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 مقدمة:
أولت البشرية على مر العصور عناية بالغة للعمران كونه يعكس حضارتها ويبرز مدى تقدمها 
ورقيها، فكل حضارة لها من الطابع العمراني ما يميزها عن غيرها من الحضارات فإذا قلنا الحضارة 

رة المقابر ونقوشاتها المتميزة، وإذا قلنا الحضارة الرومانية قلنا العماالمعابد و الفرعونية قلنا الأهرامات و 
كذا الجسور الطويلة و المباني الشاهقة، وأما تماثيل و قباب و أعمدة و الرومانية وما يميزها من أقواس و 

 عمراني المتكامل والمتناسق والذيإذا وصلنا الى الحضارة الإسلامية فإننا سنتحدث عن النسيج ال
 يتميز بوضع الأقبية حفاظا على خصوصية الأسر وحرمة الجوار.

حق رتبط بإعين، أحدهما قديم و بين موض يجمعرغم حداثة موضوع التعمير إلا أنه في مضمونه 
عملية  بطضلذي يقتضي العمراني الجمالي ارتبط بالنظام العام إحديث خر الآو  ،الملكية بوجه عام

ئة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدن وحماية البي ،المعمارية والقانونية، البناء مع القواعد الهندسية
 والأراضي الفلاحية.

فغداة  ،وبالرجوع الى التطور التاريخي للعمران في الجزائر نجد بأن التشريع مر بعدة مراحل
لقانون لا ما يتعارض مع السيادة الوطنية بموجب اإالفرنسية السائدة  نالإستقلال أبقى العمل بالقواني

 لصدر أو  2المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة 15/21غير أنه بموجب الأمر  26/751،1رقم 
بعدها ترسانة كبيرة  قبلتتعانص تشريعي عن الدولة الجزائرية بغية ضبط قواعد البناء والتوسع العمراني، 

 والنتظيمية.من النصوص القانونية التشريعية 

                                                           

 26بالقوانين السائدة لغاية صدور قانون مخالف، ج.ر.ج.ج.ع. العملتمديد  المتضمن 17/76/7626المؤرخ في  26/751 ـالقانون 1 
 .  7621 جانفي 77 الصادرة بتاريخ

أكتوبر  71الصادرة بتاريخ  31المتعلق برخصة البناء والتجزئة، ج.ر.ج.ج.ع. 7615سبتمبر  62المؤرخ في  15/21ـ الأمر رقم 2 
 )ملغى(.7651
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الذي جاء بعد إصلاحات دستور  1المتعلق بالتهيئة والتعمير 62/66القانون هو وأهمها 
والذي تبنى توجه جديد للرقابة على أعمال البناء وضمان إحترام القواعد في النشاط العمراني،  76362

 3من خلال فرض بعض القيود على حق الملكية.
ية الحاجيات الحالية تلبتحقيق التوازن بين أول هذه القيود يهدف إلى يعتبر التخطيط العمراني 

النشاطات الإقتصادية والمساحات المخصصة للنشاط حماية بين و  ،والمستقبلية للبناء من جهة
تظهر  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي، من جهة ثانية، وهذا لا يتحقق إلا بموجب الفلاحي

طط شغل مخ كذاو  ،يرة البناءتلة على تسيير الأزمات العمرانية والتحكم في و من خلاله قدرة الدو 
حد من وبشرية للة الأراضي الذي يعتبر مخططا تفصيليا يعد بناء على حاجات وإمكانيات مادي

 الإستعمال اللاعقلاني للارض وتخصيصها لأغراض معينة. 
وازن بين على حق الملكية بغية تحقيق التتعد التراخيص العمرانية من أهم القيود المفروضة كما 

 ،المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة في الحفاظ على النظام العام في مجال التهيئة والتعمير
لها دور وقائي من خلال فرض الإدارة لرقابتها المسبقة قبل مباشرة أشغال البناء، ليستمر أثناء إنجاز 

 الأشغال وبعد الإنتهاء منها.
أولى المشرع عناية بالغة للرقابة الردعية على عمليات البناء من خلال مجمل النصوص  لقد

التشريعية و التنظيمية المؤطرة لهيئات وأجهزة معاينة المخالفات العمرانية، و ذا تمكين الإدارة من 
 لوالمستعجلة والتي من شأنها المساس بالنظام العام من خلا ةالتصدي لبعض المخالفات الخطير 

الإدارية  والمدنية مهمة مراقبة تصرفات إصدار قرار هدم البنايات، كما أنه أوكل للجهات القضائية 
                                                           

، 7662ديسمبر  26، الصادرة بتاريخ 56، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج.ر.ج.ج.ع.27/76/7662، المؤرخ في 62/66القانون ـ 1 
بموجب المعدل ، 6220نوفمبر  72، الصادرة بتاريخ 17،ج.ر.ج.ج.ع.6220/23/70 ، المؤرخ في20/25المعدل بالقانون رقم 

ديسمبر  63الصادرة بتاريخ ، 12، ج.ر.ج.ج.ع.6273، المتضمن قانون المالية لسنة 6271/76/61، المؤرخ في 71/77القانون رقم 
6271. 

المعدل و المتمم،  7636الدستور الجزائري لسنة ، المتضمن 63/26/7636، المؤرخ في 36/73ـ المرسوم الرئاسي رقم ـ2 
 .7636مارس  27في ، الصادرة 26ج.ر.ج.ج.ع.

 .6262ديسمبر  12، الصادرة بتاريخ 36، ج.ر.ج.ج.ع.6262، المتضمن دستور 62/76/6262المؤرخ في  67/27الأمر رقم ـ 3 
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الجهات الإدارية بموجب ما يرفع أمامها من دعاوى فحص المشروعية أو دعاوى التعويض، كما فعل 
لمخالفات الواقعة ا مختلفلالمشرع دور الجهات القضائية الجزائية بإعتبارها أكثر تحقيقا للردع العام 

 في مجال العمران.
كل هذا يدل على إهتمام المشرع الجزائري بتنظيم مجال البناء، إلا أن قانون التهيئة  التعمير 
رغم حداثته إلا أنه لم يحظى بإهتمام الفقه والقضاء الإداريين خاصة أمام نقص ثقافة العمران لدى 

د كما أن تهاون الإدارة وتساهلها في تطبيق قواع،  ودالأفراد وتشبثهم بممارسة حق الملكية دون قي
إلى تشويه  وهذا ما أدى ،أسهم بصورة مباشرة في عدم التحكم في النشاط العمرانيالتهيئة والتعمير 

وأثر سلبا على الهدف المنشود من تنظيم البناء بموجب قواعد التهيئة والتعمير المنظر العمراني للمدن 
 جزائرية لا ترقى إلى مصاف المدن العالمية.و أصبحت بذلك المدن ال

 ـ أهمية موضوع الدراسة: 1
ن خلال م موضوع الرقابة على عمليات البناءإنطلاقا من المعطيات السابقة تتضح لنا أهمية 

بصفة مستمرة، و متنوعة قانونية ترسانة ل همجال بإصدار هذا الحرص المشرع منذ الإستقلال على تنظيم 
ما يستلزم معزوف فقهاء القانون الإداري عن البحث في هذا الموضوع، ولونظرا لحداثة هذا الموضوع 

 تعميق الدراسة فيه وتحديد مجمل جوانبه لاسيما مع تعقد مجاله وتعدد المتدخلين فيه.
العمران  تخصالتي والنزاعات المشاكل تزايد و تفاقم  أهمية دراسة هذا الموضوع في تكمنكما 

ار البناء تسارع إنتشسيما مع ، لاحماية العقارمحاولة للذي تسبب في تعدد النصوص القانونية وا
لى إحتى وصل مير للتع هبسبب ندرة العقار الموجالأراضي الفلاحية والسياحية والطبيعية بالفوضوي 

بالمشرع الى إعتماد مقاييس ومعايير جديدة تفرض نفسها في هذا  دفعأملاك الدولة، و هو ما 
 خ...الحماية الاراضي الفلاحية وحماية أملاك الدولة. ،حماية الساحلحماية البيئة،  المجال مثل
لى تفشي ظاهرة البناء بدون ترخيص وإستعمال مواد إيمكن إرجاع أهمية هذا الموضوع كما 

صية ، وما ترتب عليه من مساس بحياة الأفراد وحقوقهم الشخالتقنية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات
ابة على زمات الرقيوهذا ما يبرر محدودية ميكانوحدوث كوارث إنسانية،  وصلت لحد إنهيار البنايات
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عمليات البناء وكذا القصور في تطبيق النصوص القانونية، مما دفعنا للتعرف أكثر على مختلف جوانب 
 هذا الموضوع.

وتشوه واجهات البناء نتيجة مخالفة قواعد البناء والتعمير كما أن عدم تجانس النمط العمراني 
توحي بقلة كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقابة القبلية والبعدية لأشغال العمران وعدم إحترام الأفراد 

ات للتحكم ية في وضع أليدراسة مدى نجاعة مختلف النصوص القانون، مما دفعنا الى لقوانين التعمير
 ذلك.في 

 ـ ـ دوافع إختيار الموضوع:2
 تنقسم أسباب إختيار الموضوع إلى ما هو ذاتي وما هو موضوعي:

تباره تتعلق عموما بالرغبة الشخصية في التعمق في موضوع البناء والتعمير، بإع اب الذاتية:ب ـالأس
انونية ، إضافة الى محدودية الثقافة القالمتخصصة المواضيع التي تقل فيها الدراسات والأبحاثمن 

داد هذه الرغبة ز وتالاختصاص القضائي  للنظر في منازعاته، في هذا المجال مما تسبب في تشابك 
أكثر لإرتباط الموضوع بأهم حق للإنسان وهو حق الملكية العقارية المكفول دستوريا، والذي يمارسه 

 ، والذي يجب الموازنة بينه وبين النظام العام العمراني الجماليناءالإنسان عن طريق مختلف أشغال الب
 .للحفاظ على البيئة من التلوث البصري

تعود دوافع إختيار هذا الموضوع الى مجموعة من الإعتبارات يتصدرها  اب الموضوعية:بـ الأس
تم تفعيل مختلف ذا إ لدولةجميع القطاعات با تنعكس علىالإقتناع بالمكانة الهامة للبناء والتعمير التي 

لنهوض بقطاع التعمير ومواكبة المدن الحضارية الكبرى، من خلال افي هذا المجال، آليات الرقابة 
 وعليه يمكن حصر الأسباب الموضوعية في:

كثرة وتنوع النصوص القانونية المنظمة للبناء مما دفعنا إلى محاولة التعمق بالدراسة والتحليل أ ـ  
الدقيق لمختلف القوانين التنظيمات في هذا المجال، للوقوف على السياسة المنتهجة من قبل المشرع 

 نا.دوكذا التعرف على الأبعاد المستقبلية للبناء في بلالتأطير مجال التهيئة والتعمير 



 ةـــــــــمقدم

 

 

6 

الإنتشار السريع والخطير للبناءات الفوضوية والذي وصل الى درجة تشييد مدن وقرى كبيرة   ب ـ
كلها مخالفة لقواعد التهيئة والتعمير، مما أثر على التنمية المستدامة في البلاد، و الذي دفعها الى 

 لظاهرة.ا التعرف على مختلف الأليات القانونية والإدارية المسطرة من طرف الدولة للتصدي لهذه
تكدس وتراكم النزاعات المعروضة على المحاكم والمتعلقة بالعمران والعقار نتيجة خلط ت ـ 

المتقاضين بين إختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي، ومحاولتهم إضفاء الشرعية لبناياتهم 
غياب الحلول هم ولبموجب أحكام قضائية ملزمة للإدارة، وهذا مرده لنقص الوعي والثقافة القانونية لدي

القانونية في هذا الصدد، مما دفعنا الى محاولة تشخيص الأسباب والنتائج ومحاولة وضع إقتراحات 
 لذلك. 
 ـ إشكالية البحث: 3

جهات البناء بين الجهات الإدارية والالرقابة على بالنظر إلى تعدد الجهات المتدخلة في مجال 
ة من هذه الدراسة يستدعي منا الأمر تحديد الإشكالية ه لتحقيق الأهداف المتوخاالقضائية، فإن

 والتي يمكن صياغتها كالآتي:، الرئيسية
 ما هي الأليات المكرسة قانونا للرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري؟

 و تتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية أهمها:
 البناء؟  عملية لضبط الفعلية الرقابةالنصوص القانونية هل تكفل ـ 

ـ ماهي المعوقات التي تعترض الجهات الإدارية في بسط رقابتها على مختلف نشاطات البناء 
 والتعمير؟

 ـ هل تمكن القضاء من التصدي لمختلف مخالفات البناء؟
 ـ أهداف الدراسة: 4

تصبو هذه الدراسة إلى محاولة الوصول لتحقيق أهداف عديدة منها ماهو علمي ومنها ماهو 
لبناء في إرساء ا الرقابة هلى عملياتعملي، فبالنسبة للأهداف العلمية فتتمثل في إظهار مكانة وأهمية 
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لمشرع ا دعائم قوية للدولة الحديثة، كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز السياسة المنتهجة من قبل
 لتأطير مجال التهيئة والتعمير وكذا التعرف على الأبعاد المستقبلية للبناء في بلادنا.

 تحقيق عدة أهداف أهمها:أما من الناحية العملية فتسعى الدراسة إلى 
يات الرقابية على عمليات البناء من خلال إستعراض أوجه ومظاهر لمختلف الآالوقوف على ـ 

عمليات البناء والتصدي لمختلف المخالفات بهدف تقييم على مدى فعالية تدخل الإدارة لتنظيم 
 تطبيق القواعد المتعلقة بهذا المجال.

ـ إبراز دور القضاء كجهة أساسية للرقابة على عمليات البناء والتعمير والفصل في النزاعات بين 
دورا في سد الفراغ  ر، و الذي يلعبالأفراد والإدارات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق قواعد التهيئة والتعمي

 القانوني في مجال التهيئة و التعمير لوضع حد لجمود وتهميش النصوص القانونية في هذا المجال
إنقسام و ـ نقص ومحدودية الدراسات العلمية في مجال التهيئة والتعمير والمنازعات المرتبطة به، 

ى عن المنازعات لدراسة قوانين التهيئة والتعمير بمنأتوجهات أغلب الدارسين بين جزئيتين بعضهم إتجه 
التي قد تنشأ عنها، والبعض الأخر والقليل جدا حاول التعرض للمنازعات الناشئة عن البناء، مما دفعنا 

 الى المساهمة في وضع دراسة شاملة لمجال البناء والرقابة عليه.
 ـ المناهج المتبعة في الدراسة: 5

ية المطروحة فإن الأمر يستدعي الإستعانة بعدة مناهج منسجمة فيما للإجابة على الإشكال
 كثيراب  تحليل المضمون الذي يتناسمنهج بينها، ولهذا إعتمدنا في هذه الدراسة بشكل رئيسي على 

وص تحليل محتوى مختلف النصقمنا بمع مثل هذا النوع من الدراسات المتخصصة، والذي من خلاله 
ضائية للكشف عن مختلف صلاحيات الجهات الإدارية والقالمتعلقة بالموضوع، التنظيمية تشريعية و ال

في تجسيد رقابة وقائية وردعية على عمليات البناء، ومن ناحية أخرى إعتمدنا على المقاربة التحليلية 
ي فعن مختلف توجهات المشرع في مجال البناء وإبراز مختلف النقائص  للتعرفلأحكام القانون 

لول والإشارة محاولين إيجاد الح لقانونية والتي من شأنها التأثير على واقع العمران في البلادالمنظومة ا
 .اليها
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ارات دلالي من خلال الرجوع للقر بدرجة أقل على المنهج الإستتم الإستعانة فضلا عما سبق، 
الأحكام القضائية المختلفة الصادرة عن الجهات القضائية، وكذا بعض القرارات الصادرة عن الجهات و 

من خلال إستقرائها و تحليلها بغية تحديد موقف القضاء المختص بالنظر في منازعات الإدارية 
 التعمير وكيفية الفصل فيها.

لتي ة بعض جزئيات الدراسة اعلى سبيل الإستئناس بالمنهج التاريخي لمعالجكما إعتمدنا 
فرضت علينا الرجوع الى تطور التشريع الجزائري، فيما يخص قانون التهيئة والتعمير وكذا مخطط 

 التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي.
 ـ الدراسات السابقة: 6

على عمليات البناء من قبل بعض الباحثين الذين حاولوا الإسهام  الرقابةلقد تم دراسة موضوع 
ب النصوص لم تواكلم تكن شاملة، كما أنهافيه وإثراء المكتبة القانونية، غير أن أغلب هذه الدراسات 

هي ، و 61/73و كذا القانون  66/55 التنفيذي رقمالقانونية المستحدثة في هذا المجال، كالمرسوم 
 عرضنا لها بالدراسة في هذا البحث.الجزئيات التي ت

ومن أهم الدراسات والبحوث العلمية التي موضوع دراستنا الحالي بصفة عامة نذكر على 
 الخصوص:

مذكرة دكتوراه  ،"ليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائريآ" ،بن صالحية صابر ـ
وة منتوري جامعة الإخ فرع قانون التهيئة والتعمير، ،د تخصص قانون عقاري.م.في القانون الخاص ل

 .6272/6271قسنطينة، 
مذكرة ماجيستير  ،"ليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائريآ"، كيحل  سلسبيل ـ

في القانون العام، فرع الإدارة العامة وتسيير الأقاليم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأخوة 
 .6275/6272منتوري قسنطينة، 

 ـ صعوبات البحث: 7
تظهر أهم الصعوبات في دراستنا هذه في قلة المراجع المتخصصة لاسيما فيما يتعلق بمنازعات 

دولة والمحكمة مجلس القرارات والتعمير حيث أكتفينا بالإعتماد على النصوص القضائية و التهيئة  
ذا المقالات المنشورة في المجلات العلمة، ومرد الدراسات الأكاديمية السابقة، وك العليا، وبعض
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ذلك إلى حداثة هذا الموضوع، وعدم إهتمام فقهاء القانون الإداري بالبحث فيه لتشعب المنظومة 
 القانونية المنظمة له.

ة بالبناء المتعلقالقانونية الإحاطة بكل النصوص القانونية كما تظهر صعوبات البحث في 
لتشعبها وتنوعها، لاسيما أن المشرع في هذه الفترة أولى أهمية كبيرة للتعمير وهذا ما نلمسه من خلال 

بعض المسائل الإدارية تنظيم المتعلق بحماية أملاك الدولة، ناهيك على  61/73صدور القانون 
بموجب التعليمات الصادرة عن الوزارات المختصة والموجهة للإدارات العمومية، وهو الأمر الذي 

 وجدنا صعوبة للوصول وجمع أكبر عدد من هذه التعليمات للإحاطة أكثر بجوانب هذا الموضوع.
 :الموضوعـ تقسيم  8

وتحديد أوجه الرقابة على عمليات البناء بدقة، دفعتنا إلى تقسيم  إن معالجة إشكالية البحث
خطة البحث الى فصلين، خصصنا الفصل الأول لدراسة الرقابة الإدارية على عمليات البناء من خلال 

ثاني مخالفات التعمير، أما الفصل الالوقائية و الردعية للتصدي لرة التعرض على أوجه تدخل الإدا
القضائية على عمليات البناء، حيث تطرقنا في الى مختلف دعوى فحص المشروعية خصصناه للرقابة 

ودعوى الإلغاء كآليتين للتصدي للتجاوزات الهيئات الإدارية، كما عالجنا مختلف النزاعات التي يمكن 
ير على ركزنا في الأخ كذاأن تعرض على القاضي المدني في حال مخالفة قواعد التهية والتعمير، و 

القاضي الجزائي لردع المخالفات العمرانية بموجب توقيع عقوبات جزائية تصل حتى لعقوبة دور 
 .الحبس

 لى:إوعلى هذا الأساس فقد تم تقسيم موضوع الدراسة الحالية 
 الرقابة الإدارية على عمليات البناء. الفصل الأول:
  الرقابة الإدارية المسبقة على عمليات البناء. :المبحث الأول

 الرقابة الإدارية الردعية لعمليات البناء. حث الثاني:المب
 الرقابة القضائية على عمليات البناء. :الثانيالفصل 

 رقابة القضاء الإداري على عمليات البناء.: المبحث الأول
  رقابة القضاء العادي على عمليات البناء. المبحث الثاني:



 

 الفصل الأول
الرقابة الإدارية على عمليات البناء
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 الفصل الأول: 
 الرقابة الإدارية على عمليات البناء

مارس الإدارة العامة رقابتها على عملية البناء بغرض حماية المصلحة العامة العمرانية والتحكم ت
ة والتعمير مختلف التشريعات المتضمنة قواعد التهيئتحقيق ذلك منحتها بغية في التوسع العمراني، و 

صلاحيات واسعة للرقابة على مختلف أشغال البناء، وألزمتها بإعداد مختلف مخططات التهيئة 
 والتعمير لتنظيم الإطار العام للبناء على إقليمها.

 ىغير أن هذه المخططات والمتمثلة في مخطط التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي تبق
حبرا على ورق إن لم تلتزم بها الإدارة والمواطنين على حد سواء، لذلك ألزم المشرع كل من يقوم 
بأشغال البناء بمختلف أنواعه سواء تشييد أو هدم أو تجزئة أن يستصدر مسبقا رخصا وشهادات من 

 والتعمير. ةالإدارة حتى تتمكن هذه الأخيرة من تجسيد رقابتها الفعلية على إحترام قواعد التهيئ
إن الرخص والشهادات المستصدرة من الأفراد يفترض أن تنفذ في الواقع، لكن ولأسباب مختلفة 
تستمر تحدث مخالفات لها أثناء وحتى بعد تشييد مختلف أشغال البناء، مما يستلزم معاينتة وضبط 

 متخصصةهذه المخالفات لوضع حد لها أو التصدي لها وذلك من خلال تكليف أجهزة إدارية 
بإجراء زيارات ميدانية لمختلف الورشات وتحرير محاضر معاينة لمختلف المخالفات العمرانية 
والتصدي لها بنفسها من خلال إجراءات الهدم، أو إحالة المحاضر للجهات القضائية المختصة 

 لإتخاذ ما تراه مناسبا.
يئة قة هذه الأشغال لقواعد التهعند الإنتهاء من الأشغال يبرز دور الإدارة في مراقبة مدى مطاب

والتعمير من خلال إشتراط إستخراج شهادة المطابقة قبل الإنتفاع بالبناية وشهادة التقسيم قبل تجزئة 
هذه البناية، و إذا لم تتوافر شروط المطابقة عمد المشرع الى إستحداث إجراءات للتسوية بغية إضفاء 

 نظام العام العمراني على حد سواء.الشرعية على البنايات وحماية الأفراد وال
بناء على ما سبق إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول الرقابة الإدارية 

 المسبقة كإجراءات وقائية، أما المبحث الثاني سنخصصه للرقابة الإدارية اللاحقة الردعية.
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 ات البناءعلى عمليالمبحث الأول: الرقابة الإدارية المسبقة 

الإدارية المسبقة على عمليات البناء رقابة وقائية تمارسها الإدارة العامة عن طريق ما الرقابة تعد 
تعده مسبقا من مخططات وفقا لأحكام قانون التهيئة والتعمير بصدد تنظيم عملية البناء، وهي ما 

 "، ونظرا لأن هذه المخططات لا يمكن تجسيدها علىأدوات التهيئة والتعميريطلق عليه بتسمية "
راد في هذا تقييد تصرفات الافأرض الواقع بصفة فردية على كل عملية تخص البناء  إلا عن طريق 

 مسبقة.رخص وشهادات عمرانية المجال بضرورة إستصدار 
 وعليه سوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث مختلف المخططات العمرانية في المطلب

 الأول، أما المطلب الثاني سنخصصه للرخص والشهادات العمرانية.
 أدوات التهيئة والتعميربواسطة لرقابة الإدارية المسبقة ا :المطلب الأول

، 76911ة والتعمير لأول مرة في قانون البلدية لسنة ئنص المشرع الجزائري على مخططات التهي
رورة ات، الذي أكد على ضعقارية لصالح البلديالحتياطات تكوين الإمتضمن ال 17/472الأمر ليليه 

 .وجود المخطط العمراني لتكوين الإحتياطات العقارية للبلديات
التوجهات الذي يهتم بتنظيم ( PUG)مخطط العمران العام عرف التشريع العمراني وقتها حيث 

تأطير التنمية العمرانية الذي خصص ل (PUP)والمخطط الأساسي للعمران  ،العامة وخطة التنمية
كذلك و نها عن الألف نسمة والتي لم تخضع إلى المخطط الأول، اللبلديات التي يقل عدد سك
يحدد الخطوط العريضة والعناصر المهيكلة لتطور المدن الذي  (PUD)المخطط العمراني التوجيهي 

 .3انيحتياجات الضرورية للتجمع السكالاالأراضي مستقبلا حسب  ويحدد استخدام

                                                           

 .7691جانفي  71، الصادرة بتاريخ 19، المتضمن قانون البلدية، ج.ر.ج.ج.ع.71/17/7691، المؤرخ في 91/47ـ الأمر رقم 1 
، الصادرة 76البلديات، ج.ر.ج.ج.ع.، المتضمن تكوين الإحتياطات العقارية لصالح 41/14/7617، المؤرخ في 17/49ـ الأمر رقم 2 

 .7617مارس  19بتاريخ 
 .97، ص.4142، دار بيت الأفكار، الجزائر، 17ط. "ضبط النظام العام العمراني"،سهام مسكر، ـ 3 
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لى إدى بالمشرع مما أالجماعات المحلية دون تطبيق من قبل مخططات هذه النظرا لبقاء 
والذي  ،السالف الذكر علق بالتهيئة والتعميرالمت 61/46لقانون رقم محاولة إعادة تنظيمها من خلال ا

 1تضمن في الفصل الثالث من القسم الثاني أدوات التهيئة والتعمير.
ضبطت القيود المفروضة على  17/10المذكور أعلاه بالقانون  61/46 بعد تعديل القانون

 2البناء في المناطق المحمية والأراضي الفلاحية وفي تلك المعرضة للكوارث الطبيعية لاسيما الزلازل.
وعليه سنتناول بالدراسة في هذا المطلب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير )الفرع الأول(، 

 ي )الفرع الثاني(:ومخطط شغل الأراض
 العمراني التوجيهو كآلية للتحكم   لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميراالأول:  لفرعا

 PUDكبديل للمخطط العمراني الموجه   PDAUجاء المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
، ثم أصبح 7691الذي ظهر في فرنسا سنة  SDAUوتسميته جاءت مقتبسة من التشريع الفرنسي 

   SD.3يحمل اسم  7612لاحقا في سنة 
يعد هذا المخطط من أهم الوسائل التي كرسها المشرع الجزائري لتنظيم عملية التهيئة والتعمير 

المتعلق بالتهيئة والتعمير  46/61، بموجب القانون رقم 4بصفة عامة وأشغال البناء بصفة خاصة
المعدل والمتمم  711/67مم، والمراسيم التطبيقية له لاسيما المرسوم التنفيذي رقم المعدل والمت

                                                           

ي المواد من ف ـ  تجدر الملاحظة هنا أنه في غياب مخططات التهيئة والتعمير فإننا نطبق القواعد العامة للتهيئة والتعمير المنصوص عليها1 
دار هومة،  "،"منازعات التعميرحمدي باشا، ، ولمزيد من التفصيل: أنظر في هذا الشأن كذلك عمر 61/46من القانون  16الى  12

 ـ72ـ71، ص ـ ص 4147، 4الجزائر، ط.
 .411، ص 4147د.ط، دار بلقيس، الجزائر،  المنازعات العقارية"،"ـ ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، 2 
كلية الحقوق "، ة"مجلة القانون العقاري والبيئمحمد سالم، المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بين التشريع الجزائري والواقع العملي،ـ 3 

، متاح على الرابط 961ـ911 ص  ص، 4144، 71، م.17والعلوم السياسية، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، ع.
https://www.asjp.cerist.dz. 911ـ، ص.4147أفريل  71، أطلع عليه بتاريخ. 

عقاري،   مذكرة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، تخصص قانون "،"تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائريديرم، ـ عايدة  4
، متاح على: الرابط: 27، ص 4177/4170السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم 

https://theses.univ_batna.dz.  4147أفريل  71أطلع عليه بتاريخ. 

https://www.asjp.cerist.dz./
https://theses.univ_batna.dz./
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الذي حدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة  10/271بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .1والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

يفية ماهيته )أولا(، ومضمونه )ثانيا( وك للتعرف على هذا المخطط سوف نتناول في هذا الفرع
 .إعداده والمصادقة عليه )ثالثا(

 :: ماهية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرأولا
تحديد أهدافه ومجال تعريفه و التعرض لدراسة ماهية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  تقتضي

 :.تطبيقه
 تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: ـ 1

من  79عرف المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من خلال نص المادة 
المعدل والمتمم على أنه "أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد  61/46القانون 

 صاميم التهيئةالبلديات المعنية أخذا بعين الإعتبار ت التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو
 ومخططات التنمية، ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي".

يستخلص من هذا النص القانوني أن المشرع الجزائري عرف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
 من خلال ذكر أهدافه ومجال تطبيقه وهو ما سنتناوله أدناه.

 :أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ـ 2

حتجاج به لتغطية إقليم كل بلدية يمكن الإ أداة إلزاميةوجيهي للتهيئة والتعمير يعد المخطط الت
وهو في نفس الوقت ملزم للغير  2أمام الغير في حالة مخالفة أحكامه من طرف أصحاب البنايات،

                                                           

مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة ، المحدد لكيفيات إعداد ال7667/10/41، المؤرخ في 711/67ـ المرسوم التنفيذي رقم 1 
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 7667جوان  17، الصادرة بتاريخ 49عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج.ر.ج.ج.ع.

لمرسوم ، المعدل والمتمم بموجب ا4110سبتمبر  77، الصادرة بتاريخ 94، ج.ر.ج.ج.ع.71/16/4110، المؤرخ في 271/10
 .4174أفريل  17، الصادرة بتاريخ 76، ج.ر.ج.ج.ع.41/12/4174، المؤرخ في 74/771التنفيذي رقم 

 .74ص. ،4147د.ط، النشر الجامعي الجديد، الجزائر،  "،، "الوجيز في شرح قانون التعمير وفقا لأحدث التعديلاتعبد العالي بالة ـ2
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 زاءاتجلأن كل إستعمال للأرض أو البناء لا يمكن أن يكون مخالفا لأحكامه تحت طائلة توقيع 
 .61/46من القانون  71لما نصت عليه المادة عليه وفقا 

ة الأراضى التوجهات الأساسية لتهيئيهدف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير الى تحديد 
الفلاحية يعمل على ترشيد استعمال المساحات وحماية الأراضي كما  ،1توقعات التعمير ويضبط

 2.والمساحات الحساسة والموارد الطبيعية والبيئة
خلال ن مهذا المخطط كذلك إلى تحقيق التوازن بين سياسة التعمير وتهيئة الإقليم  يهدف

قطاعات ، و 3مجهزة أو في طريق التجهيزالسكنية المناطق تشمل التقسيم المناطق إلى قطاعات معمرة 
 71ي آفاق ف للتعمير على الأمدين القصير والمتوسط صةمبرمجة للتعمير تشمل الأراضي المخص

عيد الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البالتي تشمل  قطاعات التعمير المستقبلية و ، سنوات
قطاعات غير قابلة للتعمير التي تشمل الأراضي غير القابلة للتعمير مع إمكانية و  سنة، 41في أفاق 

، لمناطقا وجود حقوق البناء بشرط أن تكون محددة بدقة وبنسب تتناسب مع الاقتصاد العام لهذه
 4يكون حسب تقدير السلطة المختصة بالرقابة.و 

من خلال ما سبق نلاحظ أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لا يقتصر دوره على تحديد 
تحديد المناطق  ىالمناطق التي يمكن تعميرها حسب ما يقتضيه النسيج العمراني، بل يهدف أيضا إل

                                                           

 .94ص ، 4170، دار هومة، الجزائر، 4ط. "قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية و وسائل قانونية"، ـ صفية أقلولي ولد رابح، 1 
، 7612فيفري  11، الصادرة بتاريخ 19، المتعلق بحماية البيئة، ج.ر.ج.ج.ع.7612/14/10، المؤرخ في 12/12ـ القانون رقم 2 

، الصادرة عن وزير السكن والعمران والمتعلقة بإنجاز إطار مبني كامل 4110/10/41المؤرخة في  11/10وكذلك التعليمة الوزارية رقم 
 ومنسجم وملائم.

ر مذكرة ماجستير قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخض "،قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، ". عبد الله لعويجي3
 .4147أفريل  71أطلع عليه بتاريخ   https://theses.univ_batna.dzمتاح على الرابط: ، 41ص.، 4174ـ/4177باتنة، 

 .40ص  ،41177، 17دار قانة، الجزار، ط. "الرقابة الإدارية على عمليات التهيئة والتعمير  في التشريع الجزائري"،ـ عايدة ديرم، 4 
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ر تسهيل التحكم في التعمييهدف الى طاعات المجال إلى مناطق وقكما تقسيم   1،الواجب حمايتها
 .2هاوالمحافظة على المناطق الطبيعية من خلال منع البناء العشوائي في

 :مجال تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ـ 3

كقاعدة عامة،   لديةإقليم كل ببنطاق تطبيقه جغرافيا  يحددالتوجيهي للتهيئة والتعمير المخطط 
دية، فإذا  أو بل بلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعية عدةيمكن أن يشمل إستثناءا  أما

كانت هذه البلديات تابعة لولاية واحدة تختص الوالي بإصدار قرار ترسيم نطاقه، أما إذا كانت هذه 
 مير والوزيربقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعالبلديات تدخل في إختصاص أكثر من ولاية فتكون 

 711/67من المرسوم التنفيذي رقم  17، كما جاء بنص المادتين المكلف بالجماعات الإقليمية
 . 61/46من القانون  74المعدل والمتمم، و

كافة شمل  ي هن حيث الموضوع فإنعن مجال تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مأما 
لتنازل عن كما أنها تشمل كذلك ا،  3مهيجب أن تكون مطابقة لأحكا التيأشغال التهيئة والتعمير 

، دون أن ننسى 4العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لأغراض للتهيئة

                                                           

مجلة تشريعات التعمير "تضيات حماية البيئة واعتبارات التنمية المستدامة، ــ آمال قداري، دور أدوات التهيئة والتعمير في التوفيق بين مق1
، أطلع عليه بتاريخ .https://www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط، 4171.جوان 14، جامعة ابن خلدون تيارت، ع.والبناء"

 .711ص ، 4147أفريل 71
خصص مذكرة ماجستير، علوم قانونية وإدارية، ت دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري"،"ـ الصادق بن عزة، 2

 //:theses.univ_batna.dz.httpsمتاح على الرابط: ، 71ص.، 4111قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
 .4147أفريل  71أطلع عليه بتاريخ 

 .71المرجع السابق، ص "،"تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري ـ عايدة ديرم،3
ة لدول، المحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها ا7664/14/76ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4

 . 7664مارس  40، الصادرة بتاريخ42والمخصصة لإنجاز عمليات التعمير أو البناء، ج. ر.ج.ج.ع.
، يحدد شروط كيفيات التنازل عن القطع الأرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة 4177/70/77. كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .4177سبتمبر  77، الصادرة بتاريخ 07رف الدولة، ج.ر.ج.ج.ع.والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من ط

https://www.asjp.cerist.dz./
https://theses.univ_batna.dz./
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، وكذا 1التي تعتبر ضرورية لإنجاز برامج الاستثمارات لأراضي الجرداء التابعة للأملاك الخاصة للدولةا
اطق العمرانية عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في البنايات التي تشيد خارج المن

7664/16/722. 
 :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرمضمون  : ثانيا 
للتهيئة والتعمير مجموعة من الوثائق يتم إعدادها من طرف السلطات  يتضمن المخطط 

( وما بعدها 11الثامنة )المختصة بناءا على دراسات مكثفة واستشارات متعددة طبقا لنص المادة 
 ئحةلا ،، تتمثل أساسا في التقرير التوجيهيالمعدل والمتمم 711/67من المرسوم التنفيذي رقم 

 .3التنظيم، والوثائق البيانية
 :التقرير التوجيهي ـ 1
غطيتها يتضمن عرضا عن أوضاع المنطقة التي ستتم تالذي تقرير يقصد بالتقرير التوجيهي ال 

ل الوضع تحلي ، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة بشأنها والمتمثلة أساسا في4مخططبأحكام هذا ال
القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والثقافي 

لعمرانية، انمط التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجهات الخاصة بمجال التهيئة كذا ، و للتراب المعني
 .5وحماية الساحل والحد من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية

                                                           

، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة التي 7664/14/71ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1 
 .7664أفريل  17، الصادرة في 40تعتبر ضرورية لإنجاز برامج الإشهارات وكيفيات ذلك، ج.ر.ج.ج.ع.

، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، 7664/16/72 ـالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 
 .7664ديسمبر  19، الصادرة في 19ج.ر.ج.ج.ع.

 .71ـ بالة عبد العالي، المرجع السابق، ص 3 
 .21المرجع السابق، ص "،، "تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائريـ عايدة ديرم4 
 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.711/67من المرسوم التنفيذي رقم  71ـ المادة 5 
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لبلديات ا التقرير التوجيهي بمثابة أداة لتوضيح الحالة الواقعية للبلدية أو مجموعهذا يعتبر 
، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية 1المعنية، الهدف منها وضع خطة نهائية لتنفيذها

الاجتماعية، فهو مخطط تحدد فيه التوجيهات العامة للسياسة العمرانية بعد تقديم شرح  الطبيعية
 2.للوضع الحالي وأفاق التنمية العمرانية والوعاء العقاري الذي سوف يطبق في نطاقه

  :لائحة التنظيم ـ 2
ب وثيقة أساسية تتطلبها عملية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يجتعد لائة التنظيم 

إعدادها لكل منطقة في القطاعات المعمرة والقابلة للتعمير وكذا غير القابلة للتعمير وقطاعات التعمير 
 .3المستقبلية

نوع الأعمال التي يمكن حضرها عن الاقتضاء أو إخضاعها لشروط لائحة هذه التتضمن 
وكذا الارتفاقات المطلوب الإبقاء  (،COS)الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي ، و صةخا

تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والخدمات ونوعها وشروط ، إضافة الى عليها أو تعديلها أو إنشاؤها
تصنيفها زلزالية و المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية والمناطق ال، و البناء الخاصة داخل أجزاء العقار

 .4ومساحات حماية المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجية
لأحيان وفي بعض ا ،من خلال هذه اللائحة حضر البناء والتعمير في بعض المناطقكما يتم 

وفي  ،، كضرورة حماية الساحل والحفاظ على المواقع التاريخية والطبيعية والثقافيةيتم تحديده بشروط
 الأراضي.طط شغل اللائحة الارتفاقات وكذا مجال تدخل مخ نفس الوقت تحدد

 :الوثائق البيانية ـ 3

                                                           

 . 41المرجع السابق، ص ،"الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري"ـ عايدة ديرم، 1 
قوق تخصص أطروحة دكتوراه علوم في الح "،جزائري"سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الـ شهرزاد عوابد، 2 

متاح على: الرابط: ، 42، ص.4179/4170قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة الحاج الخضر، باتنة، 
https://theses.univ_batna.dz.  4147أفريل  71أطلع عليه بتاريخ. 

 .24المرجع السابق، ص  ، "تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري"،ـ عايدة ديرم3 
 .21المرجع نفسه، ص، ـ عايدة ديرم4 

https://theses.univ_batna.dz./
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توضيح مجال تدخل المخطط التوجيهي والتعمير من حيث المساحة بالوثائق البيانية تهتم 
التعمير ومحيطات مخططات شغل  والارتفاقات وكذا التهيئة المتفق عليها مع حدود قطاعات

يه القائم يبرز ف الواقعمخطط مثل في مجموعة من المخططات الوثائق ، وتتجسد هذه 1الأراضي
تلف مخمخطط تهيئة يبين حدود المختلفة، و الإطار المشيد حاليا، وأهم الطرقات والشبكات 

اقات خطط الارتف، ومالثقافيةو أجزاء الأرض مثل الساحل والاراضي الفلاحية القطاعات وبعض من 
 مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل، و تعديلها أو إنشاؤهاالتي يجب الإبقاء عليها أو 

 2.ذات مقاييس مكبرة، وترفق هذه الوثائق بتصاميم تفصيلية إيصال ماء الشرب
 والمصادقة عليه: : إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرلثاثا

 هالواجب إتباعها لتحضير نظرا لأهمية هذا المخطط حدد المشرع مجموعة من الإجراءات 
 مراجعته وتعديله، ثم المصادقة عليه. ه و وإعداد

 :تحضير وإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ـ 1
من خلال إتباع جملة من الإجراءات الإدارية التي يقوم بها المجلس الشعبي البلدي أو تتم  

 وإنتهاءا بإجراء التحقيق العمومي. داولةالمإجراء بدءا ب، المجالس الشعبية البلدية المعنية
 أ ـ إجراء المداولة:

يتم إقرار تحضير وإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بموجب مداولة من المجلس 
أو  لديتينب إذا كان المخطط يشمل إقليمالشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية 

مومية ع المجالس الشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إعداده إلى مؤسسةيمكن لرؤساء ، كما أكثر
 تتضمن هذه المداولة تحديد التوجيهات الإجمالية للتهيئة والتعمير أو مخطط، و مشتركة بين البلديات

                                                           

 .71المرجع نفسه، ص، ـ عايدة ديرم 1 
المرجع السابق،  "،"منازعات التعمير حمدي باشا،المعدل والمتمم، أنظر كذلك عمر  711/67من المرسوم التنفيذي رقم  71مادة ـ ال2 

 .42ص.
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كيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح والجمعيات في إعداده بالإضافة إلى و التنمية 
 . 1العمومية القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة تحديد

 رئيس المجلس الشعبيالتي ترخص بإنطلاق إعداد المخطط من طرف  داولةتبلغ هذه الم
( كامل بمقر المجلس الشعبي البلدي 17مدة شهر )تنشر لوالي المختص إقليميا، و إلى االبلدي 

المجالس الشعبية البلدية المعنية إذا كان  المعني إذا كان المخطط يخص بلدية واحدة أو بمقر
 .2المخطط يشمل أكثر من بلدية

واستنادا على ملف يتكون من مذكرة تقديم ومخطط يرسم حدود التراب الذي يشمله حدود 
لوزير المكلف االوالي أو يصدر على أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمداولة المتعلقة به، 

التوجيهي  ترسيم المحيط الذي يتدخل فيه المخططا بلمكلف بالجماعات المحلية قرار بالتعمير والوزير ا
 3للتهيئة والتعمير من طرف الجهات المختصة حسب كل حالة.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة كما 
غرف التجارة والفلاحة رؤساء المنظمات  العمومية المشتركة بين البلديات بإطلاع كل من رؤساء

                                                           

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 711/67من المرسوم التنفيذي رقم  19و  10، 14ـ أنظر نص لمواد 1 
ضير وإعداد المخطط أوكلها المشرع للمجلس الشعبي البلدي إلا أن الواقع العملي يعكس ـ تجدر الإشارة هنا، أنه بالرغم من أن مهمة تح

ذلك تماما، حيث يتم إسناد مهمة إعداد المخططات بما فيها مخطط شغل الأراضي لمكاتب الدراسات العمومية نظرا لتوافرها على القدرات 
ايات غير المطابقة في "تسوية البنت عليه، أنظر في هذا الشأن: عايدة دبرم، التقنية والخبرة، ويقتصر دور البلدية على مناقشته والتصوي

 .74المرجع السابق، ص "،التشريع الجزائري
قرار ليختص الوالي بإصدار هذا القرار إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة، أما إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة، فإن اـ 2 

من المرسوم التنفيذي رقم  17و  12المواد  بين كل من الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية، أنظر  يكون مشتركا
 .40"، المرجع السابق، ص منازعات التعمير، المعدل و المتمم، المرجع السابق، أنظر كذلك حمدي باشا، "711/67

المعدل والمتمم، المرجع السابق، أنظر كذلك عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص  67/711من نفس المرسوم التنفيذي  17ـ المادة 3 
02. 
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المعنية والجماعات المحلية كتابيا بالمقرر القاضي بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتمنح 
 1م.ممثلين له نيوما للإفصاح عن نيتهم في المشاركة في إعداد المخطط وتعيي 70لهم مهلة 

اص السالف ذكرهم يصدر رئيس المجلس بعد انقضاء المهملة القانونية الممنوحة للأشخ
المعنية الهيئات مة قائيتضمن  اقرار  ،الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية

كمصلحة التعمير و    67/711من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة بالإستشارة التي نصت عليها 
( كامل في مقر المجلس 17لمدة شهر )ره هو الأخر ، والذي يتم نشالنقل ... الخالفلاحة والري 

 .الهيئاتهذه الشعبي البلدي المعنى أو الشعبية البلدية، ويبلغ ل
مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه بموجب مداولة ها يتم تبليغ عدب

ائها حوله في لإبداء آر ية للإدرات المعنالشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية  المجلس
 2.يوما من تاريخ التبليغ، وإلا اعتبر ذلك رأيا بالموافقة عليه 91ه أجل قدر 
 :إجراء التحقيق العمومي ـ ب

يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه إلى إجراء التحقيق العمومي 
عبية المجالس الشالمعني أو رؤساء بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ( يوما 70)لمدة 

المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاستشارة للمخطط بيان تاريخ  ، يتضمن تحديدالبلدية المعنية
لتحقيق ا الطلاق التحقيق وانتهائه صفة المفوض أو المفوضين المحققين وتحديد كيفيات إجراء هذا

 3ي.العموم

                                                           

 من نفس المرسوم التنفيذي. 11ـ المادة 1 
ـ يخضع هذه القرار الى إجراء النشر في لوحة إعلانات المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس البلدية المعنية و كذا التبليغ الى 2 

 المعدل و المتمم، المرجع السابق. 67/711من المرسوم التنفيذي رقم  77و 16المختص، أنظر نص المواد  الوالي
تسوية "ـ هو إجراء يتبعه محقق مختص بهدف استطلاع الآراء حول مشروع ما والاعتراضات المقدمة بشأنه، أنظر كذلك: عايدة ديرم، 3 

 77، المرجع السابق، ص.ائري"وضعية البنايات غير المطابقة في التشريع الجز 



 عمليات البناءالرقابة الإدارية على                                                  الفصل الأول  

 

 

22 

مباشرة عملية التحقيق من خلال تلقي  1يتولى المفوض المحقق أو المفوضون المحققون
الاعتراضات وتدوين الملاحظات في سجل خاص مرقم وموقع عليه من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

هاء هذه انتبسجل هذا البقفل ، ويقوم أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية، خلال مدة الاستقصاء
ملف يرسله لرئيس المجلس الشعبي البلدي مصحوبا بال محضرا بذلكبالتوقيع عليه وتحرير  المدة

 .من نفس المرسوم التنفيذي 72و 74حسب نص الماديتن  الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته
 
 
 
 :المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ـ 2

المجلس  لتعمير عن طريق مداولة وبأغلبية نوابتتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة وا
ويصدر القرار إما  2،الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طبقا لقانون البلدية

ا عن عدد سكانه بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقلبموجب يصدره الوالي 
الوزير المكلف بالتعمير مشترك مع وزراء آخرين بالنسبة البلديات يصدره نسمة، أو بقرار  41.111

 بموجب مرسوم تنفيذيأو نسمة،  01.111نسمة ويقل عن  41.111التي يفوق عدد سكانها 
 01.111بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها  بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير

  3.نسمة

                                                           

 .ـ لم يحدد المشرع الجزائري شروط تعيين المفوض المحقق بالرغم من أن عملية التحقيق لها أهمية خاصة1 
 ـ ،961ـ محمد سالم، المرجع السابق، ص 2
 المعدل والمتمم. 61/46من القانون  41ـ المادة 3 
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من  79للجهات المحددة بموجب المادة  ي للتهيئة والتعميرتوجيهويجب تبليغ المخطط ال
ته قو حتى يكتسب ، مباشرة بعد المصادقة عليه، 1المعدل والمتمم 711/67المرسوم التنفيذي رقم 

ئة والتعمير عليه جميع قواعد التهيو لكي تبنى الإلزامية ويحتج به أمام الأفراد والإدارة على حد سواء، 
ل على الرخص العمرانية، ولا يمكن تسليم أي رخصة أو شهادة في مجال فيما بعد خاصة الحصو 

 .2التعمير إلا إذا كانت تستجيب للمقاييس المحددة في المخطط
 مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعديله: ـ 3

أما دقة عليه، المصاالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير غير قابل للمراجعة بعد كقاعدة عامة 
 نم 76ا كانت القطاعات المزمع تعميرها والمشار إليها في المادة إذومراجعة  هتعديلإستثناء يمكن 

إذا كان تطور الأوضاع أو المحيط أصحبت مشاريع التهيئة ، أو في طريق الإشباع 46/61القانون رقم 
 3.الحضرية لا تستجيب أساسا للأهداف المعينة لها للبلدية أو البنية
 كآلية لتنظيم التوجيه العمراني:لثاني: مخطط شغل الأراضى  الفرع ا

                                                           

س يـ الجهات المعنية بالتبليغ تتمثل في الوزير المكلف بالتعمير الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مختلف الأقسام الوزارية المعنية، رئ1 
المجلس الشعبي البلدي المعني، أو رؤساء المجلس الشعبية البلدية المعنية، رئيس المجلس الشعبي الولائي المعني، المصالح المكلفة 

 ر في الولاية الغرفة التجارية، الغرفة الفلاحية. بالتعمي
 .41المرجع السابق، ص ، "سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري"،ـ شهرزاد عوابد 2 
المعدل  711/67م من المرسوم التنفيذي رق 71المعدل والمتمم، المرجع السابق، وكذا المادة  46/61من القانون رقم  41ـ المادة 3

 والمتمم، المرجع السابق، تجدر الإشارة هنا أن المراجعة تكون وفق نفس الأشكال المقررة لإعداده المنوه عنها أعلاه.



 عمليات البناءالرقابة الإدارية على                                                  الفصل الأول  

 

 

24 

ي للتهيئة نب المخطط التوجيهإلى جاوالتعمير يعد مخطط شغل الأراضي الأداة الثانية للتهيئة 
جاء كبديلا عن المخطط  1،والبناء عليهاالأراضي وسيلة تفصيلية لحقوق استخدام  يمثلوالتعمير، 

  2.الذي يشمل البلدية "PUP" والمخطط العمراني المؤقت "PUD"العمراني الموجه 
للتعرف على مختلف القواعد المنظمة لهذا المخطط سوف نتطرق إلى ماهيته )أولا(، ومضمونه 

 )ثالثا(. مراجعته)ثانيا(، وكيفية إعداده و 
 :مخطط شغل الأراضي ماهية: أولا

من  21إلى  47في المواد من نظم المشرع الجزائري أحكام مخطط شغل الأراضي المخطط 
وللتعرف عليه ستناول في هذه الجزئية  67/711،3، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 61/46القانون 

 .تحديد تعريفه، أهميته، ومجال تطبيقه
 
 :تعريف مخطط شغل الأراضي ـ 1

لم يعرف المشرع ولا المنظم مخطط شغل الأراضي كما هو الحال في المخطط التوجيهي 
تعمير وثيقة ى أنه: "حمدي باشا علعمر حيث عرفه الدكتور ، للتهيئة والتعمير وإنما ترك تعريفه للفقه

  4تحدد القواعد المتعلقة بشغل وإستغلال الأراضي وطرق تعميرها ومعايير البناء".

                                                           

مذكرة ماجستير قي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق  "،"الأليات القانونية لتسيير العمرانـ حسينة غواس، 1 
 71، أطلع عليه بتاريخ .https://aqarri.bogspot.comعلى الرابط، ، متاح 41، ص.4177/4174منتوري قسنطينة، جامعة 
 .904، ص 4147أفريل 

، ص ـ 4171، 71، م.17"، ع.،" المجلة الأكاديمية للبحث القانونيـ بوبكر بزغيش، مخطط شغل الأراضي: أداة للتهيئة والتعمير2 
 .904، ص 4147أفريل 71، أطلع عليه بتاريخ .https://www.asjp.cerist.dz، متاح على الرابط، 900ـ976ص. 

ضي والمصادقة عليه ، المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغال الأرا41/10/7667المؤرخ في  67/711ـ المرسوم التنفيذي رقم 3 
 10/271ـ المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 7667جوان  17، الصادرة بتاريخ 49ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج.ر.ج.ج.ع.

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 4110/16/77، الصادرة في 94، ج.ر.ج.ج.ع.4110/16/71المؤرخ في 
 .4174أفريل  77، الصادرة بتاريخ 47، ج.ر.ج.ج.ع.4174/17/17المؤرخ في  74/799

 .27"، المرجع السابق ص منازعات التعميرعمر حمدي باشا، "ـ 4 

https://aqarri.bogspot.com./
https://www.asjp.cerist.dz./


 عمليات البناءالرقابة الإدارية على                                                  الفصل الأول  

 

 

25 

 بطابع الإلزام من خلال يتميزمن خلال هذا التعريف نستخلص بأن مخطط شغل الأراضي 
وكذا  1،لتحديد قواعد التعمير الخاصة بها أو بجزء من إقليمهاداده من طرف البلديات إعإجبارية 

  2.مختلف الرخص والشهادات العمرانيةليه في منح إالرجوع  لإلزامية جبارييتميز بالطابع الإ
طط لمخططات الوطنية والجهوية والولائية وكذا بالمخيتسم مخطط شغل الأراضي بأنه يرتبط با

يأخذ الأبعاد  كونه  ،بالمرونةيختلف عنهم التوجيهي للتهيئة والتعمير من حيث الأحكام، غير أنه 
سنة(، مع إمكانية المراجعة 41سنوات( والطويلة )71سنوات( والمتوسطة )10الثلاثة القصيرة )
  3والتعديل المتتابع.

 :شغل الأراضي مخطط أهداف ـ 2
المعدل والمتمم الأهداف المتوخاة من هذا المخطط  46/61من القانون رقم  27بينت المادة 

ن محديد حقوق البناء واستعمال الأراضي بصفة مفصلة في المناطق الحضرية، والمتمثلة أساسا في ت
ا المسموح بهوع به، وأنماط البنايات تعيين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسمـخلال 

 4.وإستعمالاتها ومظهرها الخارجي
مخطط إلى تحديد المساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت هذا اليهدف كما 

العمومية، وتخطيطات ومميزات طرق المرور، وتحديد الارتفاقات والأحياء والمواقع الواجب حمايتها 
إلى  الواجب وقايتها وحمايتها، بالإضافة وإصلاحها، كما يعمل على تعيين مواقع الأراضي الفلاحية

 5تحديد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية.

                                                           

 .07المرجع السابق، ص  "،"تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري ـ عايدة ديرم،1 
صص مذكرة دكتوراه في القانون الخاص ل.م.د تخ "،التشريع الجزائري"آليات الرقابة على عمليات البناء في بن صالحية، ـ صابر 2 

، متاح على الرابط: 406، ص.4171ـ4179قانون عقاري فرع قانون التهيئة والتعمير، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
https://www.elmizaine.com.  4147فريل أ 12أطلع عليه بتاريخ . 

 .907و  902المرجع السابق، ص  "مخطط شغل الأراضي: أداة للتهيئة و التعمير"،ـ بوبكر بزغيش، 3 
 . 41المرجع سابق، ص"سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائر"، ـ شهرزاد عوابد، 4 
 . 714ـ آمال فداري، المرجع السابق، ص 5 

https://www.elmizaine.com./
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 نالاستغلال الحس تحقيقهدف بعامل شغل الأراضي متحديد كما يعمل هذا المخطط على 
تحديد إضافة إلى  1،والارتفاع ،من حيث الأبعاد الثلاثة لها الطول، العرض ،اتوالمنسجم للبناي

 2تجنب ازدحام واختناق المراكز الحضرية بالمدن.ل وى للبناءالكثافة القص
 :مجال تطبيق مخطط شغل الأراضي ـ 3

حدد المشرع الجزائري نطاق تطبيق مخطط شغل الأراضي ينفس النصوص القانونية المتعلقة 
لى إبالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المبينة أعلاه وبنفس الإجراءات، لكن الإستثناء فقط يرجع 

أن مخطط شغل الأراضي يمكن أن يشمل جزء فقط من إقليم البلدية على خلاف المخطط التوجيهي 
 3للتهيئة والتعمير.

 :مخطط شغل الأراضي مضمون :ثانيا
من  24مخطط شغل الأراضي مجموعة من المستندات والوثائق، حددتها المادة يتضمن 

، تتمثل في المعدل والمتمم 711/67يذي رقم من المرسوم التنف 71، والمادة 46/61القانون رقم 
 بيانية.الوثائق ال، و تنظيماللائحة 

 
 
 :لائحة التنظيم ـ 1

لائحة التنظيم من أهم محتويات مخطط شغل الأراضي نظرا لعلاقتها الوثيقة بالمستندات تعتبر 
يلية، الاستثنائية والتفصكونها تراعي كافة الوضعيات  4،البيانية فهي التي تبين مضمونها القانوني ومعناها

                                                           

 .97العالي بالة، المرجع السابق، ص ـ عبد 1 
 .21"، المرجع السابق، ص"سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائر  ـ شهرزاد عوابد،2
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 61/46من القانون  27و  74ـ المادتين 3 
 .02"، المرجع السابق، صلتشريع الجزائري"تسوية البنايات غير المطابقة في ا، ـ عايدة ديرم4 
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وهو ما يجعلها تمتاز بالدقة والوضوح فهي التي تحدد شروط البناء وشغل الأراضي، وحقوق البناء 
 1والكثافة المقررة عليها.

المعدل والمتمم  67/711من المرسوم التنفيذي  71وفقا لنص المادة ئحة التنظيم تتضمن لا
الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة  شغل لاؤم أحكام مخططتبرز فيها تم مذكرة تقدي

القواعد المحددة انب من ، وجوالتعمير والبرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتها
لكل منطقة متجانسة مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء الأرض طبقا للفصل الرابع 

الطرق و ا، مواقعهو والتجهيزات العمومية المنشآت نوع و كذا تبين  46/61،2من القانون رقم 
 والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة.

ي ماثلة للائحة المخطط التوجيهممخطط شغل الأراضي لتنظيم اللائحة وتجدر الإشارة هنا أن 
 ي.يهوالتعمير لأن مخطط شغل الأراضي يعتبر أداة تفصيلية لما ورد في المخطط التوج

 :بيانيةالوثائق ال ـ 2
يتم إعدادها إنطلاقا من مخطط المسح  هذه الوثائق عبارة عن مجموعة من المخططات الإلزامية

ارطة تحدد المناطق ، خمخطط طوبوغرافي، تتمثل أساسا في مخطط بيان الموقعو  3العقاري،
ذلك، وكذا بالتقارير التقنية المتصلة ب والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية مصحوبة

الأخطار الكبرى المبينة فى المخطط العام للوقاية، كما تحدد مساحات الحماية والارتفاقات الخاصة 
  .بالمنشآت المختلفة والمنطوية على التجهيزات والأخطار التكنولوجية

ا الطرق لمشيد حاليا، وكذيبرز الإطار االواقع القائم كذلك من بين المستندات الضرورية مخطط 
والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة، ومخطط تهيئة عامة يحدد موقع إقامة التجهيزات ذات 

                                                           

 .94ـ عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص 1 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 67/711من المرسوم التنفيذي  71ـ المادة 2 
، 21ج.ر.ج.ج.ع.، المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي، 7619/12/40، المؤرخ في 94/19من المرسوم التنفيذي رقم  47 ـالمادة 3 

 .21المرجع السابق، ص "، ، "منازعات التعمير، أنظر كذلك حمدي باشا7619أفريل 72الصادرة في 
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خط مرور الطرقات والشبكات والمساحات الواجب الحفاظ عليها وأخيرا مخطط مخالصلة العامة، 
 1عناصر لائحة التنظيم. يب العمراني يتضمن بصفة خاصةكالتر 

 :إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضيثالثا: 
مخطط شغل الأراضي عبر نفس المراحل التي يمر بها المخطط التوجيهي إعداد إجراءات تتم 

للتهيئة والتعمير مع بعض الاختلافات، تبدأ بمرحلة تحضير المخطط، ثم المصادقة عليه، وتنتهي 
 2بعملية مراجعة مخطط شغل الأراضي إن اقتضى الأمر.

  :وإعداد مخطط شغل الأراضي تحضير ـ 7
 ةإجراء مداولتبدأ بمن الإجراءات  لجملةإعداد وتحضير مخطط شغل الأراضي يخضع إجراء 

 رض المشروع على التحقيق العمومي.وتنتهي بع

 :إجراء مداولة ـ أ
يبادر رئيس المجلس الشعبي  67/711من المرسوم التنفيذي  19و 14وفقا لنص المادتين 

بإعداد  ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين الولاياتالبلدي أو 
بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية  مخطط شغل الأرض

دده لما ح وفقاتتضمن تذكير بالحدود المرجعية المخطط شغل الأراضي الواجب إعداده  3المعنية،
ة الإدارات العمومية مشارك كيفياتيان  إلى بإضافة  المتعلق به، تهيئة والتعميرلجيهي لالمخطط التو 

  ه.إعداد والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في

                                                           

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 711/67( من المرسوم التنفيذي رقم 12ـ المادة )1 
 .97ـ عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص 2 
اب بلديتين أو عدة بلديات، فيجوز لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية إسناد مهمة إعداده ـ إذا كان مخطط شغل الأراضي يشمل تر 3 

إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات لكن القرارات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات في مجال تحضير وإعداد 
لمجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي البلدية المعنية، أنظر كذلك عبد العالي بالة، المخطط لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة ا

 . 90المرجع السابق، ص.
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( بمقر المجلس الشعبي 17لمدة شهر )يتم نشرها المداولة للوالي المختص إقليميا و هذه  تبلع
حيط المدود حترسيم إصدار قرار ها يتم بعدلو المجالس الشعبية البلدية المعنية، أالبلدي المعني 

من الوالي إذا كان التراب المعني تابع لولاية واحدة، أو من الذي يتدخل فيه مخطط شغل الأراضي، 
ت امع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايالوزير المكلف بالتعمير 

 1ة.مختلف
يتم إعلام رؤساء غرف التجارة  67/711من المرسوم التنفيذي  11و 11وفقا لنص المادتين 

 والفلاحة والمنظمات المهنية والجمعيات المحلية كتابيا بالمقرر القاضي بإعداد مخطط شغل الأراضي
س المجلس ر من طرف رئي، ليتم بعد إنتهاء الآجال القانونية المقررة لذلك إصدار قرالإبداء ملاحظاتهم

الشعبي البلدي المختص يتضمن قائمة الإدارت العمومية والهيئات والمصالح العمومية أو الجمعيات 
( كامل في مقر المجلس البلدي 17لمدة شهر )التي طلبت إسشارتها، والذي يخضع لعملية النشر 

 ارتها.أو المجالس الشعبية البلدية، ويبلغ للهيئات والمصالح الواجب استش
كما يبلغ مشروع مخطط شغل الأراضي المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي للإدارات 

( يوما لإبداء آرائها أو ملاحظاتها وإلا اعتبر عدم 91العمومية والمصالح المعنية، وتمهل لها مدة )
 2ردها خلال هذا الأجل رأيا بالموافقة الضمنية.

 
 
 
 

 :عموميعرض مشروع المخطط للتحقيق الب ـ 

                                                           

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 67/711من المرسوم التنفيذي رقم  19و  17، 12ـ أنظر نص المواد 1 
 .77المرجع السابق، ص. "،عات التعمير"مناز  من نفس المرسوم، أنظر كذلك عمر حمدي باشا، 16ـ المادة 2 
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بموجب ( يوما 91ن )لمدة ستي شغل الأراضي للاستقصاء العمومييخضع مشروع مخطط 
  1.المجالس الشعبية البلدية المعنيةرئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء  قرار صادر عن

 ،يوما يقفل سجل الاستقصاء ويوقع عليه من طرف المفوض المحقق 91بعد انتهاء أجل و 
حوبا لمختص مصاإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم بإرساله محضر قفل الاستقصاء  يحررالذي 

يوما ابتداءا من  21لاحظاته خلال مو  أيهبإبداء ر الوالي المختص ، وإلى بالملف الكامل للاستقصاء
 2.الوالي اعتبر ذلك رأي بالموافقةد تاريخ استلام الملف وفي حالة انتهاء المدة دون ر 

 :المصادقة على مخطط شغل الأراضي ـ 2
المعدل والمتتمم تتم  67/711من المرسوم التنفيذي رقم  71و 79، 70وفقا لنص المواد 

أخذ رأي بعد  3،المجلس الشعبي البلديمن بموجب مداولة على مخطط شغل الأراضي المصادقة 
ليبلغ إلى  4،التعميرو  ل التهيئةالوالي في الحسبان باعتباره هيئة لا مركزية تتولى عملية مراقبة أشغا

، الوالي المختص أو الولاة المختصين إقليميالاسيما لهيئات والمصالح والإدارات العمومية مختلف ا
، ويوضع الفلاحيةو  الغرف التجارية، و المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولايةو 

و تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف المكان أ، بموجب قرار يبين فيه تحت تصرف الجمهور
الأماكن التي يمكن استشارة الوثائق فيها بالإضافة إلى تحديد قائمة الوثائق الكتابية والبيانية التي 

 .يتكون منها الملف

                                                           

يتضمن هذا القرار فتح التحقيق وتاريخ انطلاقه وانتهائه، وكذا تعيين المفوض المحقق، ويوضح كيفيات إجرائه، ويخضع للنشر بمقر ـ 1 
المختص إقليميا،  قرار للواليالمجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي وتبلغ نسخة من ال

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 67/711من المرسوم التنفيذي رقم  77و 71المادتين أنظر في هذا الشأن نص 
 من نفس المرسوم التنفيذي.  77و 72ـ المادتين 2
ـ في حين يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حسب الحال، إما من طرف الوالي، أو بقرار وزاري، أو بمرسوم تنفيذي، أنظر 3 

 .72المرجع السابق، ص  "،"منازعات التعميرفي هذا الشأن: عمر حمدي باشا، 
"سلطات الضبط الإداري في مجال البناء المعدل والمتمم، أنظر كذلك شهرزاد عوابد،  67/11من المرسوم التنفيذي  70ـ المادة 4 

 .20"، المرجع السابق، ص.والتعمير في التشريع الجزائري
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 ـ مراجعة مخطط شغل الأراضي وتعديله:  3

أو جزئية بعد  مراجعة مخطط شغل الأراضي وتعديله بصفة كليةكقاعدة عامة لا يمكن 
بلغ للوالي ت يمكن تعديله بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدياستثناءا غير أنه المصادقة عليه، 

لقة بإعداده ، وذلك وفقا لنفس الشروط المتعالمراجعةتقرير يثبت مبررات وأسباب مصحوبة بالمختص 
  1والمصادقة عليه المبينة أعلاه.

المراجعة نذكر لهذه ، على الأسباب والمبررات 46/61رقم  من القانون 21وقد نصت المادة 
 أهمها:

سنوات من المصادقة عليه أغلبية ملاك البنايات البالغين  10بعد مرور ت المراجعة ذا طلبـ إ
 .على الأقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول

قد تعرض لتدهورات ، أو قدم تدعو إلى تجديدهإذا كان الإطار المبني في حالة خراب أو ـ 
 .ناتجة عن ظواهر طبيعية

إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع أو  ،في الأجل المقرر لإتمامهـ حالة عدم إنجاز البناء 
 ذي مصلحة وطنية.

  46/61من القانون رقم  22المادة  أما عن تعديل مخطط شغل الأراضي فقد نصت عليه
راضي التكييفات الطفيفة التي تفرضها طبيعة الأرض، أو شكل قطع الأفقط على وإشترطت أن يقتصر 

 أو طابع البنايات المجاورة.
مما سبق يمكن القول أن إستحداث المشرع الجزائري لمخططات التهيئة والتعمير بموجب 

مانة ض المعدل والمتمم، ورغم كل النقائص والمعوقات التي تعترضها، إلا أنها تعد 61/46القانون 
ظ على المصلحة العامة في مواجهة المصلحة الخاصة، لكن الواقع العملي أثبت عدم  اأولية للحف

                                                           

ل التهيئة والتعمير في التشريع "الرقابة الإدارية على أشغا، أنظر كذلك عايدة ديرم، 67/711من المرسوم التنفيذي  76ـ المادة 1 
 .09المرجع السابق، ص  الجزائري"،
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كفاية أحكام هذه المخططات في القضاء على الفوضى العمرانية، الأمر الذي يستوجب إرفاقها 
 اني.ثبآليات أخرى منها الرخص والشهادات العمرانية، وهو ما سنتناوله بالدراسة في المطلب ال

 :على البناءالمسبقة كآلية للرقابة   عقود التعميرالمطلب الثاني: 
إلى جانب التعمير التنظيمي المتمثل في مخططات التهيئة والتعمير المبينة أعلاه أوجد المشرع 

ما يسمى بالتعمير  1المعدل والمتمم، 70/76المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي  61/46بقانون 
 2الفردي والذي يشمل الرخص والشهادات العمرانية.

والحفاظ البناء  مليةلتنظيم علرخص والشهادات العمرانية هذه انظرا للأهمية البالغة التي تتمتع بها 
ي ا بالدراسة ف، إرتأينا التعرض لهلتوازن بين مصلحة الأفراد والإدارةاتحقيق و  عمرانيعلى النظام العام ال

هذا المطلب من خلال دراسة الرخص الإدارية في الفرع الأول وأما الفرع الثاني نخصصه لدراسة 
 الشهادات العمرانية.

 في الرقابة المسبقة على البناء: الرخص الإداريةدور لفرع الأول: ا
لقانونية اإن حق البناء هو أحد أوجه حق الملكية يرتبط به ويمارس مع الإحترام الصارم للأحكام 

الترخيص الإداري من ويعد  3والتنظيمية المتعلقة بإستعمال الأرض، ويخضع لرخصة البناء أو التجزئة،
 لضبط مختلف الأشغال المرتبطة بالعقار وهو ما سنتناوله بالدراسة فيأكثر الوسائل الإدارية فعالية 

 التجزئة )ثانيا(.هذا الفرع من خلال التعرف على رخصة البناء )أولا(، ودراسة رخصة 
 
 

                                                           

، 11يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج.ع. 4170جانفي  40المؤرخ في  70/76المرسوم التنفيذي رقم ـ 1 
المعمول به سابقا، المعدل بموجب  67/719تم إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  67، والذي بموجب المادة 4170فيفري  74الصادرة في 

 . 4141ديسمبر  14الصادرة في  17، ج.ر.ج.ج.ع.4141نوفمبر  44المؤرخ في  41/274المرسوم التنفيذي رقم 
 كتاب القانوني،مؤسسة الو  ، إبن النديم"تالموجز في قانون التهيئة والتعمير الجزائري وفق أحدث التعديلا"، حبشي ليلى كميلةـ 2 

 . 772ص  ،4177، 17ط.
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 61/46من القانون  01المادة ـ  3 
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 كأداة رقابية على عملية البناء:أولا: رخصة البناء  
تعتبر رخصة البناء من صور الضبط الاداري العمراني التي أحاطها المشرع والمنظم بترسانة 

الجزئية دراسة النظام القانوني لهذه الرخصة من خلال تحديد هذه في سنحاول قانونية هامة، لذا 
 إستخراجها.ماهيتها وإجراءات 

 :رخصة البناء ماهية ـ 1
يجسد حق البناء كيفية إستغلال الملكية في الواقع فهو أداة لتغيير وجهتها، و نظرا لأن حق 
الملكية لم يعد حقا مطلقا فقد تم تقييده بمقتضيات النظام العام الجمالي العمراني، و هنا تبرز أهمية 

 تعريفها و طبيعتها القانونية، و مجال تطبيقها.رخصة البناء و عليه سنتناول بالدراسة 
 وخصائصها: تعريف رخصة البناءأ ـ 

رفها الدكتور ع، حيث للفقهها رخصة البناء بل ترك مسألة تعريفالمشرع ولا المنظم لم يعرف 
ضاه مختصة قانونا تمنح بمقت القرار الإداري الصادر من سلطة إدارية"محمد الصغير بعلي على أنها 

 1".الحق في البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون العمران للشخص
في حين عرفها الدكتور عزري الزين بأنها :"القرار الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانونا، 
تمنح بمقتضاه الحق للشخص ـ طبيعيا أو معنويا ـ بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في 

 2تحترم قواعد قانون العمران".أعمال البناء التي يجب أن 
من خلال هاذين التعريفين نستخلص أن رخصة البناء تصدر في شكل قرار إداري إنفرادي عن 

ق حي أثر قانوني يتمثل فسلطة مختصة تحت طائلة مخالفة قواعد الإختصاص، بهدف ترتيب 
 .القيام بأشغال البناء في العقار محل الرخصةها في المستفيد من

                                                           

. متاح 4111، 17تبسة، ع. "،"مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانيةـ محمد الصغير بعلي، تسليم رخصة بناء في القانون الجزائري، 1 
 .4147أفريل 21عليه بتاريخ  ، أطلع.https:// www.asjp.cerist.dzعلى الرابط، 

، جوان 11.جامعة محمد خيضر بسكرة، ع "مجلة العلوم  الإنسانية"، ـ الزين عزري، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري،2 
 .4147أفريل  21، أطلع عليه بتاريخ .https:// www.webreview.dz، متاح على الرابط، 17، ص.4110
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جب ي الإلزامي فهي ترتبط بالعقار لا بشخص مقدم الطلبتتسم بطابعها العيني كما أنها 
 الا يجوز الاتفاق على مخالفة إجراءات منحهكما أنه البناء،   مختلف أشغالقبل مباشرة إستخراجها 

 1.لأنها من النظام العام
 :أهمية رخصة البناءب ـ 

رض مقاييس فمن خلال  والنسيج العمرانيهدف إلى الحفاظ على البيئة ترخصة البناء تهدف 
  2.التخطيط العمراني المعد حسب قواعد الأمن والصحة والسلامة على الأشخاص وممتلكاتهم

لطبيعة للعقار واحترام ا فرض الاستغلال العقلانيو  ضبط عملية البناءإضافة إلى دورها في 
 .القانونية للأراضي
  :تطبيق رخصة البناء ج ـ مجال

القانون رقم  من 04نص المادة الموضوع وفقا لرخصة البناء من حيث تطبيق  مجاليتحدد ـ 
من المرسوم التنفيذي رقم  77، وكذا نص المادة المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 46/61
 :في المعدل و المتمم 76/70

رط أن شإنشاء واستحداث المباني وإيجادها من العدم ويقصد به  :تشييد البنايات الجديدةـ 
وتشمل  3،مواد البناءبإستعمال يد الإنسان ومتصلا بالأرض، ويكون بتدخل يكون ثابتا مستقرا 

 4يات مهما كان نوعها منفردة كانت أو في شكل حصص.االبن
يا أكثر مما هو تعليته داخلو المبنى توسيع  يقصد به :تمديد البنايات الموجودة أو تحويلهاـ 

ناءا يؤثر على أساسات البناء والتصميمات الأولية التى تمت ب، مما قد ترخيص القديممسموح به في ال

                                                           

 .96المرجع السابق، ص. "،"منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا، 1 
 .64ـ عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص 2 
 .11المرجع السابق، ص. النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري"،ـ الزين عزري، "3 
، المحدد لقواعد مطابقة البناءات وإتمام إنجازها، 41/11/4111، المؤرخ في 70/11القانون  ـمن  77و 19ـ المادتين 4 

 .4111/11/12، الصادرة في 77ج.ر.ج..ع.
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وتغيير الغرض الذي أنشئت  لبنايةاتحويل ويشمل كذلك  1،دراسات سابقة في بداية الإنجاز على
 لأجله.

ستخرجة بشكل مخالف لما حددته رخصة البناء الم بناءم اللتعديل معا ويقصد به ـ تغيير البناء:
الضخمة أو الواجهات الخارجية المفضية والمطلة على طان من خلال تغيير الجدران أو الحي

 .2المساحات العمومية
ن خلل دعيم البناء تقويته وإزالة ما به مويقصد بت: إنجاز جدار صلب للتدعيم او التسييجـ 

أما  4تدخل في الهيكل الأساسي للبناء،ر صلب أو حيطان ضخمة عن طريق إقامة جدا 3أو عيوب،
  .التسييج فهو إقامة جدار يحيط بالفناء الخارجي

 46/61من القانون قم  02المادة أما عن النطاق المكاني لرخصة البناء فإنه بالرجوع لنص ـ 
ع رخصة البناء إلزامية كقاعدة عامة في جميالمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، نجد بأن 

رقم  مرسوم التنفيذيالبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، كما أن الكان نوعها، إلا الأماكن مهما  
البنايات التابعة للدوائر الوزارية والهيئات  14ي مادته الأولى فقرة المعدل والمتمم إستثنى ف 76/70

 العمومية.
ا وأن البنايات الواقعة خارج المنطقة العمرانية للبلدية قد أخضها القرار الوزاري وتجدر الإشارة هن

المتمم بالقرار الوزاري المشترك  7664/16/12المشترك بين وزير الفلاحة ووزير السكن المؤرخ في 

                                                           

 .772المرجع السابق، ص "تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري"، ـ عايدة ديرم،  1 
"مجلة تشريعات ، 76،70لى النشاط العمراني الجزائري في ظل المرسوم التنفيذي رقم ـ سارة عبايدية، شهادة التقسيم كآلية رقابية ع2 

، متاح على الرابط، 40، ص.4171، سبتمبر 12، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع.التعمير والبناء"
://www.asjp.cerist.dz. https 4147أفريل  21، أطلع عليه بتاريخ. 

 .11، المرجع السابق، ص."ية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري"تسو  ـ عايدة ديرم،3 
امعة الحاج مذكرة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جـ يزيد عربي باي، "استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة و التعمير"، 4 

أفريل  21أطلع عليه بتاريخ  .https://theses.univ_batna.dz.، متاح على الرابط: 777، ص 4170ـ4177لخضر ـ باتنة، 
4147 . 

https://.www.elmizaine.com./
https://.www.elmizaine.com./
https://.www.elmizaine.com./
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والمتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الموجودة خارج الأجزاء  4170/77/71المؤرخ في 
   1رية للبلديات، إلى مجرد إستصدار تصريح بالبناء فقط.الحض

 :إجراءات تسليم رخصة البناءـ  2
جموعة من الإجراءات التي يتوجب على طالبها وعلى الإدارة على حد المشرع الجزائري محدد 

بدءا بتقديم طلب الحصول عليها من  2سواء احترامها من أجل إضفاء المشروعية على قرار منحها،
 ني إلى غاية استصدار قرار منحها.المع

 :تقديم طلب رخصة البناءأ ـ 
 76/70يتم تقديم طلب الحصول على رخصة البناء وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي 

الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة و المستأجر لديه و المالك أو موكله المعدل والمتمم، من 
شريطة إرفاق ما  5أو حامل شهادة الترقيم المؤقت، 4أو من صاحب عقد الإمتياز، 3،الأرض أو البناية

 يثبت صفته هذه حسب كل حالة.
يرفق هذا الطلب بملف إداري يتضمن مراجع رخصة التجزئة أو قرار إنشاء مؤسسات صناعية 

ة من وعوتجارية خطيرة، أو شهادة القابلية للاستغلال، إضافة إلى ملف معماري يتكون من مجم
المخططات والتصاميم والبيانات المعدة وفق مقاييس محددة التي تبين موقع المشروع وحدوده 

                                                           

مران، المتعلقة بالععدد خاص، المنازعات  "مجلة مجلس الدولة"،ـ عبد العزيز نويري، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء، 1 
 .17، ص.4111

 .17المرجع السابق، ص  "،"تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائريـ عايدة ديرم، 2 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 76/70من المرسوم التنفيذي  74ـ المادة 3 
الصادرة بتاريخ  16، ج.ر.ج.ج.ع.7661المالية لسنة ، المتضمن قانون 27/74/7661المؤرخ في  61/14من القانون  07ـ لمادة 4 

 .7661ديسمبر  27
، 4117، المتضمن قانون المالية لسنة 4112ديسمبر  41، المؤرخ في 44/12من القانون رقم  71ـ كما جاء بنص المادة 5 

 .4112ديسمبر  46الصادرة بتاريخ  12ج.ر.ج.ج.ع.
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ومساحته ويرتبط به من قياسات وإرتفاقات وشبكات تهيئة، إضافة إلى الكشف الوصفي والتقديري 
 .1للأشغال ومدة إنجازها

س معماري ومهندس كما يجب على المعني تقديم مشروع بناء معماري معد من طرف مهند
مدني معتمدين معا ويحتوي على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع، وتنظيمه وحجمه ونوع 

  2الواجهات، وكذا مواد البناء والألوان المختارة، وكذا الهندسة المدنية للهياكل وقطع الأشغال الثانوية.
نسخ بالنسبة  12ليميا في المختص إقرئيس المجلس الشعبي البلدي أمام لملف يتم إيداع هذا ا

نسخ في باقي المشاريع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومية، مقابل وصل  11للبنايات الفردية و
 .3 بنفس اليوم لبدأ إحتساب الآجال القانونية للبت في الطلب يتسلمه المعني

 :طلب رخصة البناءملف دراسة  ب ـ
التعمير مع وجوب إستشارة بعض المؤسسات يتم تحضير الملف وفقا لقواعد مخططات 

والهيئات العمومية كمصالح العمران، الفلاحة، البيئة، الحماية المدنية والسياحة، ليحال بعدها من 
ان على مستوى البلدية إذا ك طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إلى الشباك الوحيد،

عة لدي، أو إلى الشباك الوحيد للولاية أو للمقاطإصدار القرار من إختصاص رئيس المجلس الشعبي الب
  4الإدارية إذا كان إصدار القرار من إختصاص الوالي أو الوالي المنتدب أو وزير العمران، ليقوم بدراسته.

 :إصدار القرار المتعلق برخصة البناءج ـ 

                                                           

 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 76/70من المرسوم التنفيذي  72ـ أنظر نص المادة 1 
المعدل  76/70من المرسوم التنفيذي رقم  77المعدل والمتمم و كذلك نص المادة  61/46من القانون  00ـ أنظر نص المادة 2 

 والمتمم.
 .711ص.المعدل والمتمم، أنظر كذاك عبد العالي بالة، المرجع السابق،  76/70من المرسوم التنفيذي  70ـ المادة 3 
منه، وتم تحديد تشكيلته بموجب  76و 71المعدل والمتمم، بموجب المادتين  70/76ـ تم إستحداثه بموجب المرسوم التنفيذي 4 

 .777ـ777منه، لمزيد من التفصيل أنظر في هذا الشأن ليلى كميلة حبشي، المرجع السابق ص ـ ص. 06و 01المادتين 
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إصدار تم ي من طرف الشباك الوحيد حسب الحالةبعد الانتهاء من دراسة الطلب والتحقيق فيه 
القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوالي المنتدب أو الوزير المكلف بالعمران، 

 ويكون القرار إما بالموافقة أو بالرفض أو بالتأجيل أو السكوت.
المعدل  61/46من القانون  90بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي حددت المادة 

ي قطاع اقعة فو ات يالبناوالمتمم مجال إختصاصه في حالتين، إما بصفته ممثلا للبلدية إذا كانت 
 .1ممثلا للدولة في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي، أو بصفته يغطيه مخطط شغل الأراضي

منشآت و  ،منجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العموميةال لبناياتفيختص بالنسبة لأما الوالي 
وكذا  ،والأراضي الفلاحيةالتراث الوطني، مناطق الساحل و ، وعقارات الطاقة والمواد الإستراتيجية

دد ق عمشاريع السكنات التي يفو و الخاصة ذات المنفعة المحلية، و لتجهيزات العمومية أالمشاريع وا
 .2ومنشآت الطاقة الولائية ومشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيطوحدة سكنية  411سكانها 

أما الوالي المنتدب فيختص بتسليم رخص البناء في الولايات التي تم إستحداث المقاطعات 
تراوح ي الإدارية فيها ويكون ذلك في حالة المشاريع ذات المنفعة المحلية، أو مشاريع السكنات التي

وحدة سكنية، أو حالة مشاريع البناء التي تشكل خطرا على  9111و 411عدد سكانها بين 
 .3المحيط المباشر

ات المصلحة ـ بالنسبة للمشاريع ذاءبتسليم رخصة البن لوزير المكلف بالعمرانفي حين يختص ا
ة الوطنية خاصة ذات المنفعالتجهيزات العمومية أو الأو التي تخص إقليم أكثر من ولاية، أو الوطنية، 

أو وحدة سكنية،  911ومشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكان فيها يساوي أو يتعدى 

                                                           

 60، في المادة 4177جويلية  12الصادرة بتاريخ  21، ج.ر.ج.ج.ع.4177يونيو  44مؤرخ في ال 71/77ـ أنظر قانون البلدية رقم 1 
 المعدل والمتمم. 11/70من المرسوم التنفيذي  71منه، إضافة الى المادة 

 المعدل والمتمم. 61/46من القانون  76المعدل و المتمم و كذا المادة  46/61من القانون رقم  99ـ المادة 2 
، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل الولايات وتحديد القواعد الخاصة 4170ماي  41المؤرخ في  70/771وم الرئاسي رقم ـ المرس3 

 .4170ماي  27، الصادرة بتاريخ 46المرتبطة بها، ج.ر.ج.ج.ع.
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ة العمومي الأشغال والبنايات المنجزة لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها
 .1للطاقةوأصحاب الامتياز، وكذا المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة 

 إذا توافرت الشروط القانونية في الطلببالموافقة  تكون إماأما عن مضمون القرارات الصادرة ف
خطط مأو  لأحكام مخطط شغل الأراضى المصادق عليه مخالفة الأشغالإذا كانت تكون بالرفض أو 

، أو خصة التجزئةأو ر ، التهيئة والتعمير، أو للتوجيهات المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير
بتأجيل منح رخصة البناء لمدة لا تتجاوز السنة إذا كانت القطعة الأرضية المعنية تشملها دراسة جارية 

 .2لأدوات التهيئة والتعمير
يوما من إيداع الطلب  وكذا  41بالنسبة لقرار الموافقة يخضع لإجراء التبليغ للمعني خلال 

هور للإطلاع عليها بمقر المجلس متحت تصرف الجضع نسخة لإجراء الإعلام والنشر من خلال و 
في أرشيف ، ولإجراء الحفظ ( وشهر واحد17لمدة سنة ) الشعبي البلدي من طرف كل شخص معني

 3.وعلى مستوى السلطة المانحة لها المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية
يا، وإلا را قابلا للطعن فيه إداريا وقضائيكون مبر فيجب أن  فض طلب رخصة البناءأما عن قرار ر 

  4.اعتبر ذلك تجاوزا للسلطة
يوما إبتداءا من تاريخ  41المدة القانونية المحددة بـ الإدارة عن الرد رغم إنقضاء  تويعد سكو 

نجد بأن  46/61من القانون رقم  91لنص المادة ، قرارا ضمنيا بالرفض لأنه بالرجوع إيداع الطلب
 5المعني مكنة التظلم إداريا أو قضائيا في هذه الحالة.المشرع منح 

                                                           

 لمتمم.المعدل و ا 70/76من المرسوم التنفيذي رقم  72و المادة  46/61من القانون رقم  91ـ طبقا للمادة 1 
 المعدل والمتمم. 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  02و 07، 01ـ المواد 2 
 المعدل والمتمم. 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  09و  00ـ المادتين 3 
 .17، أنظر الملحق رقم المعدل والمتمم 76/70من المرسوم التنفيذي  04ـ المادة 4 
منازعات ، أنظر كذلك عمر حمدي باشا، "76/70من المرسوم التنفيذي رقم  94والمادة  46/61من القانون رقم  91ـ المادة 5 

 .770، المرجع السابق، ص.التعمير"
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أشغال البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن وتجدر الإشارة هنا أنه إذا لم تستكمل 
تصبح فيها رخصة  ،2( من تاريخ تسليمها17خلال سنة )أو إذا لم يبدأ فيها أصلا  1رخصة البناء،

 خرى في حال مباشرة أو إستئناف الأشغال.، ويعاد إستصدار رخصة أالبناء لاغية
 
 

 :وشهادة قابلية الإستغلال كضمانة قبلية لسلامة البناء ثانيا: رخصة التجزئة
يعتمد تنظيم النشاط العمراني إلى جانب رخصة البناء على رخصة التجزئة، والتي تعد أقل أهمية 

قارية الخاصة الذي يريد تقسيم ملكيته العمقارنة برخصة البناء إلا أن اشتراطها ضروري بالنسبة للمالك 
الجزئية دراسة النظام القانوني لهذه الرخصة من خلال سنحاول من خلال هذه ، لذا إلى عدة قطع

 تحديد ماهيتها وإجراءات إستصدارها.
 التجزئة:رخصة  ماهية ـ 1

لذا  3وضوية،فتتمتع رخصة التجزئة بأهمية بالغة لما تضيفه من حماية للأراضي من التجزئات ال
 سنحاول تعريفها وتحديد طبيعتها القانونية، ومجال تطبيقها.

 وخصائصها: تعريف رخصة التجزئةأ ـ 
 7716/4111المذكرة رقم لم يعرف المشرع ولا المنظم رخصة التجزئة غير أنه بالرجوع إلى 

، التي تتضمن دور المحافظ العقاري في نظر بعض الأحكام التشريعية 41/12/4111المؤرخة في 
يقة تفصح عن الرخص وث"نجد أنها عرفت رخصة التجزئة على أنها والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء، 

الممنوحة من قبل السلطات الإدارية المختصة لإجراء قسمة قطعة أرض معينة تشكل وحدة عقارية 
 أكثر".إلى وحدتين أو 

                                                           

 من نفس المرسوم. 01ـ المادة 1 
 .70/11من القانون رقم  19ـ المادة 2 
 .26.، ص4171دار الهدى، الجزائر،  ، "قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع"،ـ نورة منصوري3 
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تلك الوثيقة الإدارية التي تصدر بمقتضى قرار إداري : "كما عرفها جانب من الفقه على أنها
د تشييد لى فطعتين أو أكثر قصإترخص للادارة بموجبها لمالك وحدة عقارية ـ غير مبنية ـ تقسيمها 

 . 1"بناية
ح سلطة مختصة قانونا تمنالقرار الإداري الصادر عن "عرفها الدكتور عزري الزين بأنها: كما 

بمقتضاه الحق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع 
 .2"لاستعمالها في تشييد بناية

من خلال هذه التعاريف نستخلص بأن رخصة التجزئة هي وثيقة إدارية تصدر في شكل قرار 
نها تعد من وسائل الضبط الإداري، لها طابع الإلزام إداري تخضع لأحكام القانون الإداري كما أ

حيث يجب على كل من يريد تقسيم ملكيته إستصدارها قبل مباشرة إعمال البناء عليها، كما أنها 
  3ترتب حقوقا عينية مرتبطة بالملكية العقارية دون سواها.

صة مخالفة قواعد كما أن رخصة التجزئة من النظام العام لا يجوز للسلطات الإدارية المخت
 4إصدارها تحت طائلة إعتبار قرار منحها معيبا يمكن الطعن فيه لمخالفة القانون.

 :أهمية رخصة التجزئة في ضبط عملية البناءب ـ 
في ضرورة ، 70/11من القانون رقم  17 و 12تين تبرز أهمية الرخصة من خلال نص الماد

لأصلية الوحدة العقارية االشاغر القصد منها إنهاء  إستصدارها قبل مباشرة أي أشغال بناء في العقار

                                                           

 .779المرجع السابق، ص. "،"منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا، 1 
 .72، ص.4110، القاهرة، 17دار الفجر للنشر والتوزيع، ط. "،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاـ الزين عزري، "2
"مجلة تشريعات التعمير  ،70/76المرسوم التنفيذي ـ زوبيدة دهلوك، ماهية رخصة التجزئة باعتبارها أداة لضمان سلامة البناء في ظل 3 

، .https:// www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط، ، 424، ص.4171، سبتمبر 2جامعة ابن خلدون تيارت، ع. والبناء"،
 .77/10/4147أطلع عليه بتاريخ 

 .749ـ عبد الله لعويجي، المرجع السابق، ص.4 
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وثيقة  المحافظ العقاري قبل إشهار أيمن طرف  وعليه يجب إشهارها 1وحدات عقارية،إنشاء و 
 2.عن التجزئة ةناتج ةقسمأو من بيع بالعقار تتصل 

ع على حالة بتتبع التغيرات التي تقكما أن رخصة التجزئة تعتبر الأداة التي تسمح للبلدية 
لق خالعقارات الشاغرة لتفادي التجزيئات العشوائية لها وضمانا لتطبيق قواعد التهيئة والتعمير، بهدف 

مين التناسق بين مختلف التجمعات السكنية، والحفاظ على الطابع أانسجام في اتساع العمران وت
 لها. المعماري والجمالي

 :التجزئة نطاق تطبيق رخصةج ـ 
موقعها  مهما كانعقارية اللملكية لعملية تقسيم  إلزامية على كلرخصة التجزئة عامة كقاعدة 

بسرية  تحتميالهياكل القاعدية التي غير انه يستثنى من ذلك  3شريطة أن تكون موجهة لتشييد بناية،
وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع  الوطني الدفاع

هياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا إستراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض وكذا الالوطني، 
 .4الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات

 :إجراءات تسليم رخصة التجزئةـ  2
ستراتيجية العمران في الجزائر وتنظيم عملية البناء حدد المشرع الجزائري إجراءات تنفيذا لإ

 دناه.أ، وهو ما سنوضحه إلى غاية إصدار القراراستخراج رخصة التجزئة بدءا بتقديم الطلب، 
 :تقديم طلب الحصول على رخصة التجزئةأ ـ 

                                                           

 .11، المرجع السابق، ص.ـ عبد العالي بالة1 
 .19المرجع السابق، ص. "،"تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائريـ عايدة ديرم، 2 
 .76/70من المرسوم التنفيذي  11ـ المادة 3 
 .70/76من المرسوم التنفيذي  14من المادة  17ـ الفقرة 4 
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زئتها ة الأرضية المراد تجمالك القطعيتم تقديم طلب الحصول على رخصة التجزئة من طرف 
اع الملف وصل إيدالمختص، مقابل إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي دون سواهما،  أو موكله

 .1شريطة إرفاقه بالوثائق الإدارية التي تثبت صفته هذه حسب الحالةفي نفس اليوم، 
كما يجب على المعني إرفاق الملف البياني التقني المعد مسبقا من طرف مكتب دراسات في 
الهندسة المعمارية أو التعمير والمؤشر عليه من طرف مهندس المعماري ومهندس مسح الأراضي، 

مذكرة تحدد يحتوي على مجموعة من المخططات والتصاميم المعدة وفق مقاييس محددة، وكذا 
 2.وبرنامج الأشغال ودفتر الشروطة ومساحتها، القطع المجزأ
 :طلب رخصة التجزئةملف دراسة ب ـ 

ل وفقا لتوجيهات مخطط شغ بالاعتماد على جملة من المعايير القانونية الملفدراسة  تتم
الأراضي، و في غيابه وفق تعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وفي غيابه وفق القواعد العامة 

الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن إنجاز الأراضي ة والتعمير، مع للتهيئ
 3.المجزأة

يم رخصة تسلفإنها تختلف حسب كل حالة، فإذا كان  المصلحة المكلفة بدراسة الطلبأما عن 
ذا  إما ، ألديةالشباك الوحيد للبيختص التجزئة يدخل من اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي 

كان تسليم رخصة التجزئة يدخل في اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، فإن دراسة الطلب 
 ة البناءتبعة في دراسة طلب رخصمتتم على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الإجراءات ال

 المبينة أعلاه.
 ج ـ إصدار القرار: 

                                                           

 .76/70من المرسوم التنفيذي  71ـ المادة 1 
 .76/70من المرسوم التنفيذي  16و  11نص المادتين ـ أنظر 2 
 .76/70من المرسوم التنفيذي  77ـ المادة 3 
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 ئة بين رئيس المجلس الشعبي البلديالمشرع الجزائري وزع الإختصاص بمنح رخصة التجز 
بمنح رخصة  الشعبي ئيس المجلس الشعبي البلدييختص ر ، حيث والوالي والوزير المكلف بالعمران

 للدولة في القطاعات التي يغطيها مخطط شغل الأراضي، وبصفته ممثلا بصفته ممثلا للبلديةالتجزئة 
 .1.في حالة غياب هذا المخطط

بتسليم رخصة التجزئة في حالات ذات أهمية خاصة كالبنايات يختص فالوالي عن أما 
والمنشآت لحساب الدولة والولاية، وهياكلها العمومية وكذا منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع وتخزين 
الطاقة والبنايات التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي، وكذا الواقعة في المناطق المحمية كالساحل 

 2.الخالأراضي الفلاحية ...

ذات  تسليم رخصة التجزئة إذا تعلق الأمر بالمشاريعب الوزير المكلف بالعمرانفي حين يختص 
 .46/61من القانون رقم  91نص المادة حسب الجهوية  أو وطنيةالهمية الأ

ع تحديد ميتضمن القرار الصادر عن السلطات المختصة بمنح رخصة التجزئة، إما قبول الطلب 
ي تطبق رتفاقات المصلحة العامة التإل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات، و التوجهات التي يتكف

عه ، يتم تبليغه للمعني كما يتم وضآجال إنجاز أشغال التهيئة المقررةوكذا على الأراضي المجزأة، 
لولاية، وتحفظ نسخة منه بأرشيف االمختص، تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي 

 .السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئةوأخرى لدى 
يخضع قرار منح رخصة التجزئة لإجراء إستثنائي كونه سيؤدي إلى إستحداث وحدات عقارية 

ي خلال الشهر الذي يل إشهاره لدى المحافظة العقاريةجديدة لذا يجب على السلطة الصادر عنها 
تعلق بتأسيس الم 40/12/7619في المؤرخ  92/19تاريخ تبليغه وفقا لما حدده المرسوم رقم 

 السجل العقاري.

                                                           

 المعدل والمتمم. 70/76من المرسوم التنفيذي رقم  42ـ المادة  1 
  76/70من المرسوم التنفيذي رقم  70والمادة  46/61من القانون رقم  99المادة  ـ2 
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رخصة التجزئة يطلب من تجدر الملاحظة هنا و أنه عند الإنتهاء من الأشغال المحددة ب
صاحبها تقديم طلب مرفق بملف لرئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة مفاده تسليمه 

رف مصالح ن طته مدراس، ليتم غال وإتمامهاشهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الأش
ية الاستغلال بتحفظات شهادة قابل هالتعمير التابعة للبلدية، وبعد القيام بالمعاينة الميدانية يتم تسليم

 .أو بدون تحفظات
سنوات إبتداءا من تاريخ تبليغ قرار منح  12يتم الشروع في أشغال التهيئة خلال أجل أقصاه 

حبها وإلغائها، وهو ما ينتج عنه عدم إمكانية الاستمرار إلا بعد تقديم طلب الرخصة تحت طائلة س
 1.جديد للحصول على رخصة التجزئة قصد استئناف الأشغال

( 17نة )سكما يمكن أن تصدر السلطة المختصة قرار بتأجيل منح منح رخصة التجزئة لمدة  
 2.والتعمير في حالة الإعدادالتهيئة  على الأكثر، ويكون مسببا عندما تكون أداة

يمكن أن تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا برفض منح رخصة التجزئة يكون قابلا للطعن 
الإداري والقضائي، إذا كانت الأرض المجزأة مخالفة وغير متوافقة مع مخطط شغل الأراضي المصادق 

ل محل مخطط التعمير التي تح أو كانت التجزئة غير مطابقة لوثيقة، عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق
في حالة غياب مخطط شغل الأراضي، وتكون الأرض المجزأة غير موافقة أو  شغل الأراضي العمومي،

لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة 
 .والتعمير

لجزائري خصص للرخص الإدارية شروط مما سبق نخلص إلى القول بأن المشرع والمنظم ا
وإجراءات محكمة بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال ضبط عملية البناء والتحكم فيه، 

 وهذا لا يتحقق إلا مع وجود الشهادات الإدارية وهو ما سنحاول دراسته في الفرع الثاني.
 :والبناء دور الشهادات العمرانية في ضبط عملية التعميرالفرع الثاني: 

                                                           

 .70/76التنفيذي رقم من المرسوم  21حسب المادة 1 
 .76/70من المرسوم التنفيذي رقم  71نصت المادة 2 
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لى جانب إفي إطار تنظيم عملية البناء وضبط النشاط العمراني أكثر فرض المشرع الجزائري 
يم، ، تتمل في شهادة التعمير وشهادة التقسالرخص العمرانية، مجموعة من شهادات التهيئة والتعمير

 وهو ما سنتعرض له بالدراسة في هذا الفرع.
 :كوثيقة إدارية لتحديد هوية العقار  شهادة التعمير ـ أولا

ودة لة قانونية بإثبات صلاحية الأرض للبناء وتحديد الإرتفاقات الموجيتعتبر شهادة التعمير وس
عليها، حيث يحق لكل شخص التعرف على حقوقه الواردة على عقار ما والحدود المقيدة لعمليات 

سوف نتناول في هذه الجزئية ماهيتها، وإجراءات  الشهادةلدراسة النظام القانوني لهذه و  1،البناء
 تسليمها.
 :شهادة التعمير ماهية ـ 7

الشهادات العمرانية المقررة بموجب المرسوم التنفيذي رقم بين أهم شهادة التعمير من  تعد
أهميتها،  ،طبيعتها القانونية، خصائصهاتعريفها، سنبين ، لذلك ، كعقد من عقود التعمير70/76

 وشروط وإجراءات الحصول عليها.
 
 
 
 

 :تعريف شهادة التعميرأ ـ 

                                                           

 .410ـ ليلى كملية حبشي، المرجع السابق، ص 1 
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 70/76من المرسوم التنفيذي رقم  14المنظم شهادة التعمير من خلال نص المادة عرف 
بأنها: "الوثيقة التي تسلم بناء على طلب كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والإرتفاقات من 

 1لها القطعة الأرضية المعنية."جميع الأشكال التي تخضع 
ئة مختصة إدارية تصدر عن هي وثيقة يستخلص من هذا التعريف وأن شهادة التعمير تمتاز بأنها

تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي، بطلب من المواطن المعني "إجراء إختياري"، لها طابع 
رض المراد تفاقات التي تخضع لها الأالإعلام قبل الشروع في الدراسات حتى يعرف حقوق البناء والإر 

 .2البناء عليها
 :الطبيعة القانونية لشهادة التعميرب ـ 

 دون أن يبين طبيعةإستعمل عبارة "وثيقة"،  70/76المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 
وهناك من  3،وهو ما أثار الخلاف في تفسير هذه العبارة، فيرى البعض بأنها قرار إداريهذه الوثيقة، 
 5،نشاطلا تنشئ أي حقوق ولا تمنح للمستفيد منها القيام بأي  4بطاقة معلومات، إعتبرها مجرد

  6.وعليه فهي ليست قرارا إداريا، وإنما تعتبر رد من الإدارة يحمل مواصفات القرار الإداري
والذي يبين شكل شهادة  76/70غير أنه بالرجوع إلى النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 

من هذا المرسوم التنفيذي منحت المعني  19التعمير أطلق عليها تسمية قرار، ناهيك على أن المادة 

                                                           

تجدر الإشارة هنا بأن الفقرة الثانية من نص هذه المادة قد إستحدثت بطاقة المعلومات كوثيقة موازية لشهادة التعمير لكن ليس بنفس ـ 1 
المعلومات مخولة للغير غير المالك، وهو ما يستشف من عبارة "كل شخص معني بنفس حقوق البناء"، أنظر في  الحجية، كما أن بطاقة

 .61سهام مسكر، المرجع السابق، ص.هذا الشأن: 
 .97المرجع السابق، ص. "،، "منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا2 
 "، المرجع نفسه.منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا، "3 
 .90المرجع السابق، ص."، ، "قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاالزين عزريـ 4
 .442ـ يزيد عربي باي، المرجع السابق، ص.5 
 . 69المرجع السابق، ص. "تسوية وضعية البنايات غير المطابق في التشريع الجزائري"،ـ عايدة ديرم، 6 
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الرأي ذا هنرجح نحن بدورنا ، و الحق في التظلم أمام الجهات المختصة وهو ما يؤكد بأنها قرار إداري
 رغم أنها لا تحدث أثرا قانونيا جديدا.  قرار إداريبإعتبار شهادة التعمير 

 :أهمية شهادة التعميرج ـ 
تكتسي شهادة التعمير أهمية بالغة بالنسبة للأفراد من خلال إعطائهم لمعلومات حول حقوقهم 

لى عملية طيع بسط رقابتها عفي البناء والقيود الإدارية لحق الملكية كما أن الإدارة بواسطتها تست
مراني وتوفير محيط ع ،لتوسع العمراني حسب المقاييس والمواصفات المعماريةالتعمير وضبط ا

من جهة أخرى، كما أنها وسيلة للرقابة على مشروع البناء وكذا الكثافة المستهلكة والمتبقية ، متجانس
 .1على الأرضية

 :تسليم شهادة التعميرتحضير و إجراءات  ـ 2

وما  12شهادة التعمير لجملة من الإجراءات التي حددتها المادة أخضع المشرع الجزائري 
بدءا بتقديم طلب الحصول على شهادة التعمير، ثم دراسته  76/70بعدها من المرسوم التنفيذي رقم 
 المختصة وأخيرا البث فيه من طرف الجهة

 :تقديم طلب شهادة التعميرأ ـ 
من طرف المالك أو من طرف موكله أو أي شخص معني على شكل  يعد طلب شهادة التعمير

تصميم يسمح إضافة إلى  2،يتضمن اسم المالكه و طلب خطي ممضي من طرفملف يتكون من 
 ،بتحديد القطعة الأرضية، وآخر يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني

                                                           

 .94لسابق، ص.المرجع ا "،"منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا، 1 
، حيث نجده حدد طلب كل من رخصة البناء 76/70ـ لم يبين المشرع الجزائري شكل ونموذج الطلب من خلال المرسوم التنفيذي رقم 2

 التجزئة التقسيم والمطابقة، وأغفل طلب الحصول على شهادة التعمير.
ـ كما أنه لم يحدد صفة طالب شهادة التعمير إن كان يقتصر على المالك أو يشمل كذلك الحائز كما فعل في باقي الشهادات و الرخص 

 "تسوية وضعية البنايات غيرالإدارية، لكن ورود عبارة أي شخص أخر تشمل كل من له مصلحة في العقار، أنظر كذلك عايدة ديرم، 
  .61المرجع السابق، ص. ائري"،المطابق في التشريع الجز 
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الشعبي البلدي المختص إقليميا، مقابل وصل إيداع ( بمقر المجلس 14في نسختين )يتم إيداعه 
 له. يسلم

 
 ب ـ دراسة الملف:

الملف أن  بصدد دراسةلها الطلب من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية ويمكن تتم دراسة 
 تستعين بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى القسم الفرعي للدائرة المعنية

 1.مصلحة تقنية تراها ضرورية أو أي
 :في طلب شهادة التعمير الفصل ج ـ

يختص رئيس المجلس الشعبي البلدي لوحده بإصدار القرار في طلب شهادة التعمير ويكون 
( يوما 70تبلغ شهادة التعمير خلال الخمسة )و بمنح الشهادة إذا استوفى الشروط القانونية، إما 

يجب أن تتضمن هذه الشهادة مجموعة من البيانات كمواصفات التهيئة الموالية لتاريخ إيداع الطلب، و 
 2المطبقة على القطعة الأرضية، والارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية... الخ. والتعمير

 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  (10المادة )تتحدد مدة صلاحية شهادة التعمير وفقا لنص 
المعمول به أو بصلاحية المخطط التوجيهي للهيئة والتعمير في حالة بصلاحية مخطط شغل الأراضى 

 .3عدم وجوده مخطط شغل الأراضي
ض منح الشعبي البلدي رف أما إذا لم يستوفي الملف الشروط القانونية يجوز لرئيس المجلس

ء اكما يمكن أن يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إصدار أي قرار رغم إنقضشهادة التعمير،  
يجوز لصاحب الطلب رفع طعن سلمي أو قضائي أما الجهات  الآجال القانونية، وفي هاتين الحالتين

 .4المختصة

                                                           

 .776ـ عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص.1 
 .701 776، ص ـ صنفسهـ بالة عبد العالي، المرجع 2 
 .97المرجع السابق، ص. "،"منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا، 3 
 .701ـ عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص.4 
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 آلية رقابية على عمليات البناء: شهادة التقسيم :ثانيا
يجيز القانون لكل مالك عقار مبني مستوفي لجميع الشروط القانونية الحق في تقسيمه إلى 

إستصدار شهادة تقسيم لها كآلية رقابية إدارية مسبقة قبل مباشرة أشغال عقارين أو أكثر، شريطة 
 التقسيم، وهو ما سنتعرض له بالدراسة في هذه الجزئية من خلال تحديد ماهيتها وإجراءات تسليمها.

 :شهادة التقسيم ماهية ـ 1
بخلاف رخصة التجزئة و التي تهتم بالعقارات الشاغرة فإن شهادة التقسيم تهتم بالعقارات 

 ها.منح وإجراءات هاتعريفالمبنية، و نظرا لأهميتها في مجال التعمير سنتناول بالدراسة 
 وخصائصها: تعريف شهادة التقسيمأ ـ 

من المرسوم التنفيذي في  22، جاءت المادة 46/61من القانون رقم  06تطبيقا لنص المادة 
ية بينموثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية »، لتعرف شهادة التقسيم على أنها: 76/70

 «.إلى قسمين أو عدة أقسام...
خول ت وعرفت من طرف الفقه على أنها وثيقة عمرانية تمنح في إطار تنظيم عمليات البناء وهي

 1.سيم للعقارات المبنيةالمستفيد منها القيام بعمليات التق
وثيقة تصدر من جهات إدارية مختصة تخول لمالك العقار أو العقارات »ما عرفت بأنها: ك

 2«.المبنية حق تقسيمها إلى قسمين أو عدة أقسام عقارية
 3وثيقة تعد وفق نموذج معين"من خلال ما سبق يمكن أن نعرف شهادة التقسيم على أنها 

 تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي دون سواه، لصاحب الملكية العقارية المبنية أو موكله،
 ."بغرض تقسيمها إلى قسمين أو أكثر

                                                           

 .91المرجع السابق، ص. "،الفردية وطرق الطعن فيها"قرارات العمران ـ الزين عزري، 1
 .477. يزيد عربي باي، المرجع السابق، ص.2
 .24، ص.76/70.نموذج قرار شهادة التقسيم في إطار المرسوم التنفيذي رقم 3 
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رئيس تصدر عن  1إلزامية، ثيقة إداريةتتميز بأنها و أن شهادة التقسيم يتضح من هذه التعريفات 
ة دون سواهما، وتختص بالملكية العقاريوكله المالك أو م، بناء على طلب المجلس الشعبي البلدي

 و أكثر.العقارية المبنية إلى قسمين أ هذهتقسيم المبينة فقط، لترتب أثرا قانونيا يتمثل في 
 

 :الطبيعة القانونية لشهادة التقسيمـ  ب
الجزائري اعتبر شهادة التقسيم عبارة عن وثيقة إدارية، بموجب نص المادة  المنظمبالرغم من أن 

، إلا أنه في نفس الوقت منح لها صفة القرار المعدل والمتمم 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  22
  2.والصادر في نفس الجريدة الرسمية همن خلال النموذج الملحق ب

الشهادة  أعلاه نستنتج بأن الطبيعة القانونية لهذه بالنظر الى خصائص شهادة التقسيم المبينة
الجزائري توحيد المصطلحات القانونية وضبطها لوضع والمنظم المشرع هي قرار إداري، وكان على 
 حد للتأويلات والتفسيرات.

 ج ـ أهمية شهادة التقسيم ونطاقها تطبيقها:
الإدارة  يشعرمن خلالها ة في إحداث حصص مستقل يرغبتعد شهادة ملزمة لكل مالك لبناية 

  3أضرار به. لضمان عدم وقوع أخطار أوبما ينوي الإقدام عليه حتى تمكنه من الشهادة 
نظرا لأهميتها فقد إشترطها المشرع في عديد من التصرفات القانونية كالتصرفات الواردة على و 

وكذا إنهاء حالة الشيوع في عقد رسمي أمام الموثق، موجب المبنية ب ةملكيالمن حصص مفرزة 

                                                           

ـ رغم من أن النموذج المحدد لها جاءت صياغته بعبارة قرار يتضمن شهادة تقسيم، وهو ما نعتبره عدم تجانس فى المصطلحات 1 
 19/15.المستخدمة في المرسوم التنفيذي 

 .721ـ عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص.2 
 .96ـ نورة منصوري، المرجع السابق، ص 3 
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أما العمارات ذات الملكية المشتركة، فإن المطلوب هو إعداد جدول وصفي للتقسيم العقارات المبنية، 
  1.فقط، دون حاجة إلى شهادة التقسيم

 :إجراءات تسليم شهادة التقسيم ـ 2
قديم بدءا بتملة من الإجراءات الواجب إتباعها شهادة التقسيم لجالمشرع الجزائري  أخضع

 أخيرة. ثم دراسة الملف والفصل فيه كمرحلة طلب
 تقديم طلب شهادة التقسيمـ  أ

مرسوم المرفق بالنموذج الوفق يقدم طلب الحصول على شهادة التقسيم من المالك أو موكله 
 يةم الترشيدالتصامي، و تصميم الموقع، مرفقا بسند ملكية العقار المراد تقسيمه، وكذا 76/70التنفيذي 

 .2وصل إيداعمقابل رئيس المجلس الشعبي البلدي لدى الخ، ...
 :دراسة طلب شهادة التقسيمب ـ 

المعدل و المتمم يتم تحضير  76/70من المرسوم التنفيذي  21و  20عملا بنص المادتين 
ملب شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الأشكال المنصوص عليها بخصوص 

  3بناء و يتم استشارة نفس الهيئات المحددة قانونا.رخصة ال
حيث تراعى في دراسة الملف مجموعة من الجوانب والمعايير المتعلقة بموقع البنايات ونوعها 
وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان، وحدود القطعة الأرضية ومساحتها وشبكات 

 .4الخ التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية ...
 :البث في طلب رخصة التقسيمج ـ 

                                                           

فإنه يكفي للخروج  17407تحت رقم  46/12/7667وزارة المالية  ـالمديرية العامة للأملاك الوطنية ـ ـبتاريخ  وفقا للمذكرة الصادرة عن ـ1 
من الشيوع في العمارات المبينة إعداد الجدول الوصفي للتقسيم الذي يبين بوضوح الحصص الخاصة العائدة لكل مشترك، ويحدد الحقوق 

 في الأجزاء المشتركة.

 المعدل والمتمم. 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  29و 20ـ المادتين 2 
 .449ـ ليلى كميلة حبشي، المرجع السابق، ص.3 
 .771ـ عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص.4 
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وبالرجوع للنمودج المرفق  1،بعد دراسة الطلب والملف المرفق به، يحول للجهة المختصة
المعدل والمتمم نجد بأن المنظم نص فقط على إختصاص رئيس  61/46بالمرسوم التنفيذي 

 المجلس الشعب البلدي بإصدار قرار رخصة التقسيم.
الشروط القانونية اللازمة في الطلب والملف، وبناءا على رأي الشباك الوحيد على  تتوافر إذا 

ضبط فيه يشهادة التقسيم للمالك أو موكله قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي  يصدرمستوى البلدية 
 الإجراءات وإرتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على العقار المبني المراد تقسيمه، كما يحدد آجال

 2إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
يه مباشرة ويجب عل خلال الشهر الموالي لتاريخ إيداع الطلبيتم تبليغ المعني بهذا القرار 

سنوات من هذا التبليغ، ويتم إشهار  12التقسيم قبل إنقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة المحددة بـ 
 3م تقسم العقار إلى وحدتين أو أكثر.القرار لدى المحافظة العقارية بإعتبار وأن شهادة التقسي

في حالة عدم استفاء الطلب المقدم من طرف المالك أو موكله، الشروط القانونية التي أما 
 .يرفض تسليم هذه الشهادة لطالبها بيناها سابقا فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي

 ارفض يعدكما أن سكوت الإدارة وعدم ردها عن الطلب بعد فوات الأجل المحدد لها قانونا 
 .4القضائيو للطلب، وهو ما يفتح المجال لصاحب الطلب في الطعن الإداري  اضمني

 مخططات التهيئة والتعمير ومختلف الشهادات والرخصخلاصة هذا المبحث نستنتج بأن وفي 
ختلف أشغال مفي الرقابة على عمليات البناء لكنها غير كافية لوحدها كون  العمرانية تلعب دورا هاما

عملية البناء تأخذ وقتا طويلا وتطرأ عليها تغييرات، الأمر الذي وجب معه على الإدارة الإستمرار في 
 مراقبة عملية البناء وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني.

                                                           

 .471ذكر الجهة المختصة، أنظر في هذا الشأن سارة عبايدية، المرجع السابق، ص. ـ أغفل المشرع الجزائري1 
 .767المرجع السابق، ص. "،نازعات التعمير"مـ عمر حمدي باشا، 2 
"تسوية وضعية البنايات المعدل والمتمم، أنظر في هذا الشأن عايدة ديرم،  76/70من المرسوم التنفيذي  26و 21وفقا لنص المادتين 3 

 .762المرجع السابق، ص. "،، "منازعات التعمير، وعمر حمدي باشا710المرجع السابق، ص  غير المطابق في التشريع الجزائري"،
 المعدل والمتمم. 70/76من المرسوم التنفيذي  71ـ المادة 4 
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 :على عمليات البناء لمبحث الثاني: الرقابة الإدارية اللاحقةا
أشغال البناء سواء تم إستصدار الرخص والشهادات العمرانية أم لا،  مباشرة مختلفبمجرد 

يجب على الهيئات الإدارية المختصة معاينة مختلف ورشات الأشغال للتحقق من إستصدار الرخص 
المتطلبة قانونا، من عدمه، وكذا لضمان عدم مخالفة أحكامها، ويتجسد ذلك في ضبط مختلف 

أو الأمر بهدمها، أو توجيه الأطراف إلى تسويتها إداريا لإضفاء  المخالفات والتصدي لها بوقفها
 الشرعية على البنايات المنجزة وحماية الأفراد والنظام العام العمراني على حد سواء.

بناء على ما سبق إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول نخصصه للرقابة أثناء 
 اني سنخصصه إلى الرقابة أثناء الإنتهاء من الأشغال.تنفيذ الأشغال، أما المطلب الث

 المطلب الأول: الرقابة أثناء تنفيذ الأشغال  
سندت أدارية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة البناءات العشوائية لذلك تلتزم السلطات الإ

نتناوله حكمة، وهو ما سمهمة معاينة مخالفات البناء والتعمير لهيئات خاصة بإتباع إجراءات إدارية م
 في هذا المطلب.
 :البناءالإجراءات الشكلية لضبط مخالفات  :الفرع الأول

لإضفاء الشرعية على أعمال السلطات الإدارية لاسيما ما يتعلق بصلاحياتها في ضبط مخالفات 
حديد تالتعمير والتي تمارسها كأستثناء للتخفيف على الجهات القضائية، عمد المشرع والمنظم إلى 

وكذا التعرف على  ،المتعلقة بالبناءالمخالفات المتعلقة بالبناء بدقة وعليه سنحاول تحديد المخالفات 
القوانين ي أو ف في قوانين التعميرسواء مختلف الأجهزة الإدارية المكلفة بضبط هذه المخالفات 

 الخاصة.
  :المتعلقة بالبناءالمخالفات تحديد أولا: 

 نجد بأن المشرع الجزائري رغم أنه تناول الرخص والشهاداتقوانين التهيئة والتعمير بتفحص 
الإدارية المنظمة للعمران بنوع من التفصيل والدقة، غير أنه فيما يتعلق بالمخالفات العمرانية المترتبة 

بالتهيئة  المتعلق 61/46عنها أشار إليها بإختصار في القسم الثاني من الفصل السابع من القانون 
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ومكرراتها الخمسة، وحصرها في مخالفتي البناء  19والتعمير المعدل والمتمم من خلال نص المادة 
 .1بدون رخصة والبناء المخالف لرخصة البناء

المحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها نجده أضاف مخالفة  70/11وبصدور القانون 
برخصة البناء ومخالفات إنشاء تجزئة أو مباشرة البناء فيها أو عدم إتمام البناء خلال الأجل المحدد 

 16إلى  17التصرف في جزء منها بالبيع دون إستصدار رخصة التجزئة وذلك من خلال المواد من 
 منه.

المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة  42/71كما أضاف المشرع بموجب القانون 
آت على أراضي الدولة المستحوذ عليها دون وجه حق، وجريمة جريمة تشييد بنايات أو منش 2عليها،

القيام أو الترخيص عن علم بربط البنايات و/أو المنشآت التي تم تشييدها بطريقة غير شرعية على 
 أراضي الدلولة بالطرق و الشيكات النفع العمومي.

رة بات المقر ما يلاحظ على هذه النصوص القانونية وأنها كلها جاءت بمناسبة سرد العقو 
لمخالفات التعمير، وأن المشرع الجزائري لم يتناولها بالتفصيل بمنأى عن هذه العقوبات، ناهيك على 
أنها نصوص متفرقة وغير كافية لضبط مختلف مخالفات التعمير لاسيما وأنها شملت فقط مخالفات 

 رخصتي البناء والتجزئة فقط دون باقي الرخص.
نه إرتأينا التعرض لمختلف مخالفات التعمير من خلال دراسة وعليه وبناء على ما سبق فإ

المخالفات المتعلقة بكل رخصة على حدى بداية من رخصة البناء ومرورا برخصة التجزئة إلى غاية 
 رخصة الهدم.

                                                           

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، 7667ماي  71المؤرخ في  67/11المرسوم التشريعي رقم  ـ1 
المتعلق  61/46من القانون  11و 19ه إلغاء المادتين من 06، جاء في المادة 7667ماي  40، الصادرة بتاريخ 24ج.ر.ج.ج.ع.

المتضمن تعديل  17/10منه تفصيل لمختلف أنواع مخالفات رخصة البناء، لكن بموجب القانون  01بالتهيئة والتعمير، وتضمنت المادة 
لخمسة لها، والابقاء على حذف مع إضافة المكررات ا 61/46من القانون  19السالف الذكر، تم إعادة إدراج المادة  61/46قانون ال

 المذكور أعلاه. 67/11من المرسوم التشريعي رقم  07الى  01، وتم إلفاء المواد من 61/46من القانون  11المادة 
، الصادرة بتاريخ 19، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ج.ر.ج.ج.ع.41/77/4142المؤرخ في  42/71ـ القانون رقم 2 

4142/77/21 . 



 عمليات البناءالرقابة الإدارية على                                                  الفصل الأول  

 

 

56 

 المخالفات المتعلقة برخصة البناء: ـ 1
وص القانونية كثرة النص  تعد المخالفات المتعلقة برخصة البناء من أكثر المخالفات إنتشارا رغم

المنظمة لها، ومرد ذلك يرجع بالدرجة الأولى الى نقص الوعي القانوني لدى المواطن الذي يبحث 
وضع الهيئات م ثعن البديل لهذه الإجراءات الإدارية المسبقة وتعقيداتها، و يحبذ تشييد بنايته أولا 

 يدة لاحقا.الادارية أمام الأمر الواقع لتسوية وضعيتة بنايته المش
وتظهر مخالفات رخصة البناء في صورتين إما مباشرة الأفراد لتشييد بناياتهم بدون رخصة أو 

 مخالفة مقتضايات هذه الرخصة، وهو ما سنتناوله بالدراسة في هذه الجزئية.
 أ ـ مخالفة البناء بدون رخصة:

المتعلق بالتهيئة  61/46من القانون  19المادة تجد هذه المخالفة تأسيسها القانوني في النص 
والتعمير المعدل و المتمم على أنه: "يمنع الشروع في أشغال بدون رخصة..."، ورغم أن هذا النص 

 هي الرخص التي يقصدها المشرع، لكن وبإعتبار أن القانوني أورد عبارة رخصة دون أن يبين بدقة ما
 16لمنع يشملها، وهو ما أكدته المادة ولى فإن هذا اتشييد البناء تحكمه رخصة البناء بالدرحة الأ

 1فقد نصت على أنه "يعاقب ... كل من يشيد بناية بدون رخصة بناء". 70/11من القانون 
يها على جميع الأشغال التي إشترط القانون ف تشييد بناية بدون رخصة البناء ةمخالفتطبق 

ة قابلة الأرض المشيد فوقها البنايإستصدار رخصة البناء قبل مباشرتها، المبينة أعلاه، سواء كانت 
كما تشمل حتى البنايات المشيدة على أراضي الدولة كما جاء   2،للتعمير أو كانت ذات طابع فلاحي

 السالف الذكر. 42/71من القانون  47بنص المادة 

                                                           

 14ـ أنظر الملحق رقم 1 
، المتضمن 4171ديسمبر  41، المؤرخ في 71/77من القانون رقم  710المعدلة بموجب المادة  61/46من القانون  11المادة ـ 2 

، حصرت مجال ضبط هذه المخالفات في مجال 4171ديسمبر  41الصادرة بتاريخ  19، ج.ر.ج.ج.ع.4171قانون المالية لسنة 
وجب ته و أن مجال تطبيق رخصة البناء يشمل كذلك الأراضي الفلاحية، بماالقانون فقط، غير أن الإجتهاد القضائي أكد في قرار تطبيق هذا 
عن غرفة الجنح و المخالفات للمحكمة العليا "غير منشور"، أورده عمر حمدي باشا،  4171/12/40المؤرخ في   794426القرار رقم 

 .714السابق، ص "، المرجع "منازعات التعمير
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تتعدد صور مخالفات البناء بدون رخصة فهي تشمل مباشرة المعني الأشغال المبينة أعلاه دون 
لاحية صصدر رخصة بناء من الجهات الإدارية المختصة، أو أن يستمر في التشييد رغم إنتهاء أن يست
  1، أو بعد صدور قرار سحبها أو إلغائها من الجهات الإدارية المختصة.الرخصة
 
 

 ب ـ مخالفة عدم مطابقة أشغال البناء للرخصة:
بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، المتعلق  61/46من القانون  0مكرر  19نصت عليها المادة 

ويقصد بهذه المخالفة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، ويتحقق ذلك إذا خالف المعني 
المخططات والتصاميم والوثائق البيانية والتقنية التي منحت على أساسها هذه الرخصة، أو في عدم 

قنية للبناء، عدم احترام المقاييس الت ة البناء، وكذاتنفيذ المعني للتحفظات والإلتزامات الواردة برخص
 2وعدم احترام الارتفاقات العمومية ... الخ.

 المخالفات المتعلقة برخصة التجزئة: ـ 2
تبرز صور مخالفات رخصة التجزئة في حالتين، إما غياب رخصة التجزئة أو مخالفة أحكام 

 رخصة التجزئة.
 أ ـ غياب رخصة التجزئة:

حداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أشغال التجهيز هذه المخالفة في حالة إ تظهر صورة
ا بيع قطع ، أو التصرف بالبيع فيها وإمعلى الترخيص الإداري دون الحصولأو التصرف بالبيع فيها 

 3في غياب رخصة التجزئة.تجزئة أو مجموعة سكنية  أرضية من

                                                           

، أورده 4177، 74،  مجلة مجلس الدولة، ع.4177/12/27، المؤرخ في 191171ـ القرار الصادر عن مجلس الدولة، ملف رقم 1 
 .12، ص. 4176، 17: جمال سايس، أحدث الاجتهادات القضائية رخصة البناء، منشورات كلينيك، ط.

 .714ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص 2 
 المعدل و المتمم، المرجع السابق. 11/70من القانون  11و 10، 17، 2المواد  ـ 3 
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بدايتها مما يتعذر على الجهات الإدارية المختصة تعد هذه المخالفات غير ظاهرة للعلن في 
ضبطها في بادئ الأمر كون عملية التجزئة تكون سرية من المالك، لكن بمجرد مباشرة أشغال البناء 
في شكل وحدات منفصلة دون وجود الرخص الإدارية المسبقة، أو في حالة التصرف بالبيع للغير 

الرخصة، تظهر هذه المخالفات للعلن وهو ما يشكل عائقا لجزء من القطعة الأرضية دون حيازة هذه 
 مستقبلا كون الوحدات المستحدثة غير مربوطة بمختلف الشبكات والتهيئة.

في الأراضي المملوكة على الشيوع وتصرف المالك بالبيع  وتظهر جليا هذه الحالات في حالة
  1.ريك قضائيافي جزء منها، فالقانون لم يشترط رخصة التجزئة لفرز حصة كل ش

تشمل مخالفات غياب رخصة التجزئة حالة عدم إستصدارها من الجهات المختصة، أو حالة 
سنوات من تاريخ التبليغ بها، أو إذا  12إنتهاء صلاحيتها إذا لم يشرع في أشغال التهيئة رغم مرور  

  2لم ينتهي من أشغال التهيئة في الأجل المحدد فيها.
 أحكام رخصة التجزئة:ب ـ مخالفات عدم تنفيذ 

تحدث هذه المخالفات بعد إستصدار رخصة التجزئة من مالك القطعة الأرضية وفقا للإجراءات 
المقررة قانونا لذلك لكن هذا الأخير يمتنع عن تنفيذ الالتزامات المتضمنة في هذه الرخصة و التي 

ة بمختلف الشبكات كشبكتهدف إلى جعل الأرض المجزأة قابلة للاستغلال، من خلال تزويدها 
  3الطرق والماء والكهرباء والغاز وغيرها.

 المخالفات المتعلقة برخصة الهدم: ـ 3

                                                           

ألزمت المحافظ العقاري بإشهار أحكام وقرارات إنهاء  7660/14/74. التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 1
دة ذلك كون أشغال الربط بالشبكات والتهيئة مسألة جد معق عمليا الخبير يجد صعوبة فيحالة الشيوع دون طلب رخصة التجزئة، لكن 

ولا يمكن لخبير واحد إعداد مخطط لها، من جهة، ناهيك على أن عرض مشروع القسمة على المصالح التقنية للبلدية لإبداء رأيها لا 
 يكفي.

  .741المرجع السابق، ص. "،، "منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا2 
 .46المرجع نفسه، ص. ، "منازعات التعمير"،، أنظر كذلك عمر حمدي باشا70/11القانون من  17ـ المادة 3 
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رغم أهمية هذه الرخصة في تغيير شكل وحجم المبنى اللذان يعتبران من النظام العام وفي 
المخالفة،  إلى هذه 61/46حالات أخرى إزالته تماما، إلا أن المشرع لم يتطرق صراحة من القانون 

لما أشارت  19/00،1من المرسوم التنفيذي  79وإنما يمكن استنتاج ذلك من خلال نص المادة 
إلى محاضر مخالفات قواعد البناء والتعمير والتي من بينها محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون 

 رخصة هدم.
دف إلى لاح التي تهكما أن المشرع الجزائري لم يحدد المخالفات المتعلقة بالترميمات والإص

 لعمليات.ا هدم بعض الجدران، ومداخل البنايات رغم أن ضوابط التعمير فرضت تراخيص للقيام بهذه
تجدر الإشارة أن هناك عدة مخالفات لم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة في قانون 

اطات اللازمة حتيالتعمير، خاصة المخالفات المتعلقة بالهدم أو الترخيص بالترميم كعدم اتخاذ الإ
السلامة المارة عند القيام بالهدم خصوصا إذا كان المبنى بجوار شارع عمومي أو طريق يعبرها 

 .المواطنون
 مخالفات البناءدارية المكلفة بمراقبة الأجهزة الإثانيا ـ 

حاول المشرع الجزائري من خلال مختلف قوانين التهيئة والتعمير وكذا القوانين الخاصة وضع 
أجهزة إدارية مختصة تضمن مستخدمين من هيئات إدارية مختلفة وبرتب مختلفة، وأوكل لها مهمة 

نية في سبيل تحقيق هذه الغاية تم منحهم الوسائل المادية والقانو معاينة وضبط المخالفات العمرانية، و 
 .2لممارسة مهامهم من خلال تحرير محاضر معاينة المخالفات

بالدراسة في هذه الجزئية لمختلف الجهات المكلفة بمعاينة مخالفات وعليه سوف نتعرض 
 البناء في قوانين التعمير وكذا في القوانين الخاصة.

  الجهات المكلفة بمراقبة المخالفات العمرانية في قوانين التعمير: ـ 7

                                                           

يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات  4119جانفي  21المؤرخ في  19/99ـ المرسوم التنفيذي رقم 1 
 .4119/14/10الصادرة بتاريخ  19مراقبة، ج.ر.ج.ج.ع.التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراء ال

 .719ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص 2 
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 "يجب على رئيس المجلسعلى أنه:  1المعدل و المتمم 61/46من القانون  12نصت المادة 
الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بالمعاينات 

 التي يرونها ضرورية وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت".
رئيس لى إنستنبط من خلال هذا النص القانوني وأن المشرع أوكل مهمة معاينة مخالفات البناء  

 وإلى الأعوان المؤهلين قانونا. المجلس الشعبي البلدي
 معاينة المخالفات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي: أ ـ

يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي صاحب الاختصاص الأصيل في مراقبة كل الأعمال 
رخص هو من يصدر أغلب البإعتبار وأنه في حدود اختصاصه الإقليمي  ةالعمرانية أو البناء المقام

والشهادات العمرانية من جهة، وبإعتباره الساهر الأول على الحفاظ على النظام العام العمراني من 
 جهة ثانية.

تجدر الإشارة هنا وأنه قبل تعديل هذه المادة القانونية كان الوالي يشارك رئيس المجلس الشعبي 
تباره ضفاء صيغة الإلزام عليها و هو ما سيدعم مركزه بإعالبلدي في هذه المعاينات، إضافة الى أنه تم إ

 2سلطة محلية مستقلة تحقيقا لأهداف الرقابة والضبط الإداري المعترف له بها.
ونظرا لما تتميز به قواعد العمران من تقنيات معقدة يصعب على رئيس المجلس الشعبي البلدي 

عملية المراقبة عند قيامه بير، لذا وجب عليه إكتشافها ومعاينتها لوحده لعدم تخصصه بشؤون التعم
أن يكون مرفوقا بأعوان مؤهلين قانونا، وهذا ما يجعل رئيس المجلس الشعبي البلدي نظرا لعدم 

 .3المتخصص تخصصه في تبعية لما يمليه عليه هذا العون

                                                           

 السالف الذكر. 17/10ـ تم تعديلها بالقانون 1 
 ةعدد خاص بعنوان المنازعات المتعلق "،"مجلة مجلس الدولةـ الزين عزري، دور القاضي الاداري في منازعات تراخيص البناء و الهدم، 2 

 .09، ص.4111بالعمران، 
رسالة ماجستير في القانون العام فرع الإدارة العامة  "،"سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرانـ حنان بلمرابط، 3 

، متاح على الرابط 711، ص.4174/4172، 17وإقليمية القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة
https://.theses.algerie.com.  4147ماي  21أطلع عليه بتاريخ. 

https://.theses.algerie.com./
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 ب ـ معاينة المخالفات من طرف الأعوان المكلفين:
المعدل  61/46من القانون  1مكرر 19نص المادة  لقد خول المشرع الجزائري من خلال

معاينة المخالفات العمرانية زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية إلى أشخاص أهل والمتمم 
موظفي ، و رأعوان البلدية المكلفين بالتعمي، و مفتشي التعميروهم اختصاص خاصة من الناحية التقنية 

 إدارة التعمير والهندسة المعمارية.
 14والذي في مادته رقم  19/00المرسوم التنفيذي تطبيقا لنص هذا القانون أصدر المشرع و 

 المؤهلين لمعاينة المخالفات كما يلي: الأعوانقام بتفصيل 
المؤرخ في  400/67مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي ـ 

ساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة والمتضمن القانون الأ 7617جويلية  77
 لوزارة التجهيز والسكن. 

المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران ـ 
 والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية والذين يعينون من بين:

 لمهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين )في الهندسة المدنية(. رؤساء ا ـ
 المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين )في الهندسة المدنية( الرئيسيين. ـ 
 المهندسين المعماريين والمهندسين )الهندسة المدنية(. ـ 
ى الأقل في ميدان ( عل14المهندسين التطبيقيين في البناء، الذين يحوزون خبرة سنتين )ـ 
 التعمير.
 التعمير. ( سنوات على الأقل في ميدان12التقنيين الساميين )في البناء( ذو خبرة ثلاث )ـ 

 ـ الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية يعينون من بين:
 رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين )في الهندسة المدنية(.  ـ
 المهندسين المعماريين الرئيسيين والمهندسين )في الهندسة المدنية( الرئيسيين.  ـ

                                                           

 كما سبق بيانه.  10/17التي تم إدراجها بتعديل ـ 1 
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 المهندسين المعماريين والمهندسين )الهندسة المدنية(. ـ 
يعين هؤلاء على قائمة اسمية بمقر مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والعدل و 
نظرا لخطورة المهمة والعراقيل التي ، و 2ة المخصصة، ويؤدون اليمين أمام رئيس المحكم1والتعمير

يواجهها الأعوان في الميدان وتفاديا لكل العراقيل التي من شأنها الحد من مهامهم، مكنهم المشرع 
 .3ير القوة العموميةخمن تس

قام المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها  70/11نون وتجدر الإشارة إلى أن القا
فرق أعوان مكلفين بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنية أو  باستحداث

( أعوان حسب شكل 17( إلى أربع )12تتشكل كل فرقة من ثلاث )، الورشات والمجاز البنايات
إقليم كل بلدية وحظيرة سكناه، يعينون من بين المستخدمين التابعين لمفتشية التعمير، المهندسين 

في البناء(، السامين ) ريين، المهندسين المدنيين، مهندسي التطبيق )في البناء(، التقنيينالمعما
 .المتصرفين الإداريين

 
 :خاصةالقوانين اللمكلفة بمراقبة المخالفات في الأجهزة ا ـ 2

جهزة أخرى ، تتدخل أالمبينة أعلاه الأجهزة المنصوص عليها بموجب قوانين التعميرإلى جانب 
بموجب قوانينها الخاصة، وبتعدد هذه القوانين الخاصة تتعدد هذه متعددة لضبط مخالفات التعمير 

الأجهزة والتي يصعب تعدادها وما يمكن الإشارة إليه في دراستنا هو أهم هذه الأجهزة كشرطة العمران 
 .وحماية البيئة، والشرطة القضائية، والهيئة الغابية التقنية

 :شرطة العمران وحماية البيئة ـ أ

                                                           

 .19/00من االمرسوم التنفيذي رقم  12ـ المادة 1 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 61/46مكرر من القانون  19ـ المادة 2 
 من نفس القانون. 17مكرر  19ـ المادة 3 
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 بموجب قرار صادر عن المديرية العامة للأمنتم إنشاء أول فصيلة شرطة العمران وحماية البيئة 
 اني اللاشرعيةبمحاربة المبشرطة العمران تتكفل  هي تابعة للمصالح الولائية للأمن العمومي،و  1الوطني،

من خلال تحرير محاضر معاينة المخالفات وإرساله لرئيس المجلس الشعبي البلدي، كما أنها تقوم 
بمساعدة المصالح التقنية التابعة لمصالح الجماعات المحلية بوضع التشكيلات الأمنية عند تنفيذ 

 2قراراتها الإدارية.
ن السيد رئيس م توجيه تعليمات مولتفعيل دورها الوقائي و الردعي في مجال الرقابة على البناء ت

على ضرورة مراجعة قانون  4144/17/77الجمهورية في إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بتاريخ 
مر بإستحداث شرطة العمران ضمن مراجعة قانون التعمير التعمير وفق مخطط عمراني حقيقي وأ

 3وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
  :القضائيةضباط وأعوان الشرطة ب ـ 

هم موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية مكلفون خلال مرحلة التحقيق التمهيدي 
بالكشف عن نوع الجريمة وجمع الاستدلالات عنها وعن المساهمين فيها باعتبارهم فاعلين أصليين 

تباع لإ ، يقومون بتحرير محاضر بشأنها وتقديمها لوكيل الجمهورية المختص إقليماوشركاء فيها
 .4الإجراءات القانونية المخولة له قانونا بهذا الشأن

 :الهيئة التقنية الغابيةـ  ج
المؤرخ  222/60ولائية للغابات بموجب المرسوم التنفيذي رقم ال اتمحافظيتمتع موظفي ال

صفة الضبطية القضائية وهو ما يعطيهم صلاحية القيام بمهام الضبط ب، 7660أكتوبر  40في 

                                                           

 
 ، المتعلق بتأسيس شرطة العمران و حماية البيئة.16/10/7612المؤرخ في  0111ـ القرار رقم 1
 .711حنان بلمرابط، المرجع السابق، ص.ـ  2 
، محاضرة في إطار ندوة مبرمجة بمقر ولاية عين 42/71ـ أسماء شرفي، الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في ظل القانون  3 

 .16، ص.4142/4147، المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، 42/71تموشنت حول القانون 

جوان  71الصادرة بتاريخ  71، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج.ع.7699جوان  11، المؤرخ في 99/700الأمر رقم ـ 7
 .، تحدد الاشخاص الذين يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية7699
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البناء في الأملاك الغابية دون رخصة وفقا لما نصت عليها من خلال تحرير محاضر معاينة  القضائية
 74/17.1من القانون  11المادة 

 د ـ هيئة المراقبة التقنية:
تم تغيير  19/4103، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 10/172تم إنشاؤها بموجب الأمر رقم 

المتعلق بالتأمينات تم  60/114تسميتها لتصبح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وبصدور الأمر 
فتح المجال للخواص لممارسة هذه الرقابة، تقوم بعملها بناء على إتفاقيات تبرمها مع رب العمل 

 بمساعدة مكتب الدراسات.
ها مشروعات البناء الكبرى التي أخصها المشرع بتهتم هذه الهيئة بالمتابعة و الإشراف على 

من بداية الاشغال لغاية تسليم البناء لتحرر شهادة المراقبة الإجبارية قبل إبرام عقد التأمين من شركات 
 .5التأمين

 :23/11ه ـ الهيئة المستحدثة بموجب القانون 

                                                           

، 49/19/7617الصادرة بتاريخ  49المتضمن النظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج.ع. 7617جوان  42المؤرخ في  17/74 ـالقانون رقم 1 
 .7667ديسمبر  17، الصادرة بتاريخ 94، ج.ر.ج.ج.ع.7667ديسمبر  14المؤرخ في  67/41ل والمتمم بالقانون رقم المعد

يتضمن إحدات هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد قانونها الأساسي،  7617ديسمبر  46المؤرخ في  17/10ـ الأمر رقم 2 
المادة الأولى منه على أنه: "تحذت هيئة المراقبة التقنية للبناء، وهي مؤسسة  ، تنص7614جانفي  77الصادرة بتاريخ  ،7ج.ر.ج.ج.ع.

 عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي".
بتاريخ ، الصادرة 27، المتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، ج.ر.ج.ج.ع.76/11/7619، المؤرخ في 19/410ـ المرسوم رقم 3

 .7619أوت  41
، المعدل 7660مارس  11، الصادرة بتاريخ 72، المتعلق بالتأمينات، ج.ر.ج.ج.ع.40/17/7660المؤرخ في  60/11ـ الأمر رقم 4

المعدل والمتمم ، 4119مارس  74الصادرة بتاريخ  70، ج.ر.ج.ج.ع.4119/14/41المؤرخ في  17/19والمتمم بالقانون رقم 
، الصادرة 76، ج.ر.ج.ج.ع.4171، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 4171أوت  49المؤرخ في  71/17بموجب الأمر رقم 

، المتضمن قانون المالية التكميلي 4177جويلية  71المؤرخ في  77/77، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 4171أوت  46بتاريخ 
المؤرخ في  72/11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 4177جويلية  41الصادرة بتاريخ  71، ج.ر.ج.ج.ع. 4177لسنة 

 .4172ديسمبر  27الصادرة بتاريخ  91، ج.ر.ج.ج.ع.4172/74/21
 ، المرجع السابق.19/410من المرسوم التنفيذي  17ـ المادة 5 
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 11جاء بنص المادة تم إستحداث خلايا محلية لرصد ظاهرة التعدي على أراضي الدولة كما 
، في إنتظار صدور النص التنظيمي الخاص بها، كما منح الوالي ورئيس 42/71فقرة أخيرة من القانون 

المجلس الشعبي البلدي صلاحية القيام في كل وقت بزيارة ميدانية وطلب التحقيقات اللازمة التي 
  1ضي الدولة.يرونها ضرورية و الاطلاع على المستندات الإدارية المتعلقة بأرا

على الأجهزة المكلفة بمعاينة الجرائم الواقعة على من نفس القانون  77كما نصت المادة 
أراضي الدولة، بالإظافة لشرطة العمران، وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لأملاك الغابات، 

الدولة المختصين  مفتشو أملاك تومفتشو البيئة والسياحة ومفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي، أضاف
و أعوان شرطة  3وكذلك أعوان إدارة الفلاحة، 2إقليما و الذين يعملون تحت سلطة رئيس المفتشية،

  4المياه.
لطة جهات متعددة تابعة لأكثر من سوبناء على ما سبق بيانه ورغم أن المشرع الجزائري أوكل ل

نها لكن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة م، عمليات البناءمهمة ضبط ومتابعة المخالفات الواردة على 
نظرا لما يشهده مجال العمران من فوضى، بسبب العجز عن وضع حد للمخالفات العمرانية لعدة 

ناء للتصدي لمخالفات البالمتبعة من طرف الإدارة لإجراءات أسباب، مما يتعين معه البحث عن ا
 الثاني. الفرعما سنتناوله في وهو 

 والبناء: مخالفات التعمير معالجةإجراءات : الثاني فرعال

                                                           

 .42/71من القانون  17ـ المادة 1 
الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة و الحفظ العقاري، جٍ..ج.ج.ع. ، المحدد للتنظيم 17/19/7667من القرار المؤرخ في  14ـ المادة 2 

، و كذلك المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية المتعلقة بحماية الٍأاضي التابعة 77/11/7667، الصادرة بتاريخ 21
 .71121تحت رقم  4142/74/41ببأملاك الوطنية ـ إخطار الوكالة القضائية للخزينة للتأسس كطرف مدني، مؤرخة في 

، المحدد لشروط و كيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 70/71/4171المؤرخ في  71/12ـ القانون 3 
، المحدد لكيفيات 4177/17/71، المؤرخ في 77/19، و المرسوم التنفيذي رقم 71/11/4171، الصادرة بتاريخ 79ج.ر.ج.ج.ع.

الصادرة  14ل الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات العمومية، ج.ر.ج.ج.ع.إستغلا
 ، أجازوا للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة المراقبة على المستثمرات الفلاحية في أي وقت.4177بتاريخ 

 .17/16/4110، الصادرة بتاريخ 91، المتعلق بالمياه، ج.ر.ج.ج.ع.17/11/1041، المؤرخ في 10/74ـ القانون رقم 4 
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تحرير محاضر معاينة مخالفات التعمير من قبل الأجهزة المكلفة قانونا ووفقا للإجراءات إن 
القانونية يعد ضمانة قانونية للأفراد، من خلال تنبيههم بهذه المخالفات قصد التوقف عنها وتصحيح 

ينتج عنها من أثار وخيمة تمس بمصلحته الشخصية وبمصلحة ما يمكن تصحيحه، لتفادي ما قد 
 .الغير وكذا بالنظام العام العمراني

ونظرا لخطورة الصلاحيات الممنوحة للإدارة من أجل صد المخالفة التي تصل إلى حد هدم 
عها ا، فقد قيدها المشرع الجزائري بجملة من الإجراءات التي يجب على الإدارة اتبوإزالة أثارهالبناء 

 خلال معاقبة المخالف حتى لا تخرج هذه القرارات عن إطارها الشرعي.
حاضر إلى تحرير مها نتعرض فيالفرع في جزئيتين، الأولى وعليه سنحاول معالجة هذا 

 وأما الثانية نخصصها للآثار القانونية المترتبة عن تحرير هذه المحاضر.المخالفات، 
 :تحرير محاضر المخالفاتأولا ـ 

المعدل والمتمم المذكورة أعلاه الأعوان المكلفين  61/46من القانون  12مت المادة ألز 
والقيام بالمعاينات  1بمعاينة مخالفة البناء والتعمير بالقيام بزيارات ميدانية للبنايات في طور الإنجاز

دانية يعد الوسيلة يالضرورية وطلب الوثائق الخاصة بالبناء للإطلاع عليها، وعليه فإن إجراء الزيارات الم
العمرانية وتحرير محاضر بشأنها وفقا لإجراءات وأشكال محددة لوقوف على المخالفات القانونية ل

 مسبقا.
و عليه سنتناول في هذه الجزئية الزيارة الميدانية و أحكامها، إضافة الى مشتملات المحاضر 

 المحررة و كيفية تبليغها.
 :ملالزيارة الميدانية لورشات الع ـ 1

                                                           

ـ لكن عمليا و بإتصالنا بمصلحة التعمير على مستوى بلدية الإقامة صرح لنا بأن الشكاوى المختلفة المقدمة من طرف المواطنين و الذين 1 
ي تعد لوسيلة الأنجع لخروجهم للمعاينات الميدانية، وبالتاللهم مصلحة في معاينة مخالفات التعمير ولاسيما المجاورين للمخالف تشكل ا

 وسيلة ثانوية لإيصال العلم لهم بوجود هذه المخالفات.
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لدفع ختلفة المتتم المراقبة على المستوى الميداني عن طريق زيارة ورشات البناء والتجزئات 
الأشخاص لاحترام مقتضيات قوانين التهيئة والتعمير، من خلال طلب رخصة البناء أو التجزئات 

 والخضوع للالتزامات التي تنص عليها هذه الأخيرة.
ي فقد أجاز القانون للأعوان المكلفين بها إجرائها فلأهمية المعاينة الميدانية باعتبارها نظرا و 

أي وقت ليلا ونهارا و حتى في أيام العطل، ودون الزامهم بالإعلان المسبق عنها إذ يمكن إجراؤها 
  1بشكل مفاجئ.

لزيارة بعده جدول زمني لوفق أما عن الإجراءات الشكلية قبل الخروج للميدان للمعاينة فإنها تتم 
أو مدير التعمير حسب الحالة، وتبلغ نسخة منه إلى الوالي في كلتا رئيس المجلس الشعبي البلدي 

لى الوزير المكلف إبالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، و مدير التعمير والبناء الحالتين، إضافة إلى 
طار رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير هذا الإ، ويكلف في 2بالنسبة لمدير التعمير بالتعمير

ت عليه حسب ما نص سجلات لمتابعة الأشغال ومعاينة المخالفاتبمسك والبناء المختصان إقليميا 
 .3السالف الذكر 19/00من المرسوم التنفيذي  71المادة 

قبة التي ، فالمرا11/70أما بالنسبة لفرق المتابعة والتحقيق التي استحدثت بموجب القانون 
رؤساء  وفق نفس الإجراءات السالفة الذكر بإستثناء إضافة إقتراحتقوم بها تكون وفق رزنامة زيارات تعد 

مسك سجلات ب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير والبناء المختصان إقليمياالفرق، ويلزم 
 .19/00كما هو الحال في المرسوم التنفيذي المتابعة والتحقيق والمعاينة  

ة المرخصة لوثائق القانونية المكتوبة والبيانياوجود الزيارات الميدانية إلى التحقق من هذه تهدف 
ضع الإدارة موضع المسؤول عما ينجز من إضافة إلى و  4تها،مطابق ومدىللأشغال التي شرع فيها، 

                                                           

المذكور سابقا، وكذلك المادة  70/11من قانون  91المذكور سابقا، وكذا المادة  19/00من المرسوم التنفيذي  11ـ أنظر نص المادة 1 
 سابقا.المذكور  42/71من القانون  17

 السالف الذكر. 19/00من المرسوم التنفيذي  16ـ المادة 2 
 المذكور أعلاه. 11/70من القانون  90و  97ـ المادتين 3 
 السالف الذكر. 19/00من المرسوم التنفيذي رقم  17ـ المادة 4 
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ا في صلاحياتهبنايات مخالفة، لأن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى سكوتها وعزوفها عن ممارسة 
 1فرض قواعد التعمير.

اللجوء  الوضع دونالتنفيذ الإداري المباشر يمكن من مواجهة مخالفات البناء مبكرا لتدارك إن 
ثقل إجراءاته في معالجة القضايا المعروضة عليه والفصل بأحكام تأتي الذي يعرف بإلى القضاء 

 .بفائدتها القانونية المرجوة منها في الوقت الغير مناس
 :مشتملات المحاضر وكيفية تبليغهاـ  2

حضر م عند معاينة المخالفة من قبل العون عند قيامه الزيارات والتفقدات الميدانية يقوم بتحرير
 . 19/00والذي يجب أن يكون في شكل المحاضر الملحقة بالمرسوم التنفيذي 

 مشتملات المحاضر: أ ـ
التي شغال تشمل معاينة الأ ، فان المحاضر19/00من المرسوم التنفيذي 79وفقا لنص المادة 

أو التي  ،شرع فيها غير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة ، أو التيشرع فيها بدون رخصة بناء
 شرع فيها بدون رخصة هدم.

محضر عدم المطابقة الذي يحرره الأعوان لدى  70/11من القانون  47المادة كما أضافت 
 من نفس القانون، 44و 47 ،41 ،76البنايات المذكورة في المواد ة زيارتهم للورشات المتضمن

 والذين لم يستصدر أصحابها تصريح من رئيس المجلس الشعبي البليد المختص إقليميا.
لتي وكذا التصريحات ابدقة تضمن وقائع المخالفة أما عن مضمون هذه المحاضر فيجب أن ت

جيل المخالف، وإذا رفض هذا الأخير يتم تسيعه وتوقيع العون المؤهل قانونا إضافة إلى توقتلقاها 
ويتم تحرير هذه  2،في كل الحالات إلى أن يثبت العكسذلك في المحضر الذي يبقى صحيحا 
 .19/00المحاضر وفق النماذج المرفقة بالمرسوم 

 تبليغ المحضر إلى الجهات المنصوص عليها قانونا: ب ـ

                                                           

 .777ـ حنان بلمرابط، المرجع السابق، ص.1 
 والمتمم، المرجع السابق. المعدل 61/46من القانون  4مكرر  19ـ المادة 2 
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بعد تحرير محاضر معاينة المخالفات العمرانية وفقا للإجراءات والأشكال المبينة أعلاه يقع 
 .ضر إلى الجهات المنصوص عليها قانونااالمحهذه تبليغ على عاتق العون الذي حررها إلتزام 

تختلف الهيئات الواجب تبليغها تماشيا مع نوع المخالفة المتضمنة في هذه المحاضر فإذا كان 
س الشعبي رئيس المجليتم تبليغ كل من معاينة الأشغال التي شرع فيها دون رخصة محضر يخص ال

 .1(14البلدي والوالي المختصين إقليميا في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين ساعة )
يرسل فعاينة الأشغال غير المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أما إذا كان المحضر يتعلق بم 

هورية، وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين إقليميا أيضا في إلى وكيل الجم
 .2( ساعة14أجل لا يتعدى اثنين وسبعين )

تجدر الإشارة هنا وأن آجال التبليغ المذكورة أعلاه شرعت قانونا لحث الأعوان المؤهلين قانونا 
 يمة على الأفراد والمجتع، لكن غياببتسريع الإجراءات لما تنم عنه هذه المخالفات من أضرار وخ

الأثر المبطل لهذه المحاضر عن تجاوز هذه الآجال جعل من الأعوان المؤهلين يتريثون في الإجراءات 
 مما قد ينجم عنه من تفاقم للوضع وصعوبة تداركه مستقبلا.

ع أما عن المخالف أو الشخص المعني فيكتفي العون المعاين للمخالفة بتمكينه من الإطلا
على هذه المحاضر في مكان المعاينة ويثبت ذلك بتوقيعه فيه، أما إذا رفض التوقيع يدون ذلك العون 
المعاين في المحضر كما سبق بيانه أعلاه، لكن من وجهة نظرنا فإن عملية الإطلاع لا تكفل للمعني 

 حقه في التبليغ وإمكانية التظلم المسبق أمام الجهات الإدارية.
في  من أهم وسائل الإثبات المعتمدةالمختصين قانونا عوان الأالمحاضر المنجزة من قبل تبقى 

ويبقى دور  ،أن يثبت العكسإلى تعتبر حجة ودليلا على صحة محتواها و ضبط مخالفات التعمير، 
  .الجهات الإدارية المختصة التي تتمتع بسلطة التنفيذ الإداري المباشر

 لمحاضر المخالفات:ثانيا ـ الأثار القانونية 

                                                           

 المعدل و المتمم. 61/46من القانون  17مكرر  19ـ المادة 1 
 من نفس القانون. 10مكرر  19ـ المادة 2 
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بعد تبليغ الجهات المختصة بمختلف محاضر معاينة المخالفات العمرانية يأتي دور هذه الأخير 
 17مكرر  19للتصرف في هذه المحاضر ويكون ذلك وفق آليتين قانونيتين نصت عليهما المادتين 

الدراسة وهو ما سنتناوله بالمذكورتين أعلاه، وذلك إما بإتباع إجراءات مطابقة البناء   10مكرر  19و
 لاحقا في الفرع الثاني من المطلب الثاني.

أخطر إجراء إداري تلجأ إليه السلطات الإدارية في مجال البناء أو بإصدار قرار الهدم الذي يعد 
أو في حالة إنشاء تجزئة دون رخصة تجزئة، وهو ما  بناء، في حالة البناء دون رخصةو يكون ذلك 

 في هذه الجزئية. سنوضحه بالدراسة
 بناء: بدون رخصةالمشيدة هدم البناءات ـ  1

من طرف ية معاينة المخالفات العمرانمحضر تبليغ رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ببعد 
ي دراسة المحضر من طرف رئيس المجلس الشعبيتم الأعوان المؤهلين قانونا وفقا لما بيناه سابقا، 

 61/46من القانون  7مكرر  19المخالفة المرتكبة تدخل في إطار المادة وإذا تبين له  البلدي
( أيام ابتداء 11)في مدة أقصاها   1،قرار الهدم صدر رئيس المجلس الشعبي البلديالمعدل والمتمم ي

 ويصدر قرار الهدم في أجل لاوإلا يحل محله الوالي  من تاريخ استلامه محضر إثبات المخالفة،
 ( يوما.21يتعدى ثلاثون )

ينفذ قرار الهدم الصادر من طرف البلدية وبإستخدام وسائلها، كما يمكن تسخير وسائل من 
طرف الوالي في حال عدم كفاية وسائل البلدية بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي، 

                                                           

ـ عمليا نلاحظ أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية لا يمارسون هذه الصلاحية كما خولها لهم القانون وإنما يقومون بتوجيه الأطراف الى 1 
الجهات القضائية المختصة لإستصدار أحكام تقضي بإزالة المنشآت المشيدة بدون رخصة، رغم أن إجتهاد المحكمة العليا مؤخرا إستقر 

ة هدم البناءات الفوضوية هي مكنة خولها القانون للإدارة في إطار تمتعها بصلاحيات الضبطية الادارية وبالنتيجة على على أن صلاحي
 القاضي الامتناع عن الاستجابة لطلبات الإدارة التي عليها استعمال صلاحياتها لا تفويضها لهيئات أخرى" وهو ما أكده القرار الصادر عن

"منازعات ، مجلة مجلس الدولة، أورده عمر حمدي باشا، 40/17/40، المؤرخ في 146990لثالثة، ملف رقم مجلس الدولة، الغرفة ا
 .711المرجع السابق، ص  التعمير"،
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لتكاليف الرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يحصل على تلك و يتحمل المخالف تكاليف الهدم و 
 لطرق القانونية المتاحة.ل ابك

ما يعاب على المشرع الجزائري في هذه النقطة وأنه نص على هدم البنايات المشيدة بدون 
رخصة غير أنه لم يضبط ذلك بنصوص تكفل حقوق الأفراد رغم أن هذا الإجراء يمس بحقهم في 

 .الملكية المكفول دستوريا
 :رخصة التجزئةون هدم البناءات المشيدة في التجزئات د ـ 2

تعتبر هذه المخالفة من ضمن المخالفات الخطيرة التي لا يمكن تداركها والتي تقوم على إثرها 
ا سيترتب التجزئة، لمتجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة في السلطة المحلية بهدم الأشغال المنجزة 

مختلف جزة مستقبلا بعليها من مخالفة قواعد التهيئة والتعمير وصعوبة ربط هذه المنشآت المن
 1الشبكات الضرورية.

تختلف النظام القانوني للهدم هنا عن الحالة السابقة المتعلقة بالبناء بدون رخصة حيث 
صصة ير مخأو ملكية خاصة غإقامة تجزئة عقارية في ملك عمومي دون رخصة، خصصها المشرع إلى 

ح من إختصاص الوالي فقط، ومنكما جعل الإختصاص الشخصي بالتصدي لهذه المخالفة للبناء،  
 لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية الإلتماس من الوالي إصدار هذا القرار.

قاف إيكما ألزم المشرع الوالي المختص بإتباع إجراءات قانونية محددة تبدأ بإصدار قرار 
دة ها وإعايتضمن الأمر بإيقاف الأشغال محل المخالفة المراد وقف الأشغال في شكل قرار إداري

الحالة إلى ما كانت عليه وهدم البنايات المشيدة، مع تحديد الأجل اللازم لتنفيذ هذه الأوامر، وكذا 
الأسباب الواقعية والمادية التي أدت بالوالي لإصدار هذا القرار تحت طائلة إعتباره هذا القرار غير 

 2مشروع.

                                                           

 ـ المعدل والمتمم، المرجع السابق11/70من القانون  12نصت عليها المادة 1
ءات والأشكال التي يستوجبها القانون في قرار ايقاف الأشغال، نجدها لم تحدد الإجرا 11/70من القانون  12ـ بالرجوع لنص المادة 2 

 ولكن هذه القواعد نستنبطها من القواعد العامة التي تحكم القرارات الإدارية بإعتبار وأن هذا القرار هو قرار إداري. 
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و الأعمال المخالفة، إنما لابد من لا يكفي مجرد صدور قرار إداري قاضي بإيقاف الأشغال أ
كن الإشكال ل، الموجه له أمر وقف الأشغالحتى يتمكن من يعلم بتبليغ هذا القرار إلى ذوي الشأن، 

هنا هو سكوت المشرع عن تحديد وسائل الإعلام، ونظرا لخطورة هذا الأجراء فإن الإعلام بصفة 
ودة الوسيلة الأنجع لتحقيق الغاية المنش شخصية للمخالف في مكان إنجاز الأشغال بالتجزئات هو

من هذا القرار وذلك قياسا على حالة البناء بدون رخصة وإشتراط توقيع المخالف على محضر يثبت 
 ذلك.

وبعد إنقضاء الآجال القانونية المحددة من قبل الوالي في قرار إيقاف الأشغال دون تنفيذ 
يأمر الوالي بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المخالف الإلتزامات المتضمنة في هذا القرار 

 المصاريف.
 وتقوم بضبطللتصدي لمخالفات البناء ها صلاحياتالإدارة تمارس نخلص مما سبق أن 

بشأنها، لكن في الواقع تبقى هذه القرارات دون تنفيذ، ومرد ذلك  الهدم اتإصدار قرار المخالفات و 
دارة لا بة الإوعلى العموم فإن رقادارة عن الإمتناع عن تنفيذها، ة مسؤولية للإبعدم ترتيب المشرع لأي

 اني.الث المطلبشغال وهذا ما سنتناوله في تقف عند هذا الحد، بل تمتد عند الانتهاء من الأ

 :نتهاء الأشغالعند إالإدارية اللاحقة الرقابة : الثاني المطلب

ناء التعمير فرض رقابة بعدية على أعمال بالبفإن المشرع في مادة  إلى جانب الرقابة القبلية
إشتراط من خلال ، انجازهتضمن متابعة وفرض إحترام قواعد التهيئة والتعمير والتي تستمر حتى بعد إ

لرخصة أشغال الهدم عند الإنتهاء من الأشغال،  وكذا ضرورة إخضاع  شهادة المطابقةإستصدار 
 .1تفادي الهدم العشوائي والغير منظممسبقة ل

                                                           

صنفها رة أشغال الهدم، و هناك من يـ هناك من يصنف رخصة الهدم على أنها من الرخص القبلية على إعتبار و أنها تستصدر قبل مباش1 
على أنها من الرخص البعدية بعد الإنتهاء من الأشغال و هو الإتجاه الذي نؤيده لما تفرضه خطة الدراسة من ناحية و كذا لأن تنفيذها 

 يكون في البيات المشيدة و التي يرغب أصحابها في تهديمها.
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شكل بات الغير شرعية رغم هذا فإن النشاط العمراني المتزايد للأفراد أدى إلى انتشار البناء
ن خلال مهذه الوضعية لبحث عن حلول لتدارك لع المشرع مما دفمتسارع من الصعب التحكم فيه، 

 قانون يحقق تسوية الوضعية القانونية للبنايات المخالفة لأحكام التعمير القائمة.
  لمطابقةا رخصة الهدم وشهادةالأول الأحكام المتعلقة ب الفرعذا الأساس سنتناول في وعلى ه

 ة.التسوية وتحقيق المطابقفيه إجراء الثاني سنتناول  الفرع، أما كآلية رقابية إدارية لاحقة
 : الرقابة الإدارية اللاحقة بواسطة عقود التعمير:الأول الفرع

ادة إذا أراد صاحبها هدمها ولأسباب خاصة به فيلزم باستخراج شهبعد الإنتهاء من تشييد البناية 
الهدم، أما إذا أراد إستعمالها و إستغلالها فيجب عليه استصدار شهادة المطابقة لضمان مطابقة بنائه 
للنصوص التشرعية و التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير ولحماية بنايته من خطر الإنهيار 

ب عليه من أضرار له و للغير وللنظام العام العمراني، وهو ما سنتناوله بالدراسة في مستقبلا وما يترت
 هذا الفرع:
 رخصة الهدم: :أولا

إذا كانت رخصة البناء والتجزئة تساهم في إحداث بناء جديد فإن رخصة الهدم تشترط في كل 
ونظرا  1الممتلكات،عملية هدم بناية قائمة أو آيلة للسقوط لأنها تشكل خطرا على الأشخاص و 

تختلف عن باقي الرخص العمرانية من حيث أحكامها لأهميتها فقد أولاها المشرع إهتماما وجعلها 
 وإجراءات تسليمها. ماهيتهالبث فيها وعليه سنحاول دراستها من خلال تحديد اوآجال 
 :رخصة الهدم ـ ماهية 1

وبة قائم وهو يختلف عن الهدم كعقيقصد بالهدم هنا كل عملية يقدم عليها شخص لهدم بناء 
ولدراسة مفهوم رخصة الهدم سوف نتعرض بالدراسة إلى  2لمخالفة نصوص قواعد التهيئة والتعمير،

 تعريفها وخصائصها: 

                                                           

 .761ـ يزيد عربي باي، المرجع السابق، ص.1 
 .441صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.ـ 2 
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 وخصائصها: تعريف رخصة الهدمأ ـ 
قه، حيث وإنما ترك تعريفها للف مإلى تعريف رخصة الهدالمشرع و المنظم الجزائري يتطرق لم 

القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة، والتي تمنح بموجبه على أنها: "عرفها جانب من الفقه 
للمستفيد من إزالة البناء كليا أو جزئيا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طريق 

 .1"التصنيف
ئيس المنفردة لر من خلال هذا التعريف يتضح أن رخصة الهدم هي قرار إداري يصدر بالإرادة 

المجلس الشعبي البلدي يحدث أثرا قانونيا يتمثل في محو أثر البناء القائم تماما بإزالته كلية أو بإزالة 
 2جزء منه.

من خلال هذه التعاريف نستخلص بأن رخصة الهدم عبارة عن قرار إداري إنفرادي يصدر عن 
 3الجهة المختصة.

ق لوجوب إستصدارها قبل الشروع في أي أشغال كما أن رخصة الهدم تتميز بطابعها المسب
هدم، والعام يلتزم بها كل شخص طبيعي أو معنوي ينتمي إلى القانون العام أو الخاص، والخاص  
كونها تفرض على أماكن محددة، والمادي العيني كونها تطبق على كل عمليات الهدم وترتبط بالعقار 

  4لا بشخص طالبها.
 ب ـ أهمية رخصة الهدم:

                                                           

 .01المرجع السابق، ص."، ، "قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيهاـ الزين عزري1 
 .707المرجع السابق، ص. "،، "منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا 2 
، جامعة إبن ""مجلة تشريعات التعمير والبناء، 76ـ70ـ أمينة ركاب، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 3 

 21لع عليه بتاريخ ، أط.https://www.asjp.cerist.dz، متاح على الرابط، 717، ص 4171، ديسمبر 77خلدون، تيارت، ع.
 .4147أفريل 

 .707ـ 702المرجع السابق، ص ـ ص  "،"منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا، 4 

https://www.asjp.cerist.dz./
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كمن أهمية رخصة الهدم في حماية البنايات الواقعة في أماكن مصنفة أو في طريق التصنيف ت
في قائمة الأملاك التاريخية أو المعمارية، أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية، وكذلك حماية حقوق 

 1يرة.ه الأخالغير من خلال حماية البنايات المجاورة إذا كانت البناية المراد هدمها تمثل سند لهذ
 :نطاق تطبيق رخصة الهدمج ـ 

المعدل والمتمم يتحدد مجال تطبيق  76/70من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة وفقا لنص 
 2،المتعلق بحماية التراث الثقافي 61/17رخصة الهدم في البنايات المحمية بأحكام القانون رقم 

ضرية والمعالم التاريخية والمواقع الآثرية والمجموعات الحويتعلق الأمر بالممتلكات الثقافية العقارية 
منه، وهذا للحفاظ على هذه المناطق المحمية قانونا وعدم  11أو الريفية كما جاء بنص المادة 

 3المساس بها.
إضافة لما سبق، كذلك يشترط رخصة الهدم في حالة ما إذا كانت البناية آيلة للهدم وهذا ما 

المعدل والمتمم، وذلك لتجنب  76/70من المرسوم التنفيذي رقم  19لمادة يفهم من أحكام نص ا
 4ة.ند للبنايات المجاور مضار الجوار نظرا لما تشكله هذه البنايات من س

تجدر الإشارة هنا أنه عمليا فإن رخصة الهدم تشترط قبل أية عملية هدم أو بناء ضمن أنسجة 
في المنحدرات وغيرها من الحالات، وهذا تطبيقا لنص عمرانية أو بالقرب من الشبكات والطرق أو 

وهو يعد إستدراك لما أغفله المرسوم  11/16/4171،5المؤرخة في  117التعليمة الوزارية رقم 
 المعدل والمتمم، لما لهذه الأشغال من خطر على النظام العام العمراني. 76/76التنفيذي 

                                                           

 .00ـ70ـ نورة منصوري، المرجع السابق، ص ـ ص 1 
 جوان 71الصادرة بتاريخ  77، المتعلق بحماية التراث الثقافي،ج.ر.ج.ج.ع.7661جوان  70، المؤرخ في 61/17ـ القانون رقم 2 

7661. 
، أورده: عمر حمدي باش، منازعات 4171/14/40، المؤرخ في 171911قرار الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم ـ ال 3

 يقضي بمسؤولية البلدية عن هدم بناية بدون قرار هدم.، 791التعمير، المرجع الساب، ص.
 .710ـ أمينة ركاب، المرجع السابق، ص.4 
، التي تحدد التدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء و رخصة الهدم للمشاريع 11/16/4171المؤرخة في  117الوزارية رقم ـ التعليمة 5

 التي تشكل أشغال التسطيح و/أو الحفر و /أو الهدم خطرا على محيطها المباشر.
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 :رخصة الهدمإعداد وتسليم إجراءات  ـ 2
تتميز بالتعقيد والصعوبة في التنفيذ لما قد ينجر عنها من مساس بالأشخاص  عملية الهدمإن 
أحاطها المشرع بجملة من الإجراءات يتعين إتباعها  ، لذلكالمجاورة للبناية محل الهدموالأملاك 

 تبدأ بتقديم الطلب إلى الجهات المختصة وصولا للفصل في الطلب وهو ما سنتعرض له بالدراسة في
 هذه الجزئية:

 أ ـ تقديم الطلب:
المعدل  76/70من المرسوم التنفيذي  12و 14يتم منح رخصة الهدم وفقا لنص المادتين 

 لة للهدممالك البناية الآييحرر وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم، من طرف طلب والمتمم بناء على 
المجلس الشعبي البلدي المختص ويودع لدى رئيس  1أو الهيئة العمومية المخصصة، ،أو موكله

 إقليميا، مقابل وصل إستلام بنفس اليوم.
اميم والوثائق التصمجموعة من  تقني يتكون منملف كما يستوجب على المعني أن يرفق طلبه ب

تصميم الموقع الذي يسمح على غرار المؤشر عليها من طرف مهندس المعماري ومهندس مدني، 
ائل بالإضافة إلى تقرير وتعهد على القيام بعملية الهدم والوس، كتلةمخطط الو بتحديد موقع المشروع 

 .التي يتعين استعمالها
 أمتار يجب إرفاق 12ذا تعلق الأمر بهدم بناية مجاورة للبنايات الأخرى على بعد أقل من أما إ

 ةهندس مدني يشير إلى الطريقة التي يتعين استعمالها في عمليممحضر خبرة مؤشر عليه من طرف 
وآجالها، والأجزاء المراد  بالإضافة كذلك إلى مخططات مراحل الهدم،، الهدم والعتاد المستعمل

  .هدمها
التصريح بهشاشة الموقع نتيجة لأشغال الهدم  4171لسنة  17وتظيف التعليمة الوزارية رقم 

 2ومحضر معاينة على مستوى الموقع محررين من طرف نفس المهندسين.

                                                           

 ـ شريطة إرفاق ما يثبت هذه الصفة حسب الحالة.1 
 .711بق، ص.ـ أمينة ركاب، المرجع السا2 
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 :ة الهدمدراسة طلب رخصب ـ 

متبعة بنفس الأشكال ال، من طرف الشباك الوحيد للبلدية ة ملف رخص الهدمدراس عمليةتتم 
إيداع  شهر واحد يبدأ احتسابه من تاريخ، في أجل ي أشرنا إليها سابقاتلدراسة طلب رخصة البناء ال

ن الأشخاص والموافقات مجمع الآراء بمصلحة التعمير التابعة للبلدية تقوم فيه  1،طلب رخصة الهدم
  2.العموميين والمصالح أو الهيئات المعنية بعملية الهدم المبرمج

تخضع طلبات رخص الهدم إجباريا لدراسة تكميلية يقوم بها الشباك الوحيد للولاية بالنسبة 
 17للمشاريع التي تم التصريح بها بأن أشغالها تشكل خطرا على المحيط والتي نصت عليها التعليمة 

 4111.3لسنة 
 ج ـ الفصل في طلب رخصة الهدم:

إذا كان ملف طلب الرخصة مستوفيا للشروط القانونية ويكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حدا 
بعد لمعني لسلم رخصة الهدم قرار بالموافقة ويرئيس المجلس الشعبي البلدي يصدر  4لإنهيار البناية،

ين ر للبلدية، غير أن المعني لا يمكنه مباشرة أشغال الهدم إلا بعد إنقضاء عش أخذ رأي الشباك الوحيد
 5.رخصة الهدم وبعد إعداد تصريح فتح الورشةعلى  حصوله( يوما من تاريخ 41)

أشغال  تتوقفأو إذا ( سنوات، 10عملية الهدم خلال أجل خمس )أما إذا م يباشر المعني 
قضائيا، فإن رخصة الهدم تعد لاغية كما جاء لغاء الرخصة تم إأو إذا (، 17الهدم خلال سنة واحدة )

 المعدل والمتمم. 76/70من المرسوم التنفيذي  10بنص المادة 
بإستثناء هاتين الحالتين التي يجبر فيهما رئيس المجلس الشعبي بإصدار قرار بالموافقة بقوة 

اره مسببا ة الهدم شريطة أن يكون قر القانون فإنه في باقي الحالات له أن يصدر قرار برفض منح رخص

                                                           

 من نفس المرسوم التنفيذي. 17ـ المادة 1 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 76/70من المرسوم التنفيذي  11ـ المادة 2 
 .716ـ أمينة ركاب، المرجع السابق، ص.3 
 المعدل والمتمم، المرجع السابق. 76/70من المرسوم التنفيذي  19ـ المادة 4 
 المرسوم التنفيذي.من نفس  17ـ المادة 5 
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، 46/61من القانون رقم  92إداريا وقضائيا وفقا للمادة ومعللا حتى يتمكن المعني من الطعن فيه 
 .76/70من المرسوم التنفيذي رقم  14وكذا المادة 

ل الاحتياطات الضرورية وكالمجلس الشعبي البلدي له أن يتخذ  رئيستجدر الملاحظة أن 
الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن التدابير 

تحدث فيها كارثة أو حاذت حيث يأمر في حالة الخطر الوشيك بهدم الجدران والعمارات والبنايات 
، فيالثقا المتعلق بحماية التراثلاسيما الآيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، 

  1.يار أو هدمهانهإصدار قرار بترميم الجدران أو المبنى أو البناية الآيلة للاويكون ذلك 
 شهادة المطابقة: ثانيا:

تعد شهادة المطابقة الآلية القانونية التي تمنح الإدارة العامة المختصة إمكانية مراقبة مدى إحترام 
دة من أنها تضفي الشرعية على هذه البنايات المشيالبنايات المشيدة لقواعد التهيئة والتعمير، كما 

حيث مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعملية البناء والتعمير، وتسمح لصاحب البناء 
 بإستعماله وإسستغلاله في الأوجه المخصصة له.

 تخراجها.سلدراسة النظام القانوني لشهادة المطابقة سوف نتعرض لتحديد ماهيتها وإجراءات إ
 شهادة المطابقة:مفهوم  ـ 1

شهادة المطابقة آلية قانونية للرقابة البعدية على الأشغال المنجزة، فهي بذلك لا تقل أهمية عن 
 ، وعليه سنتناول بالدراسة تعريفها وطبيعتها القانونية، ومجال تطبيقها.باقي الرخص والشهادات

 وخصائصها: تعريف شهادة المطابقةـ أ 
ولا المنظم شهادة المطابقة، وترك مسألة تعريفها للفقه، حيث عرفها الدكتور المشرع  لم يعرف

: "وسيلة مطابقة مدى احترام المستفيد من رخصة البناء لأحكامها تمنح للمالك عزري الزين على أنها

                                                           

 السالف الذكر. 77/71من قانون البلدية  16ـ المادة  1 
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 شعار المجلس الشعبي البلدي وجوبا بأنهاء البناء من أجل إثبات مطابقةإبعد  أو صاحب المشروع
 1رخصة البناء". الأشغال مع

في حين عرفها الدكتور حمدي عمر باشا على أنها: "قرار إداري صادر عن السلطة الإدارية 
المختصة تشهد فيه الإدارية بموجب سلطتها الرقابية بمطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء الصادرة 

 2بشأنها."
 لطة الإدارية المختصة تثبت من خلاله مطابقةإداري صادر عن السوهناك من عرفها بأنها: "قرار 

 3."لرخصة البناء الصادرة بشأنهاؤها نهاإالأشغال المتعلقة بها والتي تم 
ابع وقائي فردي له طقرار إداري عبارة عن شهادة المطابقة هذه التعاريف نستنتج بأن من خلال 

مسبقا مستفيد لل، عبي البلديرئيس المجلس الشوإلزامي، يصدر عن هيئة إدارية مختصة تتمثل في 
، ترتب أثرا قانونيا يتمثل في التصريح بإستعمال وإستغلال المنشآت المطابقة أشغالها رخصة البناءب

 4مع أحكام رخصة البناء.
 ب ـ أهمية شهادة المطابقة ومجال تطبيقها:

ين إذا  متقوم مقام رخصة السكن أو الترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدشهادة المطابقة 
من المرسوم  90كان السكن مخصصا لتقديم مختلف الخدمات للغير، وهو ما نصت عليه المادة 

 . 70/76التنفيذي 
ن يكون العقار المبني المراد أ 67/775من القانون  49المادة ونظرا لأهميتها فقد إشترطت 

ادة من خلال تسليم شهإتمام عقد بيعه قابلا للسكن وأن تكون المحلات مهيأة، وهذا لا يتم إلا 

                                                           

 .99المرجع السابق، ص. "،"قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ـ الزين عزري،1 
 .727المرجع السابق، ص. "،، "منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا2 
 .711المرجع السابق، ص. "،تهيئة والتعمير في التشريع الجزائري"الرقابة الادارية على أشغال الـ عايدة ديرم، 3 
 .471، وكذلك صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.702ـ أنظر في هذا الشأن عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص.4 
، الصادرة بتاريخ 77.ج.ع.حدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ج.ر.ج، الم71/14/4177المؤرخ في  77/17ـ القانون 5 

 .4177مارس  19
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حيازة بناية أو جزء إشترطت ل 12/62،1من المرسوم التشريعي رقم  77المادة ، كما أن المطابقة
الجهات  مة من طرفلمنها من المشتري عند البيع بناءا على التصاميم تقديم شهادة المطابقة المس

 .المختصة
 ج ـ نطاق تطبيق شهادة المطابقة:

 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  92المطابقة حسب نص المادة  يتحدد نطاق تطبيق شهادة
في أشغال البناء المرخص بها، وأشغال التهيئة في حالة البنايات المشيدة محل رخصة البناء، وبذلك 
تختلف شهادة المطابقة المنصوص عليها بهذا المرسوم عن تلك الشهادة الواردة ضمن أحكام القانون 

 .2طبيق كل منهمامن حيث نطاق ت 70/11
 المطابقة:إجراءات تسليم رخصة ـ  2

ة مطابقالالمشرع الجزائري جملة من الإجراءات الواجب احترامها للحصول على شهادة حدد 
، وهو ما سنتناوله رفضهب ما بالموافقة عليه أومن المعني وتنتهي بإصدار القرار إطلب التقديم تبدأ ب

 بالتفصيل في هذه الجزئية.
 : تقديم طلب شهادة المطابقةأ ـ  

لال أجل خلأشغال بإنتهاء اتصريح إيداع  كل مستفيد من رخصة البناءإشترطت المنظم على  
 ،بمقر المجلس الشعبي البلدي مقابل وصل إيداعها تاريخ الانتهاء من منيوما  21قانوني حدد بـ 

ما ، أرديللاستعمال السكني الفإذا كانت هذه البنايات معدة  الأشغاليتضمن التصريح بإنتهاء هذه 

                                                           

مارس  12، الصادرة بتاريخ 77، المتعلق بالنشاط العقاري ج.ر.ج.ج.ع.17/12/7662المؤرخ في  62/12المرسوم التشريعي رقم  ـ1 
7662.  

المعدل والمتمم،  61/64من القانون  10المعدل والمتمم الى نص المادة  76/70من المرسوم التنفيذي رقم  92ـ أحالت المادة 2 
المعدل و المتمم  السالف الذكر، أنظر في هذا  76/70من المرسوم التنفيذي رقم  77و التي نصت المادة  ويتعلق الأمر برخصة البناء

 .700عبد العالي بالة، المرجع السابق، ص.الشأن 
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محضر  تقديمفإنه يكفي إذا كانت البنايات ذات استعمال سكني جماعي أو مستقبلة للجمهور، 
 1.الوطنية للمراقبة التقنية للبناءمن طرف الهيئة معد  تسليم الأشغال

ابقة ة مطتتم عملي أنفي الآجال القانونية يترتب عن تخلف المعني عن القيام بهذا الإجراء 
 لمجلس الشعبي البلدي. الأشغال للرخصة المسلمة وجوبا من طرف رئيس

 :طلب شهادة المطابقةملف دراسة  ب ـ
القانوني  في الأجل حالة التصريح بانتهاء الأشغالفي تم عملية دراسة ملف شهادة المطابقة  

ن عرئيس المجلس الشعبي البلدي بعد إرسال الملف لها من طرف  2من طرف لجنة مراقبة المطابقة،
قة الأشغال مطاب، وتكون الدراسة من خلال رعي للتعمير على مستوى الدائرةرئيس القسم الفطريق 

التركيز على مجموعة من المعايير كإقامة البناية ومقاسها وكذا غرض و  المنجزة مع أحكام رخصة البناء
 و تحرير محضر بذلك. استعمالها وواجباتها

صة دون تقديم تصريح من المعنى، فإن السلطة المخت عدم التصريح بانتهاء الأشغالالة أما في ح
بنفس ذلك و ممثلة فى رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزم بالمبادرة بعملية المطابقة من تلقاء نفسه، 

 3.الأشكال السالفة الذكر
ال رخصة مدى مطابقة الأشغيام الأعوان المؤهلين بزيارة موقع البناية وتحرير محاضر حول بعد ق

المؤهلة  داريةالإالبناء المسلمة، يتم تحويل المحضر والملف المتعلق بطلب شهادة المطابقة للجهة 
 .للفصل في الطلب

 ج ـ إصدار قرار شهادة المطابقة:

                                                           

 ـ المعدل والمتمم، المرجع السابق 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  99و  92المادتين  1
ـ تضم ممثلين مؤهلين قانونا مثل الحماية المدنية، وممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة، ويتم إستدعاؤها من طرف رئيس  2 

التصريح بإنتهاء الأشغال من المعني الذي يبلغ هو الأخر بإشعار بالمرور يوما من إيداع  70المجلس الشعبي البلدي للإجتماع خلال 
من المرسوم التنفيذي رقم  91أيام على الأقل من التاريخ المقرر للمراقبة حسب نص المادة  11تتضمن تاريخ إجراء عملية المعاينة قبل 

70/76. 
 .76/70من المرسوم التنفيذي رقم  99ـ طبقا لنص المادة  3 
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في جميع الحالات، سواء كانت رخصة دون سواه، و ئيس المجلس الشعبي البلدي يختص ر 
يخص ملف  قرار إداريبإصدار  1،اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران البناء المسلمة مسبقا

 شهادة المطابقة ويكون إما بالموافقة أو الرفض.
بة الذي حضر لجنة المراقمبناءا على يكون المطابقة  على طلب شهادةبالنسبة لقرار الموافقة 

رار شهادة المجلس الشعبي البلدي ق يبين مطابقة المنشآت التي تم الإنتهاء من أشغالها يسلم رئيس
 .ابتداء من تاريخ الخروج للمعاينةإأيام  71المطابقة للمستفيد من رخصة البناء في أجل لا يتجاوز 

إذا بينت عملية التحقيق عدم إنجاز الأشغال طبقا فيكون  رفض طلب شهادة المطابقةأما 
يمه شهادة سلتلام المعني بعدم إمكانية للتصاميم المصادق عليها ووفق أحكام رخصة البناء، مع إع

منح له مهلة وتالمطابقة، وأنه يجب عليه العمل على جعل البناء مطابق للتصاميم المصادق عليها 
أشهر للقيام بإجراء المطابقة، فإن التزم المعني بما طلب منه تسلم له شهادة  12قانونية لا تتعدى 

  2.المطابقة، وإن لم يلتزم يتم رفض طلبه
وتمنح شهادة المطابقة كقاعدة عامة تمنح على كافة البناية، غير أنه إسثناءا يمكن أن تمنح  

على مراحل حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء، في حالة ما إذا كانت الأشغال المتبقية لا 
لمرسوم من ا 91تعرقل سير الجزء الذي تم الإنتهاء من أشغاله حسب الفقرة الأخيرة من المادة 

 .76/70التنفيذي رقم 

الآجال  أكد المشرع الجزائري على أن سكوت الإدارة وعدم ردها على الطلب المقدم خلال
داريا وقضائيا بنفس إ القانونية يعتبر رفضا ضمنيا للطلب وأجاز له الطعن فيه وفي قرار الرفض الصريح

 .3ناءالأشكال والإجراءات المتبعة في الطعن ضد قرار رفض رخصة الب
تجدر الإشارة وأن تقييد منح شهادة المطابقة بضرورة إستصدار رخصة بناء مسبقة قيد الأفراد 
والإدارة معا وجعل المشرع والمنظم يحاول إيجاد حلول للوضعيات التي لم تستصدر فيها رخصة 

                                                           

 ـ  76/70من المرسوم التنفيذي رقم  97المادة  ـ 1
 .46/61من القانون رقم  11ـ يشرع في الملاحقات القضائية المنصوص عليها في المادة 2 
 .70/76من المرسوم التنفيذي رقم  96المادة ـ  3 
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د من يتجسالبناء، أو التي استصدرت فيها هذه الشهادة لكن الأشغال جاءت مخالفة لها، وهو ما 
 خلال إجراءات تسوية البنايات وتحقيق مطابقتها وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني.

 :طابقةالموتحقيق : الإجراءت المتبعة في تسوية البنايات الثاني الفرع
رغم الوسائل القانونية الممنوحة للإدارة من أجل فرض رقابة فعلية على عمليات البناء، إلا أن 

ن يانو صدار قإ، مما دفع المشرع إلى ير القانوني بمختلف أشكاله عرفت توسعا كبيراغالظاهرة البناء 
أن المرسوم ، وبعتبر أول نص قانوني صدر في هذا الشعلق بتسوية هذه البنايات وتحقيق مطابقتهاتت

ونتيجة لفشل هذا المرسوم في ظل تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي صدر القانون  10/474،1رقم 
ي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع الذ 11/70

 حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقتها. 
لكن الإدارة إصطدمت بعدة معوقات وصعوبات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا 

لمسلمة، طابقة لتعليمات رخص البناء االقانون لاسيما فيما يخص تسوية وضعيات البنايات غير الم
والتي بقيت بدون تسليم شهادات المطابقة، ولضمان رفع هذه العراقيل صدر النص التنظيمي  الذي 

، والذي جاء بأحكام 44/003بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2يحدد شروط تسوية هذه البنايات
 .  4144أوت  12عوله في الذي ينتهي مف 11/70منفصلة عن تلك الواردة في القانون 

                                                           

أوت، يحدد شروط تسوية أوضاع شاغلي قطع أرضية عمومية أو خصوصية كانت محل عقود  72، المؤرخ في 10/474ـ المرسوم رقم 1 
أوت  77، الصادرة في 27و/أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، ج.ر.ج.ج.ع.

، صادر 27، تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع، ج.ر.ج.ج.ع.7610أوت  72شتركة المؤرخة في والتعليمة الوزارية الم.)ملغى(، 7610
 .7610أوت  77في 

"مجلة الفكر القانوني ، 44/00ـ كريمة العيفاوي، تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 2 
، متاح على الرابط، 019، ص.19، م.4144، 17كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، ع.  "،والسياسي

https://www.asjp.cerist.dz. 4147أفريل  21، أطلع عليه بتاريخ. 
ط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، ، يحدد شرو 4144فيفري  14، المؤرخ في 44/00ـ المرسوم التنفيذي رقم 3 

 .4144فيفري  2، الصادرة في 6ج.ر.ج.ج.ع.

https://www.asjp.cerist.dz./


 عمليات البناءالرقابة الإدارية على                                                  الفصل الأول  

 

 

84 

)أولا(، وفي ظل  11/70وعليه سنتناول في هذا الفرع دراسة تسوية البنايات في إطار القانون 
 )ثانيا(  44/00المرسوم التنفيذي رقم 

 :81/11البنايات في إطار القانون وية تس :أولا
نها م تعانيوضع حد للفوضى العمرانية التي  70/11حاول المشرع الجزائري بموجب القانون 

وكذا عدم  ،المدينة الجزائرية، بسبب ظاهرة البناء الغير قانوني وشغل المساكن قبل إتمامها ومطابقتها
 توضع حد لعدم إنهاء البناياوذلك بهدف  1،ةئالتجز  بشأنها رخص ةسلمالمالتخصيصات تهيئة 

، التعمير ال البناء وقواعدجال عدم احترام أجتأسيس تدابير ردعية في ممن خلال  تهاتحقيق مطابقو 
  بانسجام ءيترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي مههذه البنايات، و استغلال و تحديد شروط شغل وكذا 

 كما جاء بنص المادة الأولى منه.
 التسوية في ظله.لذلك سنتناول بالدراسة مجال تطبيقه وإجراءات 

 تحقيق المطابقة:ال جم/ 1
بين البنايات الغير قانونية القابلة لتحقيق  70/11لقد ميز المشرع الجزائري في ظل القانون 

 :المطابقة والبنايات الغير قانونية الخارجة عن مجال تطبيقه
 البنايات غير قانونية القابلة لتحقيق المطابقة: أ ـ

في  70/11من القانون  70و 77يتحدد مجال تطبيق تحقيق المطابقة وفقا لنص المادتين 
واء تحصل سبشرط أن تكون قبل نشر هذا القانون، المنتهية بها الأشغال أو في طور الإتمام لبنايات ا

 صاحبها على رخصة بناء مسبقة، أو لم يتحصل على رخصة بناء. 
 :ستثناة من تحقيق المطابقةالبناءات غير القانونية المب ـ  

البنايات منه  72السالف الذكر حسب نص المادة  11/70يستثنى من تطبيق أحكام القانون 
مطابقة وإتمام تحقيق ال، بما فيها إجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها

 ز.الإنجا

                                                           

 .474ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.1 
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، انللهدم بعد معاينتها من طرف الأعو  موضوعكما يستثنى كذلك من إجراء المطابقة البنايات 
أو تلك  ،إدماجها في المحيط العمرانية إلا إذا تقرر الغابيو الأراضي الفلاحية  علىالمشيدة  توالبنايا

رقا لقواعد خالبنايات المشيدة ، و كذلك الواقعة في المناطق المعرضة للفيضانات أو لانزلاق التربة
لى ، أو تلك الواقعة في المناطق المحمية أو عالمنظر العام للموقعالأمن أو التي بشكل خطير البيئة و 
  1قطع أرضية مخصصة للإرتفاقات.

 :إجراءات تحقيق المطابقة وإتمام إنجازها ـ 2
 .تبدأ بتقديم التصريح وصولا إلى الفصل في الملف وإصدار القرار وتنفيذه

 :تقديم التصريح بتحقيق المطابقة وإتمام الإنجاز أ ـ
يجب على مالكي وأصحاب  11/70من القانون  49و 40، 42، 11وفقا لنص المواد

 2المشاريع والمتدخلين المؤهلين قانونا عند إتمام بناياتهم في الآجال القانونية، أن يقدموا تصريحا،
معني مقابل وصل يسلم لهم، يتضمن البيانات الخاصة بالإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص 

 اية المشيدة وبالوعاء العقاري المشيد فوقه البناء، وتاريخ بداية الأشغال وإتمامها عند الإقتضاء. وبالبن
ي للأشغال بيان وصفويرفق هذا الملف وجوبا إذا كانت البناية غير متممة بأجل إتمام البناية و 

ة ت الهندسمخططا، وكذا مخطط الكتلة للبناية، و مهندس معماري معتمدما المزمع إنجازها يعده
دم إتمام في حالة ع، و مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية، و المدنية للأشغال المنجزة

الملحق  حسب النموذجالمحررة شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة يرفق أشغال البناء، 
 .16/7073بالمرسوم التنفيذي 
 :ةملف طلب التسوية وتحقيق المطابقب ـ دراسة 

                                                           

 .720بلمرابط، المرجع السابق، ص ، أنظر كذلك حنان 11/70من القانون  71و 79ـ المادتين 1 
، المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، 4116ماي  14، المؤرخ في 16/707من المرسوم التنفيذي  14ـ المادة 2 

 .4116ماي  19الصادرة بتاريخ  41ج.ر.ج.ج.ع.
 المعدل و المتمم. 76/70من المرسوم التنفيذي رقم  99و  92ـ من خلال نص المادتين 3 
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 او يجب على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقومبعد إيداع التصريح من طرف المعني 
م ، ويحررون على إثرها محضرا يتضمن ما ت( أيام التي تلي إبداع التصريح11بزيارة البناية في خلال )

 1.هرغم إيداع الطلب كما سبق بيانم توقف الأشغال معاينته، ويمكن لهم غلق الورشة إذا ل
لى مستوى لى مصالح التعمير للدولة عملف طلب التسوية إيرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي 

، المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية من 2لموافقات و الآراءا جمع، وبعد أجل دراسته ، منالولاية
يرسل الملف  3،مصالح الفلاحة، و مصالح الآثار والمواقع المؤهلة بالسياحة، و مصالح الحماية المدنيةو 

 .4الأمانة التقنية للجنة الدائرة للمكلفة بالبث في طلبات تحقيق المطابقة إلى

مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي وفي  ملف التسويةتراعي دراسة 
بار الموقع كما يؤخذ بعين الاعت  ،المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميروفي غيابه حالة عدم وجوده 

الارتفاقات الإدارية المطبقة في المكان المعنى، وكذلك  لطبيعة ومكان إقامة المشروع وجميع أنواعوا
التجهيزات العمومية الخاصة الموجودة المبرمجة، كما تراعي الدراسة احترام الأحكام التشريعية 

حيط الم حمايةو  والتنظيمية المعمول بها في مجال الأمن والصحة والبناء والخصائص الجمالية
 .5الفلاحي والمحافظة على الاقتصاد

ن خلال م الطبيعية القانونية للوعاء العقاري حالة البناية عند دراستها لوضعيةاللجنة كما تأخذ 
 ،عقد الملكية أو شهادة الحيازة أو أي عقد رسمي آخرني لها من وثائق لإثبات صفته كعما يقدمه الم
لاك الوطنية تابعة للأم المشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرضلا يمكن تسوية البناية بإعتبار أنه 

                                                           

 .16/707من المرسوم التنفيذي  11ـ المادة 1 
يوما من تاريخ إخطارها من طرف مصالح التعمير للولاية، وفي حالة سكوتها بعد  70ملزمة بإبداء رأيها خلال ـ تكون هذه المصالح 2 

 فوات هذا الأجل عدا رأيها بالموافقة.

 .16/707من المرسوم التنفيذي  77ـ المادة  3 
 .11/70من القانون  27ـ المادة 4
 المرجع السابق.المعدل والمتمم،  11/70من القانون  24ـ المادة 5 
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من الوعاء العقاري إذا كان ضلتسوية المعنية  ، وتلجأ لجنة الدائرة هنا إلى إخطار السلطاتالعمومية
 .1الأملاك الخاصة للدولة

 :إصدار القرار بشأن طلب المطابقةـ  ج
لق الأمر بدراسة ملف تحقيق المطابقة، سواء تعتبعا للقرار الذي تصدره لجنة الدائرة التي قامت 

بالموافقة التي يمكن تقييدها بشروط أو الرفض فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمها 
 يقوم بالإجراء المناسب حسب كل حالة.

 صدور قرار لجنة الدائرة بالموافقة:ــ 

 لشعبي البلدي المختصفي هذه الحالة وعند عدم وجود تحفظات يصدر رئيس المجلس ا
مة ولم يتحصل ذا كانت البناية متمإ قرار رخصة البناء على سبيل التسوية إقليميا قرار إداريا يتضمن إما 

قرار رخصة إتمام  ، أو 11/70من القانون  47طبقا لنص المادة  صاحبها من قبل على رخصة للبناء
ا صاحبهلم يتحصل البناية غير متممة و إذا كانت من نفس القانون  44طبقا لنص المادة  الإنجاز

 . على رخصة البناء

 إصدار لجنة الدائرة قرار الموافقة المقيدة بشروط: ـ
في هذه الحالة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا في الأسبوع الذي يلي 

ة، بغرض رفع هذه قإخطاره من طرف لجنة الدائرة بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم قرار تحقيق المطاب
ي في حالة رفع التحفظات يسلم رئيس المجلس الشعبي البلد، و التحفظات وذلك في أجل يحدده له

 .2وثيقة تحقيق المطابقة وتعلم لجنة الدائرة بذلك

                                                           

تجدر الإشارة هنا أنه بإتصالنا بمصلحة التعمير على مستوى البلدية  وكذا لجنة تسوية البنيات على مستوى الدائرة أوضحوا لنا بأن سبب ـ 1 
طلب  لرفض أغلب ملفات طلب تسوية البنايات المطروحة على مستواهم يرجع لعدم إمكانية تسوية العقار المشيد فوقه هذه البناية مح

التسوية، وهو ما لمسناه كذلك من خلال إتجاه المتقاضين لرفع دعاوى عقارية على مستوى المحاكم لطلب إكتساب ملكية الأرض عن 
  . 11/70طريق التقادم المكسب مسببين ذلك برفض طلب تسوية بناياتهم في ظل القانون 

ـ ما يجب الإشارة إليه أن المشرع لم يحدد الآجال الممنوحة للجنة الدائرة لرفع هذه التحفظات حتى يستفيد المصرح من قرار شهادة 2 
 المطابقة، كما أنه لم يحدد الجزاء المترتب عن عدم رفع هذه التحفظات، 
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 إصدار لجنة الدائرة قرار بالرفض: ـ
لل الصادر عتبليغ المعني بقرار الرفض المبفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي 

، ( يوما من استلامه من طرف لجنة الدائرة70عن لجنة الدائرة، وذلك خلال أجل خمسة عشر )
 ليتمكن من الطعن فيه إداريا و قضائيا.

 قرار الهدم:ـ 
 تتحقق فيها دم البناية التي لابهالبلدي المختص إقليميا أن يأمر يمكن لرئيس المجلس الشعبي 

قانون تحقيق المطابقة، من كانت هذه البناية مشيدة دون رخصة بناء الشروط المنصوص عليها في 
على أوعية عقارية تابعة للأملاك الوطنية العمومية، باستثناء التي يمكن إعادة تصنيفها أو البناءات 

دائرة ال المقامة على أراضي تابعة المستثمرات فلاحية عمومية أو خاصة، وذلك بعد إخطار لجنة
 البلدية. لشعبيورئيس المجلس ا

 :إصدار شهادة المطابقة بعد إنجاز الأشغال في إطار التسوية ـ

في حالة قيام المستفيد من رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية بالأشغال الملزم ما وفقا 
لأحكام الرخصة، فإن القانون يمنحه الحق في طلب شهادة للمطابقة في الآجال المحددة في الرخصة 

حت طائلة سحبها منه، حيث يمنع شغل أو استغلال أية بناية قبل الحصول أو استصدار المسلمة، ت
شهادة المطابقة، ويمكن للمستفيد من رخصة البناء المتحصل عليها على سبيل التسوية ورخصة إتمام 

يث حالإنجاز، بربط البناية بصفة مؤقتة بشبكة الانتفاع العمومية للفترة المذكورة في وثيقة التعمير، 
يمنع الربط المخالف لهذه الأحكام، أما بعد إصدار رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة، 

 فإن المعني يحق له الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية.
وما يجب الإشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يحدد الأحكام التفصيلية لشهادة المطابقة في 

جال تسليمها وكيفية دراسة الطلب المتعلق بها مما يفتح المجال للسلطة إطار التسوية من حيث أ
التقديرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تطبيق أحكام شهادة المطابقة في الحالة العادية 

 باعتبار أن القانون المتعلق بالتسوية ذو طبيعة مؤقتة.
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عدة بموجب قوانين المالية مل به تم تمديد الع 11/70في الأخير نشير إلى أن القانون 
ورغم ذلك لم يحقق الأهداف التي جاء لأجلها  4147،1، و4141، 4171، 4177للسنوات 

بسبب إرتباط تطبيقه بتسوية الوضعية القانونية للملكية العقارية مسبقا، ناهيك على عزوف الملاك 
ق مطابقة تطبيق قواعد تحقيا فرض على المشرع التدخل لتوسيع نطاق مم، عن إستكمال بناياتهم

تنفيذي رقم المرسوم ال، من خلال إصدار البنايات المخالفة لرخص البناء، مع تقديم تسهيلات إضافية
 ما سنتناوله في الجزئية الثانية.وهو  44/70

 :22/11تسوية البنايات وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  :ثانيا
إلى معالجة  44/00إتجهت إرادة المشرع الجزائري من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

  11/70بإعتبارها لا تدخل في مجال تطبيق القانون  4111وضعيات البنايات المشيدة بعد سنة 
فصل أحكام مطابقة البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة عن كما سبق بيانه، وذلك بهدف 

ع لاسيما م، مع تبسيط إجراءات المطابقة والتقليص من أجال العملية، 11/70قانون رقم  أحكام
  .4144أوت  12انتهاء مفعول قانون مطابقة البنايات في تاريخ 

ابقة إمكانية الحصول على شهادة المط للمستفيد من رخصة البناءهذا المرسوم التنفيذي يمنح 
بناء  لا تمس بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير ومعايير الأمن وال على سبيل التسوية إذا كانت المخالفة

 كما سنرى لاحقاً، مقابل تسديد غرامة مالية.
 :22/11نطاق تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  ـ 1

                                                           

، 4177، المتضمن قانون المالية لسنة 21/47/4172، المؤرخ في 72/11من القانون رقم  16ـ المرة الأولى بموجب المادة 1 
، والمرة الثانية 4172أوت  12سنوات إضافية إبتداء من  12، و ذلك لمدة  4172ديسمبر  27، الصادرة بتاريخ 91ج.ر.ج.ج. عدد 

، 19ج.ج.ع.، ج.ر.4171، المتضمن قانون المالية لسنة 4171ديسمبر  41المؤرخ في  77/71من القانون رقم  772بموجب المادة 
من القانون رقم  714موجب المادة المرة الثالثة ب، و 4179أوت  12سنوات إبتداء من  12، لمدة 4171ديسمبر  41الصادرة بتاريخ 

سنوات جديدية إبتداء من  12، لمدة 4176ديسمبر  71، الصادرة بتاريخ 17، ج.ر.ج.ج.ع.4176/74/77المؤرخ في  77/76
، المتضمن قانون المالية لسنة 47/74/4142، المؤرخ في 44/42من القانون رقم  747مادة ، ومؤخرا بموجب ال4176أوت 12

 .27/74/4147، و ذلك لغاية 47/74/4142الصادرة بتاريخ  19، ج.ر.ج.ج.ع.4147
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من حيث البنايات التي يشملها وكذا  44/00يتحدد نطاق تطبيق المرسوم التنفيذي 
 المخالفات التي يتكفل بتسويتها:

 :22/11لبنايات المعنية بالتسوية في ظل المرسوم التنفيذي اأ ـ 
الذي يطبق على البنايات المنجزة قبل صدوره والمتمثلة في  11/70على خلاف القانون  

تطبيق  22/00البنايات المشسدة بدون رخصة بناء أو برخصة بناء، فإن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 
المنجزة أو البنايات منه يقتصر فقط على في  12المادة وفقا لنص  44/00المرسوم التنفيذي 

لمطابقة االمتممة وغير غير أو  رخصة البناء المسلمة، والبنايات طور الإنجازلغير المطابقة المتممة و 
 . 1، شرط أن تكون قبل نشر هذا المرسومخصة البناء المسلمةر ل

  المخالفات المعنية بالتسوية:ب ـ 
من المرسوم  71و 79، 70، 77تنحصر المخالفات المعنية بالتسوية وفقا لنص المواد 

، والمخالفات المتعلقة داخل الملكيةفي مخالفة التعدي على مساحة التراجع  44/00التنفيذي 
ة بإضافة والمخالفات المتعلقالواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة،  لفتحات علىبا

 .2تجاوز مساحة شغل الأراضيخالفات طوابق، وم

احترام آجال إنهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة أو آجال رفع كما يشترط 
منشور وزارة السكن وكذا  4171من قانون المالية لسنة  772المادة وهو ما نصت عليه  التحفظات

 .44/00م المرسوم التنفيذي رقم المتعلق بتطبيق تدابير وأحكا 4144مارس  71مؤرخ في  17رقم 
 :22/11في ظل المرسوم التنفيذي  تسويةال إجراءات ـ 2

                                                           

منه،  70مادة بموجب ال 11/70ـ تجدر الإشارة هنا وأن هذا النوع من البنايات كانت تخضع إلى أحكام التسوية المقررة في قانون 1 
يطبق على البنايات الموجودة قبل  00/44، لكن المرسوم التنفيذي رقم 4111أوت  12والذي يطبق على البنايات الموجودة قبل تاريخ 

، مما يعني الاستغناء عن أحكام القانون رقم 4111كما أكدته المادة الثالثة، بما فيها البنايات الموجودة قبل سنة   4144فيفري  12
 بخصوص تسوية وضعية البنايات المتممة غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة. 70/11

ذلك للتميز و ـ تجدر الإشارة هنا أن المنظم ميز بين ما إذا كانت هذه المخالفات مخلة بالقواعد العامة للتعمير ومعايير البناء والأمن أم لا، 2 
 .لغلقوالمخالفات غير قابلة للتسوية التي قرر لها جزاءات قانونية تتمثل في الهدم أو اغرامات، بين المخالفات القابلة للتسوية مقابل دفع 
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 التسوية إيداع ملف طلببإجراءات تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة تبدأ 
 .البت في الطلب وإصدار القرار، وصولا إلى من طرف الجهة المخولة قانوناً بذلكمرورا بدراسته و 

  :تسويةالإيداع ملف طلب  ـأ 
يخضع إيداع الطلب لنفس الشروط والإجراءات والأشكال والوثائق المتضمنة بالمرسوم التنفيذي 

بعد التحقق من الملف تقوم مصلحة التعمير بالبلدية بإرسال الملف كاملا و ، السالفة الذكر 11/70
 .لجنة التسويةبدوره بتقديم الملف إلى  الذي يقومو للشباك الوحيد المختص، 

  ب ـ دراسة الملف من طرف لجنة التسوية:
ا والقيام قنيتمن خلال القيام بدراسته  في مرحلة أولىتقوم لجنة التسوية بمعالجة الملفات 

الملف وفق  لء بطاقة تحضيروتختتم عملها بمالمذكورة، بالزيارات الميدانية للتحقق من المخالفات 
أرائهم إبداء ها مع تدوين من أعضاءو التي توقع مع  44/00يذي رقم النموذج المرفق بالمرسوم التنف

 1.لمخالفةيما يتعلق بتسوية البناية وقيمة الغرامة حسب طبيعة اف
وتراعى في عملية الدراسة نفس المعايير المعتمدة في دراسة ملفات التسوية من طرف لجنة 

يتم تحويل الملف إلى سالفة الذكر، وعند الإنتهاء من الدراسة  11/70الدائرة الخاصة بالقانون 
 . الشباك الوحيد

 
 :البت في ملف طلب التسوية وإصدار القرارج ـ 

باتخاذ القرار النهائي المتعلق بمنح رخصة البناء المعدلة أو يتكفل الشباك الوحيد المختص 
يرسل قراره إلى و إما بالموافقة أو بالموافقة بتحفظات أو بالرفض،  شهادة المطابقة على سبيل التسوية

 .2رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقوم بتبليغه لصاحب الطلب

                                                           

 ، المرجع السابق.44/00من المرسوم التنفيذي  11ـ المادة 1 
 المرجع السابق. 44/00من المرسوم التنفيذي  71ـ المادة 2 
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يقوم الشباك الموحد المختص في  44/00من المرسوم التنفيذي رقم  76وفقا لنص المادة 
بإعداد قرار يتضمن رخصة البناء  1لخزينة البلدية المستحقة الغرامةحالة الرأي بالموافقة وبعد دفع 

المعدلة أو قرار يتضمن شهادة المطابقة على سبيل التسوية طبقا للنموذجين المرفقين بهذا المرسوم 
 مذكورة شريطة عدم المساس بحقوق الجوار وعدم مخالفةات الالمخالف التنفيذي، وتكون الموافقة في

  .عمير ومعايير الأمن والبناءقواعد الت
لة يكون من اختصاص إما دإصدار وتسليم قرار منح رخصة البناء المعتجدر الإشارة هنا وأن 

رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي، أو الوالي المنتدب، أو وزير التعمير حسب اختصاص كل 
 المتعلق بعقود التعمير 70/76منهم في إصدار رخصة البناء كما هو مبين في المرسوم التنفيذي رقم 

ه الإداري م القرار في شكللسيبينما يصدر و ، وكذا قرار الشباك الوحيد جنة التسويةمع الأخذ برأي ل
أعلاه، في حين يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ القرار لصاحب  من طرف الجهات المذكورة

ختصاصه الحصري في إصدار شهادة المطابقة على سبيل إالطلب في جميع الحالات، إضافة إلى 
 الوحيد المختص. إلى رأي الشباك االتسوية استناد

فات التي المخالالتي تتمثل في بعض  إصدار قرار الموافقة المتبوعة بتحفظات كما يمكن
تستوجب التعامل معها، حيث يشكل غلق الفتحات غير القابلة للتسوية، وهدم أجزاء البناء غير القابل 
للتسوية تحفظات يتوجب رفعها لإجراء التسوية وتحقيق المطابقة، وفي هذه الحالة يتم معاينة رفع 

ية، المستحقة لخزينة البلد التحفظات في الآجال المحددة من طرف لجنة التسوية، ودفع الغرامة
بعدها يسلم قرار يتضمن رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية بنفس الأشكال 

  2قرار الموافقة. الخاصة بإصدار
البناية المعنية غير قابلة للتسوية بسبب عدم احترامها ويكون إبداء الرأي بالرفض إذا كانت 

، بالتالي يتخذ الشباك 44/00 ومعايير البناء والأمن المحددة في المرسومللقواعد العامة للتعمير 

                                                           

 حسب نوع المخالفة. 44/00رقم من المرسوم التنفيذي  71و 79، 70، 77ـ الغرامات حددتها المواد 1 
 ، المرجع السابق.44/00من المرسوم التنفيذي  41ـ المادة 2 
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فتحات المعمولة لكغلق االوحيد قراراً برفض التسوية مع اتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة لكل مخالفة  
خل تالتي طوابق أو هدم ال المساحة الخارجية للغيرالبناء المشيد فوق م ، أو هدعلى الواجهات

عد العامة للتعمير ومعايير البناء والأمن، وكذا تجاوز مساحة شغل الأراضي داخل الملكية والمخلة بالقوا
يمكن لصاحب الطلب إيداع طعن ضمن نفس الأشكال ، و بالقواعد العامة للتعمير ومعايير البناء
 سواء إداريا أو قضائيا. السالف الذكر، 70/76المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

أقر إجراءات أقل  00/44لمرسوم التنفيذي رقم الهذا العنصر، تجدر بنا الإشارة أن  وختاما
نطاق تطبيق قواعد مطابقة البنايات،  أنه وسع منكما ،  11/70تعقيدا وأسرع فصلا من القانون 

التسوية الجزائية القائمة على تسديد الغرامات  استحداث مع أضفى على أحكامه طابع الديمومة،و 
 .4111قانون مطابقة البنايات لسنة خلافاً لما هو معمول به في 

وفي ختام هذا الفصل، يمكن أن نسجل العديد من الملاحظات على الرقابة الإدارية على 
أبرز هذه  نها، وعمليات البناء، والتي أثرت على نجاعة هذه الرقابة في تحقيق الأهداف المرجوة م

المشرع الجزائري أخضع مخططات التهيئة و التعمير إلى إجراءات جد معقدة  الملاحظات، أن
سنوات، مما يجعل هذه المخططات  10تستغرق وقتا طويلا يصل في بعض الحالات الى أكثر من 

لتنفيذ على أرض لعند جاهزيتها للتنفيذ تصطدم بتغير حالة العمران المتسارعة، مما يجعلها غير قابلة 
 الواقع.

كما أن تقييد المشرع وربط هذه المخططات المحلية بمخططات أخرى تعلوها مثل 
حيث المبادئ والأهداف المخططات الوطنية والجهوية والولائية الخاصة بتهيئة الإقليم من 

 أفقد هذه المخططات لقيمتها القانونية.والتوجهات، 
لإستصدار مختلف الرخص والشهادات العمرانية لاسيما  أقر المشرع إجراءات وشكليات معقدة

ما تعلق بمختلف المخططات والوثائق البيانية المحررة من طرف المهندسين المختصين وهو ما يعد 
من الناحية المادية مكلف للأفراد، الأمر الذي أدى إلى عزوفهم عن إستخراج مختلف الشهادات 

 عملية البناء، و هو ما أدى إلى إنتشار البناءات الفوضوية.والرخص العمرانية المسبقة واللاحقة ل
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العمرانية لعدة جهات مما المخالفات مهمدة ضبط ومتابعة المشرع الجزائري أوكل كما أن 
عن ة مختلفمهام وما قد ينتج عنه من تحرير عدة محاضر في التداخل عدم الإنسجام والأدى إلى 

دارة يوثر سلبا على عمل الإ، ناهيك عن غياب التخصص لدى البعض مما مخالفة واحدة خاصة
 .المختصة عند تطبيقها للإجراءات الضرورية للتصدي لمخالفات البناء

كما أن إسناد مهمة إصدار قرارات الهدم من طرف الإدارات بصدد ضبطها بمختلف 
لفني و بسبب غياب التخصص ا فيه خطورة كبيرة لما قد ينتج عنه من أثارالعمرانية لمخالفات ا

القانوني لهذه الجهات الإدارية، مما وضع الإدارة في موضع الممتنع عن تنفيذ هذه القرارات لاسيما 
 أمام نقص الوسائل المادية و القانونية لتنفيذها.

لمرسوم اأو في  11/70كما أن إجراءات تسوية وضعية البنيات المقررة سواء في القانون 
تعد إستثناء على الرخص و الشهادات العمرانية التي تعد إلزامية، و جعل من  00/44 التنفيذي رقم

 المواطنين يتذرعون بهذه الإجراءات لإضفاء الشرعية القانونية على مخالفاتهم العمرانية المختلفة.
 
 
 



 

الثانيالفصل   

اء نالرقابة القضائية في مجال الب
والتعمير
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 الفصل الثاني:
 الرقابة القضائية على عمليات البناء

مال الإدارة العامة في الرقابة على مختلف أعمختلف أوجه تدخل تعرضنا في الفصل الأول إلى 
كذا مراقبة و تهيئة والتعمير المنظمة لإقليمها، البناء، من خلال إعدادها مسبقا لمختلف مخططات ال

مدى تقيد أشغال البناء بهذه المخططات من خلال إشتراطها لإستصدار مختلف الرخص والشهادات 
الإدارية، وكذا إلزامها بإجراء معاينات ميدانية لمختلف ورشات البناء لضبط المخالفات العمرانية إن 

 قائية وردعية إيزاءها حفاظا على النظام العام العمراني.وإتخاذ ما يلزم من إجراءات و  وجدت،
غير أنه بمناسبة ممارسة الإدارة العامة لهذه الرقابة فإنه قد تنشأ تجاوزات من طرفها مما أوجب 

ة الجهات وهو ما يتجسد في مراقب ،عميرهيئة والتقواعد التتدخل جهات أخرى لمراقبة مدى إلتزامها ب
 أو عادية. ارية القضائية سواء كانت إد

سنتطرق بالدراسة في هذا الفصل الى الوجه الثاني للرقابة في مجال البناء و التعمير وعليه 
سنخصصه  ثاني، أما المبحث الولالأمبحث "الرقابة القضائية"، من خلال دراسة الرقابة الإدارية في ال

 .لرقابة القضاء العادي
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 :في مجال البناء: الدعوى الإدارية كآلية على الرقابة المبحث الأول
إن الإدارة العامة رغم كونها صاحبة الإختصاص الأصيل في فرض رقابة فعلية في مجال البناء 
من خلال ما تصدره من قرارات، غير أن المشرع وضع لها ضوابط في ممارسة مهامها هذه فإذا 

 تالي تخضع للرقابة القضائية الإدارية.تجاوزتها كانت قراراتها غير مشروعة وبال
إن إخصاص القضاء الإداري في المنازعات التي تثيرها القرارات المتعلقة بعمليات البناء يكون 

المتضمن قانون  80/80من القانون  088وفقا للمعيار العضوي المنصوص عليه بنص المادة 
ا صادرة عن الدولة أو الولاية، أو البلدية، وكذا بإعتباره 1الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،

من نفس القانون بإعتبارها لا تخرج عن موضوع  088وفقا للمعيار الموضوعي المنصوص عليه بالمادة 
 )بإعتبارها من دعاوى القضاء الكامل(. دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض

 2داريةيق القواعد العامة للمنازعة الإعند اللجوء إلى القضاء الإداري في مادة التعمير، يمكن تطب
له الترخيص في مجال التهيئة والتعمير، وهو ما سنتناو مع مراعاة بعض الخصوصيات التي تميز مادة 

في المطلب الأول، ودعوى التعويض في المطلب  دعوى الإلغاءفي هذا المبحث من خلال دراسة 
 الثاني.

 :البناءعلى آلية للرقابة ك: دعوى الإلغاء  المطلب الأول
تعرف دعوى الإلغاء بأنها "الدعوى القضائية المرفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية 

التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته نظرا لما  3)المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة(
  4يشوبه من عيوب تعتري ركنا أو أكثر من أركانه".

                                                           

، الصادرة في 58، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج.ع.5880فيفري  52، المؤرخ في 80/80ـ القانون رقم 1 
، الصادرة في 00، ج.ر.ج.ج.ع.5855جويلية  85، المؤرخ في 55/82، المعدل والمتمم بالقانون رقم 52/80/5880

5855/80/80. 
 وما بعدها. 850، ص.5882ط.م.م.دار العلوم، عنابة،  "،، "الوجيز في المنازعات الإداريةـ أنظر في هذا الشأن: محمد الصغير بعلي2 
 المحاكم الإدارية للاستئناف.تجدر الاشارة هنا أنه بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمت إضافة ـ 3 
 ـ 50، ص.5885د.ط.، دار العلوم، عنابة ـ الجزائر،  "،"القضاء الإداري ـ دعوى الإلغاءمحمد الصغير بعلي، ـ  4
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ى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية لتميزها تعد دعو 
بطابعها الموضوعي والعيني لأنها تتعلق وتنصب على الطعن في القرار الاداري، دون نفي تام لطبيعة 

  1الطاعن والإدارة.
حة القرار شروط صيتدخل قضاء الإلغاء في مجال منازعات التعمير من خلال فرض رقابته على 

الإداري، بإعتبار أن هذا الأخير يفترض أن يتمتع بالمشروعية، من خلال خضوع الإدارة في إصداره 
للقانون، فإذا ما كان القرار الإداري المطعون فيه مبني على أركان صحيحة ومستند للقانون حكم 

  2بمشروعيته، وإذا ثبت العكس يقضى بإلغائه.

الشروط الشكلية والموضوعية لقبول وتأسيس الدعوى القضائية الرامية  يشترط القانون جملة من
إلى إلغاء القرار الإداري، وعلى هذا الأساس سنتناول في الفرع الأول شروط رفع دعوى الإلغاء، والفرع 

 الثاني سنخصصه لأسس الطعن وأسباب الإلغاء.
 :رفع دعوى الإلغاء: شروط الفرع الأول

ات الإدارة في مجال البناء أن يرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء المختص، للمتضرر من قرار  يمكن
وحتى تقبل دعواه يجب أن تكون مستوفية للشروط الشكلية لقبول الدعوى )أولا( وكذا للشروط 

 المتعلقة بآجال رفع الدعوى)ثانيا(.
 المتعلقة بأطراف الدعوى:شروط ال أولا:

صلحة، جوبا في طرفي دعوى الإلغاء و هي الصفة ، المتتمثل في الشروط التي يجب أن تتوفر و 
 3و الأهلية القانونية للشخص الطبيعي، أو الشخصية المعنوية للشخص الإعتباري.

 
 
 

                                                           

 .22المرجع نفسه، ص  "،"القضاء الإداري  ـ دعوى الإلغاءـ محمد الصغير بعلي، 1 
 .568ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص 2 
 .505، ص.5882د.ط، دار هومة، الجزائر،  "،، "القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولةل كوسةفضيـ  3 
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 التقاضي: أهلية ـ 1
بإعتباره الشريعة العامة في النظام القانوني الجزائري، أحكام الأهلية في  1نظم القانون المدني،

المتعلق بإجراءات  80/80من القانون  050في حين حددت المادة  ه،من 28و 00، 08المواد 
 2المدنية و الإدارية المعدل و المتمم الأشخاص المعنوية العامة صاحبة أهلية التقاضي.

من القانون المدني على أنه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية،  08تنص المادة 
 اشرة حقوقه المدنية.ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمب

 سنة كاملة". 80وسن الرشد تسعة عشر 
لغ مباشرة حقوقه إذا بلالشخص الطبيعي يكون أهلا يتضح من خلال هذا النص القانوني أن 

عوى كون أهلا لرفع دويسنة كاملة متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه،  80 ـسن الرشد المحدد ب
مطابقة، ال) البناء( أو الشهادات التعمير ،خص )الهدم، التجزئةالإلغاء سواء تعلق الأمر بإحدى الر 

لوصي بالنسبة لولي أو اافي حالة نقص الأهلية أو فقدانها فإن دعوى الإلغاء ترفع من طرف (، و التقسيم
 .3للقاصر، ومن القيم في حالة الحجر

ا بالمادة عليه تجدر الإشارة هنا أن المشرع إستبعد الأهلية من شروط قبول الدعوى المنصوص
المعدل والمتمم، و إعتبراها كشرط لصحة الإجراءات يثيرها القاضي من  80/80من القانون  82

من نفس القانون، ويترتب على تخلفها الحكم ببطلان إجراءات  62تلقاء نفسه وفقا لأحكام المادة 
  4من نفس القانون. 60رفع الدعوى القضائية تطبيقا لنص المادة 

                                                           

، 8002سبتمبر  28الصادرة بتاريخ  00، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج.ع.56/80/8002، المؤرخ في 02/20الأمر رقم ـ 1 
 .5880ماي  82الصادرة بتاريخ  28ج.ر.ج.ج.ع.، 5880ماي  82المؤرخ في  80/82المعدل والمتمم بالقانون 

 . 500ـ فضيل كوسة، المرجع السابق، ص. 2 
 50، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج.ع.80/86/8000، المؤرخ في 00/88من القانون رقم  852الى  08 ـأنظر نص المواد من 3 

الصادرة بتاريخ  82، ج.ر.ج.ج.ع.50/85/5882ؤرخ في الم 82/85، المعدل والمتمم بالأمر رقم 8000جوان  85الصادرة بتاريخ 
 .5882فيفري  50

المتضمن ق.إ,م.إ. المعدل و المتمم على أنه: "يثير القاضي تلقائيا إنعدام الأهلية، ويجوز له أن  80/80من القانون  62ـ تنص المادة 4 
 يثير تلقائيا إنعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي."
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من القانون المدني فقد منحت  28و 00فإنه بالرجوع لنص المادتين خص المعنوي أما عن الش
الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أهلية التقاضي في حدود عقد 
إنشاها أو القانون الذي يقررها، و تمارس هذه الأشخاص المعنوية حقها في التقاضي بواسطة ممثلها 

 المعدل و المتمم. 80ـ80من القانون  050انوني وفقا لما جاء بنص المادة الق
لأخر هو اممثل القانوني الذي يعبر عن إرادة هذا الشخص المعنوي أن يكون ويشترط في ال

أما البلدية فقد جعلت رئيس المجلس  1متمتعا بأهلية التقاضي، فالممثل القانوني للولاية هو الوالي،
والممثل القانوني  2،دعوى قضائية باسم البلدية ائبا لها، فلهذا الأخير أن يرفعالشعبي البلدي ن

 3قانونها الأساسي الداخلي.يحدده الهيئات العمومية العمومية ذات الصبغة الإدارية و  لمؤسساتل
 التقاضي: صفةـ  2

المعدل و المتمم على أنه: "لا يجوز لأي شخص  80/80من القانون  82تنص المادة 
 التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

 يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه.
 كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون."

لحق ايتضح من خلال هذه المادة أن الصفة بإعتبارها العلاقة أو الصلة التي تربط الأطراف ب
موضوع الحماية القضائية، هي من النظام العام يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى و 

، 60يترتب على عدم توفرها الحكم بعدم قبول الدعوى دون النظر في موضوعها وفقا لنص الموادتين 
 السالف الذكر. 80/80من القانون  60و  60

                                                           

 50الصادرة بتاريخ  85ج.ر.ج.ج.ع. ، المتضمن قانون الولاية،58/85/5885المؤرخ في  85/80من القانون رقم  886دة الماـ 1
 .5885فيفري 

 ـ المرجع السابق المتضمن قانون البلدية، 88/88من القانون رقم  00المادة  2 
ة العامة مذكرة ماجيستير في القانون العام، فرع الإدار  "،ري"أليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائـ سلسبيل كيحل، 3 

، متاح على الرابط: 880، ص.5886ـ5882وتسيير الأقاليم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة، 
https://elmizaine.com  5850فيفري  80أطلع عليه بتاريخ.  
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انوني صريح يخول له حق التقاضي، أو يكتسب الشخص صفة التقاضي إما بموجب نص ق
يكتسبها تلقائيا في جميع الدعاوى المقدمة لكل من له مصلحة، لذلك يصعب الفصل بين شرطي 
الصفة و المصلحة، إذ تتوفر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية و مباشرة، بمعنى أن شرط الصفة 

  1يندمج مع شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بصفة عامة.
ناء والتعمير قرارات المتعلقة بالبالضد للطعون المرفوعة من طرف الأشخاص الطبيعيين  بالنسبة

ي دعوى إلا من الأشخاص الذين لهم صفة فالتقبل  فإنه يندمج شرط الصفة مع شرط المصلحة، فلا
أما إذا كان الأمر يتعلق بالشخص المعنوي  2،طلب الترخيص الذي صدر القرار المطعون فيه بشأنه

يشترط الصفة في الممثل القانوني للشخص المعنوي و كذا في الشخص المعنوي سواء كان هاما   فهنا
  3كالدولة  أو خاصا كالجمعيات والنقابات التي تنشط في مجال التهيئة والتعمير وكذا حماية البيئة.

  في التقاضي: مصلحةـ ال 3
المعدل و المتمم المذكورة أعلاه  80/80قانون المن  82المشرع بموجب المادة إشترط 

الإداري،  وقت منازعته للقرار مصلحة شخصية ومباشرةبدعوى الإلغاء لقبول الطعن أن تكون للطاعن 
وجدية ومشروعة أي غير مخالفة للنظام العام و الآداب  4ويشترط في المصلحة أن تكون قائمة وحالة

 5العامة.

                                                           

 .500ص.ـ فضيل كوسة، المرجع السابق، 1 
 .882ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.2 
المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم تنص على أنه: "يمكن لكل جمعية تشكلت بصفة قانونية  08/50من القانون  00ـ المادة  3

مدني حقوق المعترف بها للطرف التنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة و حماية المحيط، أن تطالب بال
 فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة و التعمير.".

 80/80من القانون  00ـ قد تكون المصلحة محتملة لكن هنا يشترط وجود نص قانوني صريح يقررها مثل ما هو الحال في المادة 4 
 إ. المتعلقة بطلب حفظ الدليل قبل مباشرة الدعوى القضائية عن طريق دعوى إستعجالية. المعدل والمتمم المتضمن ق. إ. م.

 .500ـ فضيل كوسة، المرجع السابق، ص 5 
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ه دعوى إلغاء القرار الإداري إذا مس هذا الأخير وضعيتير رفع في مجال البناء والتعمير يجوز للغ
الذين يحق لهم  1الخاصة التي يحميها القانون، و عادة ما يكون الغير هم جيران طالب رخصة البناء،

 طلب إلغاء قرار منح رخصة البناء نتيجة حرمانهم من حق المطل.
من القانون  080أجازت لهم المادة  و تظهر صفة الغير كذلك في الشركاء على الشيوع الذين

المدني الحق في طلب إلغاء رخصة البناء الممنوحة لشريك معهم في قطعة أرضية كونه لم تحصل 
وهو ما أكده مجلس الدولة حينما إعتبر الشركاء  2 موافقة أغلبيتهم )ثلاثة أرباع( على أشغال البناء،

 3. اءفي الشيوع لهم الصفة والمصلحة في إبطال رخصة بن
 المتعلقة بآجال رفع الدعوى:شروط ال: اثاني

نميز في آجال رفع دعوى الإلغاء بين حالتين، الحالة الأولى التي يختار أو يجبر المخاطب 
بالقرار الإداري توجيه طعن تدرجي الى الإدارة، والحالة الثانية التي يختار فيها مباشرة اللجوء إلى 

 4القضاء الإداري.
 الإداري المسبق:ـ التظلم 1

تخضع القرارات المتعلقة بالتهيئة والتعمير بإعتبارها قرارات إدارية لنفس القواعد الخاصة بالطعن 
المعدل والمتمم، و التي جاء فيها:  80ـ08من القانون  028المسبق، المنصوص عليها في المادة 

 ية مصدرة القرار في الأجل"يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم الى الجهة الادار 
من نفس القانون يتبين أنها  050أعلاه...."، وبالرجوع للمادة  050المنصوص عليه في المادة 

                                                           

 .562ـ بن صالحية صابر، المرجع السابق، ص 1 
 .886ـ كيحل سلسبيل، المرجع السابق، ص 2 
، "غير منشور"، أورده، بوبكر 86/88/5880مؤرخ في ال، 882000رقم ملف مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، الصادر عن قرار الـ 3 

أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو، منازعات العمران"، "بزغيش، 
 .05. ص.5850ماي  86أطلع عليه بتاريخ  ps://.dspace.ummto.dz.htt، متاح على الرابط:28/88/5880

 .508فضيل كوسة، المرجع السابق، ص ـ  4 

https://.dspace.ummto.dz./
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حددت أجل التظلم الإداري المسبق بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري 
 الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي.

ما  ،الإلغاء هو إجراء اختياري التظلم الإداري في دعوىيتبين و أن  تينالمادهذه حسب نص 
عدا التي تخضع لأحكام خاصة، و هو ما يطبق على قرارات التهيئة و التعمير، حيث نصت المادة 

يمكن لطالب رخصة البناء والتجزئة أو المعدل و المتمم على أنه: " 08/50من القانون رقم  62
المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في الهدم غير 

 حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له".
يتضح من نص هذه المادة القانونية و أن التظلم الإداري في مجال التهيئة و التعمير هو طعن 

المعدل  80/80من القانون  028سلمي على خلاف الطعن الولائي المنصوص عليه بالمادة 
والمتمم، وهو ما قد يثير إشكال في تحديد السلطة السلمية لوزير التعمير في حال صدور القرار 

 المطعون فيه عنه.
منه يتبين أن الطعن  65، و08، 28ولاسيما المواد  82ـ80بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

هادة و شهادة قابلية الاستغلال أو شهادة التقسيم أو شالسلمي في القرارات المتعلقة برخصة التجزئة أ
المطابقة، يكون أمام الولاية و أمام الوزارة المكلفة بالعمران، و هو ما يشكل إزدواجية الطعن السلمي، 

 1المذكورة أعلاه. 08/50من القانون  62و كذا يشكل تناقض مع نص المادة 
 ـ ميعاد الطعن: 2

المعدل والمتمم،  80/80من القانون  080، و0مكرر 088، 025، 050وفقا لنص المواد 
يتحدد ميعاد الطعن بالإلغاء بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ للقرار الإداري الإنفرادي، أو من تاريخ النشر 

 في حال عدم تقديم التظلم الإداري. بالنسبة للقرار الجماعي،

                                                           

 .02، ص المرجع السابقمنازعات العمران"، " ـ يوبكر بزغيش،1 
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رار الإداري المسبق من تاريخ تبليغ قلتظلم إذا اختار المعني بالأمر او يبدأ سريان هذه المدة 
ت الجهة المتظلم أمامها مدة شهرين من تاريخ تقديم التظلم فإن ذلك يدل على الرفض، أما إذا سكت

 .أن يرفع طعنا قضائيا في أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الشهرينله  المتظلمالرفض، وعليه 
ت تتعلق ببدأ آجال الطعن ذلك أن بالرجوع لقانون غير أن هذه القاعدة يرد عليها إستثناءا

المعدل والمتمم نصت على  80/82من المرسوم التنفيذي رقم  26التهيئة والتعمير نجد بأن المادة 
المقرر المتضمن رخصة البناء يخضع لإجراء الإعلام بتعليقه في مقر المجلس الشعبي البلدي لمدة 

 ائز للغير طيلة هذه المدة.سنة وشهر مما يجعل الأجل في الطعن ج
كذلك بالنسبة لقرار المصادقة على مخطط شغل الأراضي فإن الآجال تبدأ بعد ستين يوما من 
وضعه تحت تصرف الجمهور لأنه التاريخ الذي يصبح فيه المخطط نافذ المفعول وفقا لنص المادة 

 08/50.1من القانون  00
العامة يخضع الطعن فيها لمواعيد خاصة، كون كما أن قرارات نزع الملكية من أجل المنفعة 

رفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية أو قرار القابلية للتنازل خلال شهر من تاريخ تبليغ 
 2القرار أو نشره.

تجدر الإشارة هنا أنه يجدر بالمشرع تعديل الأجال المتعلقة بالتظلم المسبق وجعلها إما تتوافق 
اءات المدنية والإدارية، بإعتبارها آجال معقولة، أو تفادي تنظيم و تحديد آجال الطعن مع قانون الإجر 

في القوانين الموضوعية والأجال إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإعتباره المختص بتنظيم 
 الإجراءات. 

 :الإلغاءدعوى أوجه أسباب و : الفرع الثاني
                                                           

 .00المرجع السابق، ص. ، "منازعات التعمير"،ـ عمر حمدي باشا1 
، المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 50/80/8008المؤرخ في ، 08/88من القانون  56و  82ـ المادتين 2 

ديسمبر  50، المؤرخ في 80/58، المعدل و المتمم بموجب القانون 8008ماي  80، الصادرة بتاريخ 58المنفعة العامة، ج.ر.ج.ج.ع.
، 80/85، وبموجب القانون رقم 5880ديسمبر  28، الصادرة بتاريخ 02، ج.ر.ج.ج.ع5882، المتضمن قانون المالية لسنة 5880

 .5880ديسمبر  28، الصادرة بتاريخ 05، ج.ر.ج.ج.ع.5880، المتضمن قانون المالية لسنة 5880ديسمبر  28المؤرخ في 
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أسباب وحالات الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء هي مجموعة الوسائل التي يمكن بواسطتها 
للقضاء المختص إلغاء قرار إداري مطعون فيه بعدم الشرعية وبالإلغاء، حيث يقوم القاضي بتفحص 

نص  يأركان هذا القرار الإداري فإذا توصل إلى وجود عيوب بها قام بإلغائها، وهذه العيوب لا يوجد أ
 1قانوني يقررها إنما هي مستمدة من أحكام وقواعد القانون الإداري والقضاء المقارن.

عيب الاختصاص، عيب الشكل، عيب  فيطال القرارات الإدارية الفردية بأسباب إتتمثل 
في السلطة، عيب مخالفة القانون وأخيرا عيب السبب، وهذه الأسباب هي نفسها وسائل  الانحراف
  2.رات الإدارية الصادرة في مجال العمرانإلغاء القرا
قد قام الفقه بتصنيف هذه العيوب إلى صنفين: عيوب المشروعية الخارجية، وعيوب المشروعية و 

 الداخلية:
 :عدم المشروعية الخارجية لقرارات البناء عيوبأولا ـ 
لمتمثلة لخارجية اه اوجود عيب بأحد أركانبعدم المشروعية الخارجية في القرار الإداري يقصد 

 : عيب الشكل والإجراءات، و الاختصاصعيب عدم في 
 عيب عدم الاختصاص: ـ 1

يقصد بركن الإختصاص في القرار الإداري: "السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ 
و يتميز الإختصاص بأنه من النظام العام لا يمكن الإتفاق على مخالفة قواعده  3القرار في إصداره"،

ويمكن إثارته من طرف القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الإدارية، و لا 
 4يمكن تصحيحه لاحقا.

                                                           

وان المطبوعات دينظرية الدعوى الإدارية"،  22"النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، ج. ـ عمار عوابدي،1 
ماي  80أطلع عليه بتاريخ  .https://.books.google.com، متاح على الرابط: 288، ص.8000الجامعية، الجزئر، ط. 

5850 . 
 . 880ـ كيحل سلسبيل، المرجع السابق، ص.2 
 .522المرجع السابق، ص. "دعوى الإلغاء"،ـ محمد الصغير بعلي، 3 
 .862المرجع السابق، ص "، ، "الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعليـ 4 

https://.books.google.com./
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أو عدم الإختصاص  1تين إما عدم الإختصاص الجسيم،عدم الاختصاص صور تأخذ عيوب 
 .أو مكانياشخصيا أو موضوعيا أو زمنيا فقد يكون  ط والذي بدوره يأخذ عدة صورالبسي

 2أ ـ عدم الإختصاص الشخصي والموضوعي:
يظهر عيب عدم الإختصاص الشخصي عندما يصدر قرارا إداريا من جهة أو موظف غير مختص 

دولة ده مجلس الشخصيا، كأن يصدر الوالي قرارا يدخل في إختصاصات وزير التعمير، و هو ما أك
حينما توصلت إلى أن ديوان الترقية و التسيير العقاري  5882،3جانفي  80في قراراها الصادر بتاريخ 

 4غير مختص بإصدار القرارات المتعلقة برخصة البناء.
أما عدم الإختصاص الموضوعي فيتحقق  عندما تقوم هيئة إدارية بإصدار قرار لا يدخل ضمن 

  5ات المخولة لها.الموضوعات و الصلاحي
نظرا لكثرة المتدخلين في مجال البناء و التعمير فقد عمد المشرع الى توزيع الإختصاص بينهم 
على أساس موضوعي بالنظر الى طبيعة مشاريع البناء وضخامتها ومدى وجود مخطط شغل الأراضي 

                                                           

ـ يكون عدم الإختصاص الجسيم أو ما يطلق عليه بإغتصاب السلطة في حال صدور القرار من حهة لا علاقة لها بالعمل الإداري أو في 1 
باقي السلطات، ولا يمكن تصور هذه الحالات في قانون التهيئة والتعمير كون صلاحيات  حال تعدي السلطة التنفيذية على صلاحيات

وإختصاص الهيئات الإدارية جاء بصفة محكمة، ورغم ذلك فإنه قد يحدث إذا تعدى رئيس المجلس الشعبي البلدي على اختصاص القضاء 
من القانون  2مكرر  06صة المسلمة المنصوص عليها في المادة الجزائي فيما يتعلق بإصدار قرار هدم أشغال بناء غير مطابقة للرخ

، مجلة المحكمة 5880/80/55مؤرخ في ، ال050052رقم القرار الصادر عن المحكمة العليا، ملف أنظر في هذا الشأن ، 08/50
 .82،  أنظر الملحق رقم 225، 228ص ، 5880، 85ع.العليا، 

هاء من يجمع بين هناك من الفقـ لكن عند التعرض لهم بالدراسة يتبين أنه هناك فرق بينهما خاصة في مجال التهيئة والتعمير، رغم أنه 2
 هاذين العيبين

قرارات العمران ""، أورده عزري الزين، غير منشور ،"80/88/5882مؤرخ في ، ال2200رقم  القرار الصادر عن مجلس الدولة، ملفـ 3 
 .00، المرجع السابق، ص."الفردية و طرق الطعن فيها

 .55المرجع السابق، ص. "منازعات العمران"،ـ أ نظر في هذا الشأن بوبكر بزغيش، 4 
 .866المرجع السابق، ص. "،، "الوجيز في المنازعات الإداريةـ محمد الصغير بعلي5 
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رخصة بناء من لكن قد يحدث و أن يصدر الوالي  1من عدمه، كما سبق بيانه في الفصل الأول،
أو أن تصدر مديرية التعمير قرار رخصة البناء و هو ليس  2إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي،

  3من إختصاصها هنا القرار الإداري معيب بعيب عدم الإختصاص الموضوعي.
 ب ـ عيب عدم الإختصاص الزماني والمكاني:

ة والتعمير نادر ما يقع لأن قوانين التهيئعدم الإختصاص المكاني في مجال التهيئة والتعمير فهو 
تحدد النطاق الجغرافي لتدخل كل إدارة بدقة كما سبق بيانه، و يظهر هذا في القرارات التي يصدرها 

فقد يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يمتد أثره  4رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي،
   5الي قرارا يمتد أثره الى إقليم ولاية أخرى.الى إقليم بلدية أخرى، أو أن يصدر الو 

والذي جاء فيه أن المذكور سابقا،  22رقم  أكد ذلك مجلس الدولة في قراره الصادر و قد 
مديرية التهيئة العمرانية لمحافظة الجزائر غير مختصة مكانيا، بإصدار قرار إلغاء رخصة بناء مسلمة 

 ربة. ية المراد البناء عليها تشكل خطرا أكيدا بسبب إنزلاق التمن طرف بلدية الأبيار كون القطعة الارض
أما عن عيب عدم الإختصاص الزماني فإنه بالرجوع لإجراءات إصدار مختلف الشهادات 
والرخص العمرانية نجد بأن المشرع والمنظم ضبطها بآجال قصيرة، وألزم الجهة المختصة بإصدارها 

                                                           

من المرسوم  82، و 80، 00، 00المعدل والمتمم، والمواد  50/08من قانون  66و 82فقرة  62ـ إذا رجعنا إلى نص المادتين  1 
، نجد هناك تداخل في الإختصاص فيما يتعلق بإصدار رخص البناء والتجزئة بين رئيس المجلس الشعبي البلدي 82/80التنفيذي رقم 

 الإختصاص فيها يؤول على سبيل الحصر لرئيس المجلس الشعبي البلدي دون سواه.  والوالي، أما عن رخصة الهدم فإن
 .55المرجع السابق، ص. ، "منازعات التعمير"،ـ بوبكر بزغيش2 
، أورده حمدي "غير منشور"مجلة مجلس الدولة، ، 88/85/5885مؤرخ في ، ال22رقم الصادر عن مجلس الدولة، الملف قرار الـ 3 

، جاء فيه أن مديرية التعمير ليست مختصة بإلغاء مقرر يتضمن رخصة البناء،  05المرجع السابق، ص  "،"منازعات التعميرعمر باشا، 
 .560أنظر في هذا الشأن كذلك بن صالحية صابر، المرجع السابق، ص.

 قليم الوطني.ـ لا يتصور حدوث عدم الإختصاص المكاني بالنسبة لقرارت الوزير لأن إختصاصه يشمل كامل الإ4 
 .860المرجع السابق، ص. "الوجيز في المنازعات الإدارية"،ـ محمد الصغير بعلي، 5 
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من خلال تحرير وصل إيداع الطلب مؤرخ بنفس تاريخ الإيداع جال، وهو ما نلمسه بإحترام هذه الآ
 . 1لبداية إحتساب هذه الآجال، كما سبق بيانه في الفصل الأول

لكن قد يحدث أحيانا و أن تتجاوز الإدارة المختصة الآجال المحددة لها لإصدار مختلف 
مة و هو ما أكده قرار المحك القارات العمرانية، مما يجعل قراراتها مشوبة بعدم الإختصاص الزماني،

، حين إعتبرت أن رسالة الوالي المتضمنة رفض طلب رخصة 58/80/8008العليا الصادر بتاريخ 
أشهر من تاريخ تسلم الإدارة للملف، يعد تجاوز للسلطة و يترتب عليه  80بناء بعد إنقضاء مدة 

 2إبطال قرار الرفض.
 :عيب الشكل والإجراءاتـ  2

والإجراءات "مجموعة الشكليات والإجراءات التي تتعاون وتتكامل في  يقصد بركن الشكل
تكوين وبناء القالب والإطار الخارجي الذي يكشف ويبرر إرادة السلطة الإدارية بإتخاذ قرار إداري 

 3معين، حتى يصبح القرار الإداري ظاهر ومعلوم ومنتج لآثاره القانونية، ومحتج به إزاء المخاطبين به،
قضى بإلغاء قرار رخصة البناء  5888/80/86الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة بتاريخ  وفي هذا

  4بسبب عيب الإجراءات لعدم استشارة الهيئات الإستشارية.

                                                           

حددت مدة الفصل في طلب شهادة التعمير ورخصة البناء ورخصة  80/82من المرسوم التنفيذي رقم  00، و80،00ـ وفقا لنص المواد 1 
من نفس المرسوم  86لإيداع الطلب، أما مدة الفصل في رخصة التجزئة وفقا لنص المادة يوما من اليوم الموالي  82الهدم وتبليغها للمعني بـ 

أشهر بالنسبة للوالي والوزير المكلف بالعمران، وشهرين بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي سواء بصفته ممثلا  82التنفيذي حددت بـ 
 للدولة أو للبلدية.

، 8005، 88.، مجلة قضائية ع58/80/8008المؤرخ في  ،60508رقم ملف الغرفة الإدارية،  ،المحكمة العلياالصادر عن قرار الـ 2 
 .822.ص

المرجع السابق،  نظرية الدعوى الإدارية"، 22"النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، ج.ـ عمار عوابدي، 3 
 .280ص.

 ".غير منشور"، 86/80/5888مؤرخ في ، ال080رقم الصادر عن محلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف قرار الـ 4 
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لقواعد الشكل والإجراءات في تراخيص البناءات والهدم أهمية كبيرة، لما يترتب عن القرارات 
مباشرة الأرواح والممتلكات، ناهيك عن ارتباطها الإدارية المتعلقة بها من مخاطر تمس بصفة 

  1.بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
تجدر الإشارة هنا و أنه في مجال التهيئة و التعمير يبرز عيب الإجراءات في إنعدام الإستشارة 

المجلس  السالفة الذكر رئيس 08/50من القانون  62و التحقيق، فعلى سبيل المثال ألزمت المادة 
 2الشعبي البلدي في حالة إصداره لقرار رخصة البناء ممثلا للبلدية بضرورة الحصول على موافقة الوالي.

من المرسوم  86، و 82، 80أما في القوانين الخاصة بالمناطق المحمية نجد بأن المواد 
السياحة و فة بالمتعلق بتحديد كيفيات الإستشارة المسبقة للإدرات المكل 0583ـ80التنفيذي رقم 

الثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع المواقع السياحية، الزمت إجراء استشارة 
المصالح المختصة بالأماكن و الأثار التاريخية و السياحية إذا كانت مشاريع البناء موجودة في مناطق 

 4و أماكن مصنفة في إطار الممتلكات الثقافية أو السياحية.
منه تنص على  20المتعلق بحماية التراث الثقافي في المادة  80ـ00نجد القانون رقم كذلك 

 5ضرورة الموافقة المسبقة من طرف وزير الثقافة لترخيص البناء أمام معلم تاريخي.
يشترط إتباع  6المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة 88ـ08من القانون  80نذكر أيضا المادة 

فتح التحقيق العمومي حول المنفعة العمومية للمشروع المراد إنجازه وكذا إصدار  إجراءات محددة مثل
قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وإذا خافت الإدارة هذه الإجراءات تكون قراراتها مشوبة بعيب مخالفة 

                                                           

 .858ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.1 
 .50المرجع السابق، ص. "منازعات التعمير"،ـ بوبكر بزغيش، 2 
فيات الإستشارة المسبقة للإدرات المكلفة بالسياحة ، المتعلق بتحديد كي58/85/5880، المؤرخ في 80/058 ـالمرسوم التنفيذي رقم  3 

 .5880ديسمبر  56، الصادرة بتاريخ 02والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع المواقع السياحية، ج.ر.ج.ج.ع.
 المعدل والمتمم. 80/82من المرسوم التنفيذي رقم  00ـ المادة 4 
 ، المتعلق بحماية التراث الثقافي، المرجع السابق.82/80/8000، المؤرخ في 00/80ـ القانون رقم 5 
 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، المرجع السابق. 08/88القانون رقم ـ 6 
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 88ـ82ـ8008الإجراءات، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قراراها الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ 
حينما ألغت قرار والي ولاية تيزي وزو كونه لم يشر إلى تحقيق المنفعة العمومية ومقرر التصريح بالمنفعة 

 1العمومية.
 شكالأما عن عيب الشكل فقد إستوجب المشرع في قوانين التعمير إصدار القرارات وفقا لأ

المعدل والمتمم وكذا  82/80نفيذي معينة، من خلال إرفاقها لنماذج عن هذه القرارات بالمرسوم الت
، كما ألزمت هذه 55/22المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم  82/80المرسوم التنفيذي 

من  65و 28النصوص القانونية ضرورة تسبيب قرارات الرفض وهو ما نستشفه من نص المادتين 
 2ي.ا إلغاء القرار الإدار المعدل والمتمم، وفي حال تخلف التسبيب يترتب عليه 82/80القانون 

 عدم المشروعية الداخلية في مجال البناء.عيوب  ثانيا ـ
تنصرف عيوب عدم المشروعية الداخلية إلى محتوى القرار الإداري وتتجسد في عيب السبب 

 والمحل والهدف:
 :السببعيب  ـ 1

يقصد بركن السبب في القرارات الإدارية كل واقعة قانونية أو مادية تدفع بالسلطة الإدارية إلى 
إتخاذ هذه القرارات الإدارية لمواجهتها، ويتحقق عيب السبب فري القرارات الإدارية إذا إنعدمت هذه 

 .3القانونيخطأ في تكييفها ع الوقائع المادية أو القانونية، أو وق
عمير هناك شروط محددة للحصول على التراخيص العمرانية فإذا توافرت هذه في مجال الت

الشروط تكون الإدارة ملزمة بإصدار القرار، و مثاله تقييد ريس المجلس الشعبي البلدي عند إصداره 

                                                           

، 8002، 88ع.مجلة قضائية ، 88/82/8008مؤرخ في ال، 65020رقم ملف الغرفة الإدارية،  ،المحكمة العلياالصادر عن قرار الـ 1 
 .820.ص

، 8002، 88ع.، مجلة قضائية 58ـ80ـ8008، المؤرخ في 608605، ملف رقم لغرفة العقارية، االمحكمة العلياالقرار الصادر عن ـ 2 
 . 822ص.

، المرجع السابق، ، نظرية الدعوى الإدارية"22"النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج.ـ عمار عوابدي، 3 
 .200ص.
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من القانون المتعلق بالبلدية  00لقرار هدم بوجود مباني آيلة للسقوط وفقا لما نصت عليه المادة 
 . 88ـ88

لكن أحيانا لا يحدد المشرع الأسباب التي يستند إليها إصدار القرار الإداري وتكون هنا السلطة 
صدار لاسيما إذا تعلق الأمر بالمحافظة على النظام العام كسبب لإ 1تقديرية واسعة، للإدارة المختصة،

ادر بتاريخ القرار الإداري، وهو ما أكدته المحكمة العليا الغرفة الادارية في قرارها الص
، والذي جاء فيه: "يتعينن على الادارة معاينة وفحص ما إذا كان البناء من شأنه أن 8008/80/88

يلحق خطورة بالصحة العامة أو الأمن العام، أو يمس بالنظام العام، وذلك لرفض إعطاء رخصة 
 2البناء...".

الوالي المتضمن ردم  أن قرار 5885/88/82كما جاء في قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
بئر تم حفره بموجب رخصة إدارية مسبقة بسبب الحفاظ على المياه الجوفية بإعتبارها ملكية عامة 

المتضمن قانون المياه الجوفية المعدل و المتمم، هو قرار  02ـ88طبقا للمادة الثانية من القانون 
 3من نفس القانون. 85مؤسس قانونا لثبوت الضرر طبقا للمادة 

 :مخالفة القانونـ  2 
عناه بمعن أحكام ومبادئ قواعد القانون الإداري يقصد بعيب مخالفة القانون خروج القرار 

الواسع، و هو عيب يصيب محل القرار الإداري إما بصورة مباشرة من خلال مخالفة مباشرة للقوانين 
  4لقاعدة القانونية.مضمون ا والنصوص التنظيمية، أو بصورة غير مباشرة نتيجة لخطأ في تفسير وتأويل

                                                           

، أورده كوسة 82/88/5885المؤرخ في ، 280، فهرس رقم 880500رقم ملف مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، الصادر عن قرار الـ 1 
، و جاء فيه بأن القاضي لا يقدر ملاءمة إقامة مكان 805المرجع السابق، ص ، "القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة"فضيل، 

 لاختصاص الاصيل للادارة.مشروع من عدمه لانه يدخل في ا
،  أورده محمد الصغير بعلي في  88/80/8008المؤرخ في  ،55526رقم الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف ـ القرار 2 

 .500ص. المرجع السابق، "،"القضاء الاداري، دعوى الإلغاءكتابه 
، أورده كوسة 82/88/5885المؤرخ في ، 250، فهرس رقم 880662رقم ملف مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، الصادر عن قرار الـ  3 

 .808.فضيل، المرجع السابق، ص
 .500ـ 506المرجع السابق، ص ـ ص. "القضاء الإداري، دعوى الإلغاء"، ـ محمد الصغير بعلي، 4 
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لنشاط القوانين والنصوص التنظيمية التي تنظم امخالفة ومخالفة القانون في مجال العمران يشمل 
ام قانون افق أحكو العمراني فينصرف معنى القانون إلى محل القرار الإداري العمراني الذي يجب أن ي

 1العمران.
وجوب موافقة القرار الإداري  على 50/08من قانون  65المادة من خلال نص المشرع أكد 

"لا يجوز أنه: 50/08من قانون  5فقرة  88نص المادة ، وكذا جاء في إلى أحكام قانون العمران
البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة  استعمال الأراضي أو

 المنصوص عليها في القانون".
له الحالة التي ترفض فيها الإدارة منح الرخصة بحجة أن تصاميم البناء لم يتم التأشير عليها ومثا

من قبل مهندس معماري معتمد على الرغم من أن مشروع البناء متواجد بإقليم البلديات المصنفة، 
 2.تعميروال المتعلق بالتهيئة 50/08من قانون  22ففي هذه الحالة تكون الإدارة قد خالفت المادة 

كما يمتد عيب مخالفة القانون الى مخالفة الإدارة لقرارات إدارية سابقة بغية الحفاظ على إستقرار 
المؤرخ في  888580رقم في قراره لس الدولة مجالحقوق المكتسبة، و هو ما أكده 

80/88/5882.3 
 :نحراف في استعمال السلطةعيب الإـ  3

                                                           

، 5882رسالة دكتوراة دولة في القانون، كلية الحقوق جامعة قسنطينة،  "،"منازعات القرارات الفردية في مجال العمرانـ الزين عزري، 1 
 .880ص.

 .855ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.2 
ـ ذهب مجلس الدولة إلى إعتبار إصدار الادارة لقرار وقف أشغال كانت محل رخصة بناء قرار غير مشروع بإعتبار وأن النص القانوني 3 

المؤرخ  ،888580رقم الصادر عن مجلس الدلوة، ملف قرار الالبناء المسلمة وفق مقتضيات قانون سابق، أنظر الجديد لا يؤثر على رخصة 
 .852، ص 5882، 80ع.، مجلة مجلس الدولة، 80/88/5882في 
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طة السلهذه يصيب القرار الإداري عيب الانحراف في استعمال السلطة الإدارية إذا كانت 
أغراضا غير الغرض الذي من اجله منحت وأعطيت  الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا أو

  1ر.سلطة إصدار هذا القرا
صلحة هو تحقيق الممير في مجال التهيئة والتعإن الهدف من إصدار القرارات الإدارية ذلك أن 

ف تكون عندما تستهدوعليه فإن صور الانحراف في استعمال السلطة في مجال العمران ، العامة
كما يمكن أن يأخذ عيب الإنحراف في إستعمال   2،بعيدة المدى عن المصلحة العامة العمرانيةالإدارة 

إذا   ها حق رفض منح الرخص، فالإدارة لمخالفة تخصيص الأهداف التي نص عليها القانونالسلطة 
  3كان هناك مساس بالموقع والترصيف، أو الجوار.

كذلك يشكل إساءة إستعمال السلطة مخالفة الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمران، لأن 
المشرع قيد الإدراة بآجال عند منحها لرخص البناء المختلفة وإذا قامت الإدارة بسحب الرخصة بعد 

 4د قرارها مشوبا بعيب تجاوز السلطة.فوات هذا الأجل يع
 بمناسبة نظره في دعوى الإلغاء وبعد تحققه من توفرالقاضي الإداري تجدر الإشارة هنا إلى أن 

الشروط المذكورة أعلاه، يتحقق كذلك من أن موضوع الطلب القضائي ينصب حول أحد قرارات 
تي من شأنها إحداث أثر قانوني معين،  العمران الصادرة نهائيا عن السلطات الإدارية المختصة وال

لتقدم افإنه يصدر أحكاما قضائية بإلغاء هذه القرارات الإدارية إذا توافرت شوط الإلغاء، وعلى المعني 
 لإستصدار قرارات عمرانية جديدة على ضوئها.بطلب جديد وفقا لإجراءات جديدة، 

                                                           

المرجع السابق،  ،نظرية الدعوى الإدارية" 22"النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج.ـ عمار عوابدي، 1 
 .220ص 

 .850ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.2 
 .20، ص.5885، 88ع. "،، "مجلة مجلس الدولةـ فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة3 
أورده عمر حمدي باشا، منازعات غير منشور، ، 80/88/5882المؤرخ في  ،56226رقم ، ملف الدولةالصادر عن مجلس قرار الـ 4 

 .02التعمير، المرجع السابق، ص. 
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حصول على التعويض في حالة فع دعوى القضاء الكامل للكما يمكن للمعني اللجوء إلى ر 
 ، و هو ما سنتناوله في المطلب الثاني:عدم صدور قرار إداري جديد بالقبول

 :البناءفي مجال التعويض دعوى : المطلب الثاني
تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة، 

 الأضرار المترتبة عن الأعمال الإدارية المادية والقانونية.تهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر 
عرفها الفقه على أنها: "الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها أصحاب الصفة والمصلحة أمام 
الجهات القضائية المختصة وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا، للمطالبة بالتعويض الكامل، 

الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري والضار"، وتمتاز دعوى والعادل اللازم لإصلاح 
  1التعويض بطابعها الذاتي الشخصي كونها مقررة فقط لصاحب الحق الشخصي المكتسب والمعلوم.

لدراسة النظام القانوني لهذه الدعوى القضائية وجب عليها أولا التطرق لشروطها، وهو ما 
 ، وبعدها سنتناول الأسس القانونية التي تقوم عليها في الفرع الثاني.سنتناوله في الفرع الأول

 الفرع الأول: شروط رفع دعوى التعويض:
أوجب المشرع الجزائري على رافع دعوى التعويض في مجال عقود التعمير التقيد بمجموعة من 

دارة، وتتعلق عن أعمال الإ ضع يجعله مستحقا للتعويضو الإجراءات والشروط لتقبل دعواه ويكون في 
 هذه الشروط إما بأطراف الدعوى أو بآجال الطعن .

 أطراف الدعوى:قة بتعلالشروط المأولا ـ 
 82تشترك دعوى التعويض مع دعوى الإلغاء في الشروط الشكلية لقبولها و التي أوردتها المادة 

هلية، ، والأمصلحةالصفة، لة في المن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم و المتمث
 ، مع وجود بعض الإختلافات سنوضحها أدناه.التي سبق شرحها الجزء الخاص دعوى الإلغاء أعلاهو 

 ـ شرط الصفة: 1

                                                           

المرجع السابق،  .نظرية الدعوى الإدارية"،22"النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، ج.ـ عمار عوابدي، 1 
 .260و 522ص.ص 
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تشترك أحكام الصفة في دعوى التعويض في مجال البناء والتعمير مع أحكام الصفة في دعوى 
لشخص ا عليه وسواء كانت تتعلق بالشخص الطبيعي أوالإلغاء سواء كانت تتعلق بالمدعي أو المدعى 

 المعنوي وهو ما تمت مناقشته أعلاه في دعوى الإلغاء، مع بعض الإختلافات فقط.
تثبت الصفة في طلب التعويض للمتضرر المباشر من صدور قرارات تتضمن إلغاء رخص فردية 

ثبت أنه الغير بشرط أن ي أو بسبب عدم مشروعيتها سواء كان هو نفسه المستفيد من هذه الرخصة
لحقه ضررا ماديا مباشرا وأكيدا يستوجب إصلاحه، وكذا للمتضرر المباشر من قرارات الإدارة في حالة 

حتى أثناء سحبها لهذه الرخص بطريقة غير  إرتكابها لأخطاء أثناء إصدارها لمختلف الرخص أو
 1مشروعة.

ألوفة إستنادا على نظرية مضار الجوار الغير مكما يمكن للغير المتضرر أن يرفع دعوى التعويض 
الإيجار، كمخالفة رخصة البناء الممنوحة لقواعد العمران  على أساس انتقاص قيمة العقار أو أو

 2.الارتفاع بشكل يحدث ضررا مباشرا وغير مألوفا للجار يستوجب التعويض المتعلقة بقواعد التراجع أو
 المصلحة: شرط ـ  2

المصلحة في دعوى التعويض الإدارية عن مفهومه في دعوى الإلغاء حيث  يختلف مفهوم شرط
الشخص صاحب مركز قانوني ذاتي، وصاحب حق شخصي مكتسب ويقع عليه  يكونيشترط أن 

يجب أن تكون هذه المصلحة محققة بعد ثبوت الضرر ر، وعليه ضرر بفعل النشاط الإداري الضا
 3 على صاحبه بما يستوجب جبره.

على ما سبق يمكن القول، تعتبر دعوى تعويض من الدعاوى الشخصية التي تستهدف وبناء 
تحقيق مصلحه ذاتيه لرافعها، ولذلك على المدعي أن يثبت مصلحته المباشرة والمتضررة ، وهذا 

                                                           

 .820المرجع السابق، ص. "،"منازعات العمرانـ بوبكر بزغيش، 1 
 .868المرجع نفسه، ص.، ـ بوبكر بزغيش2 
بن  8"، مذكرة ماجستير في الحقوق فرع إدارة عامة،جامعة الجزائر الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الإداريةــ صافية حميش، "3 

أطلع عليه بتاريخ  .https://bibio.univ_alger.dz، متاح على الرابط:08، ص.5888/5885يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 
 .  5850ماي  80

https://bibio.univ_alger.dz./
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كذلك أن يكون من  المدعي يمكن أن يكون هو صاحب الرخص والشهادات المطلوبة ويمكن
  1الغير.

 
 المتعلقة بآجال الطعن:ثانيا ـ الشروط 

نظرا لكون دعوى التعويض دعوى قضائية، فيشترط لقبولها رفعها في الميعاد المحدد قانونا، 
 لكن هنا نميز حالتين:

 ـ القاعدة العامة: 1
يجب رفع دعوى المسؤولية الإدارية المترتبة عن القرارات الصادرة في مجال العمران أمام 

ا للقاعدة نشره، تطبيق أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي، أومن تاريخالمحاكم الإدارية خلال أربعة 
 2انون الإجراءات المدنية و الإدارية.من ق 050العامة المنصوص عليها في نص المادة 

 ـ الإستثناء: 2
نص قانوني صريح يحدد ميعاد معين لرفع  التعويض المرفوع في حالة وجودتخضع دعوى 

يث نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بحو مثاله دعاوى التعويض عن لهذا النص القانوني  الدعوى
 56المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ينص في مادته  88/08نجد أن القانون 

المتضررين الذين لم يقبلوا بالتعويض المقترح عليهم في قرار قابلية التنازل يحق  على أن الأشخاص
 3.داري قصد الحكم بتعويض عادل ومنصفالقاضي الإلهم اللجوء إلى 

                                                           

ي رسالة ماجستير في القانون العام تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العرب "،"منازعات التعمير في التشريع الجزائري ـ وفاء عز الدين،1 
، 5850ماي  14أطلع عليه بتاريخ   .https://t.me/lowafe/266، متاح على الرابط:5880/5882بن مهيدي، أم البواقي، 

 .800ص.
، 8000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزئر، ط. ، "نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية ومقارنة"،ـ عمار عوابدي2 

 .5850ماي  80أطلع عليه بتاريخ  .https://books.google.com، متاح على الرابط: 502ص.
 .802المرجع السابق، ص. "،، "منازعات العمرانـ بوبكر بزغيش3 

https://t.me/lowafe/266.
https://books.google.com./
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يترتب على فوات الآجال سقوط دعوى التعويض، حيث أن دعوى تجدر الملاحظة هنا و أنه 
 1تعويض تتقادم وتسقط بمدد التقادم وسقوط الحقوق التي تؤسس عليها.

 الفرع الثاني: أسس دعوى التعويض:
منه أن: "كل فعل أيا   850إذا كانت القاعدة العامة في القانون المدني الجزائري في المادة 

كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض،" فإن 
استبعد نهائيا فكرة الرجوع الى القضاء  8000عام  BLANCOالقضاء الإداري المقارن ومنذ قرار 

 2دني وكرس نظرية مستقلة للمسؤولية الإدارية.الم
بالرجوع إلى مسؤولية الإدارة عن قراراتها في مجال البناء والتعمير فإنها تكون إما على أساس 

 انية.على أساس المخاطر وهو ما سنتناوله في الجزئية الث الخطأ وهو ما سنتناوله في الجزئية الأولى، أو
 أساس الخطأ:أولا ـ مسؤولية الإدارة على  

إن خصوصية ميدان البناء والتعمير الذي يتميز بعلاقاته الواسعة والمتشابكة مع جهات متعددة، 
أهمها الجهات الإدارية المكلفة بالسهر على سير قطاع البناء والتعمير، قد ينتج عنه أخطاء تنسب 

  3المرفقي.المرفق العام وبالتالي تترتب المسؤولية الإدارية بناء على الخطأ  إلى
وإذا كانت مسؤولية الإدارة في مجال البناء والتعمير على أساس الخطأ هي الأصل العام، وهي 
لا تختلف عن المسؤولية التقصيرية في القانون الخاص من حيث الأركان التي لابد من توافرها لكي 

  ية بينهما.سببتتحقق هذه المسؤولية، والمتمثلة هي وجود الخطأ وتحقق الضرر وثبوت علاقة ال
 :الخطأـ وجود  1

                                                           

 . 588ـ وفاء عز الدين، المرجع السابق، ص.1 
يارت، جامعة ابن خلدون ت "مجلة تشريعات التعمير والبناء"،، عمار عيشوشة، أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير والبناءـ  2
 .80/82/5850، أطلع عليه بتاريخ .https://dspace.univ_tiaret.dz، متاح على الرابط، 88، م.85.ع
 .505ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.3 

https://dspace.univ_tiaret.dz./
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ميز الإضرار بالغير من شخص م بهدفالإخلال بالتزام قانوني يعرف الفقه الخطأ على أنه: "
 .1"إذا يجب على الشخص أن يلتزم الحيطة والتبصر في سلوكه نحو غيره حتى لا يضر

المادي للخطأ  عنصرعامة وفي مجال التهيئة و التعمير خاصة، يكفي توفر الفي القانون الإداري 
والذي يتجسد في مخالفة القانون، ولا ينظر القاضي الى توفر الشرط المعنوي المتعلق بالتمييز بإعتبار 

واعد قهي العمران وأن الخطأ هنا هو خطأ مصلحي مرفقي إلى المرفق ذاته ناهيك على أن قواعد 
 2للمصلحة العامة تمس بطبيعتها بالمصالح والأملاك الخاصة.

 لمولدالتقصير ا ذلك الخطأ الذي ينسب فيه الإهمال أو:"الخطأ المرفقي بأنهيعرف  حيث
ذاته، حتى ولو قام به ماديا أحد الموظفين ويترتب عليه مسؤولية الإدارة العامة عن للضرر إلى المرفق 

 لنظاماالأضرار الناجمة وتحميلها عبء التعويض وتسأل في ذلك أمام القضاء الإداري في البلاد ذات 
 3المزدوج".

تظهر أوجه الخطأ المرفقي في مجال البناء والتعمير في حالات منح مختلف التراخيص بصورة 
 تناع أوالإم غير مشروعة نتيجة لمخالفتها لقواعد مخطط شغل الأراضي أو قواعد قانون البناء، أو

دون مبرر عد منحها و سحبها لهذه التراخيص ب التأخير غير المبرر في منحها لهذه التراخيص، أو
م عد شرعي، وكذا في حالات وقف أعمال البناء دون مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها، أو

قيام الإدارة بدورها في معاينة ومراقبة أعمال البناء وضمان تطابقها للنصوص التشريعية والتنظيمية في 
 4مجال التعمير.

                                                           

 .806المرجع السابق، ص. "،"منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، ـ الزين عزري1 
 .880، ص.نفسهـ الزين عزري، المرجع 2 
 .855"، المرجع السابق، ص.، "نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية ومقارنةعمار عوابديـ 3 
ابن خلدون،  ، جامعة"، "مجلة التعمير والبناءضرار في مجال التعمير والبناءميمونة، أسس المسؤولية الإدارية والتعويض عن الأـ سعاد 4 

، .https://www.asjp.cerist.dz، متاح على الرابط، 880.852، ص.ص 5880سبتمبر  88، ع.ت.82، م.82تيارت، ع.
 ،.80/82/5850أطلع عليه بتاريخ 

https://www.asjp.cerist.dz./
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جاوز رئيس تالمذكورة أعلاه نذكر حالة  اء والتعميرومن تطبيقات الخطأ المرفقي في مجال البن
يام بهدم البنايات كالق  المجلس الشعبي البلدي لصلاحياته المحددة بموجب قوانين التهيئة والتعمير،

بمخططات التهيئة  لاء على الأراضي المشمولةيلاستا أو 1دون ترخيص إداري أو قضائي مسبق،
 .2راضي واتباع إجراءات نزع الملكيةاتفاق مع ملاك هذه الأوالتعمير دون 

تجدر الإشارة هنا وأن الخطأ المرفقي في مجال التهيئة والتعمير و الذي يؤسس عليه طلب 
التعويض في الغالب ما يكون نتيجة لعدم مشروعية القرار الإداري لتخلف ركن من أركانه كما هو 

اء شروعية القرار هي أساس لدعوى الإلغالحال في دعوى الإلغاء كما سبق بيانه، بإعتبار وأن عدم م
 3وفي نفس الوقت أساس لدعوى التعويض على أساس الخطأ.

 
 :الضرر تحقق ـ 2

يعرف الضرر على أنه الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أوبحق 
ا بالنسبة الضرر مباشرا وشخصيمن حقوقه، فالمسؤولية في مجال البناء والتعمير تقتضي أن يكون 

طة الإدارية السلومثال ذلك الضرر الذي يصيب الشخص بسبب تأخر للمستفيد من قرارات البناء، 
الطلب،  تأجيل البث في ، أوإصدارها لقرار معيب أو، قرارهافي إصدار وجه لها طلب رخصة البناء الم

جسامة  بالتعويض على أساسوهنا يحكم ، ضرر مالي بسبب زيادة أسعار مواد البناء مما يتسبب في
 4رر.الض

                                                           

 .800، ص 88.، ع8000، م ق 50/80/8000مؤرخ في ، ال860525رقم ، ملف المحكمة العلياالصادر عن قرار الـ 1 
 .885، ص 88.، ع8000، م ق 80/88/8000مؤرخ في ، ال806560رقم ، ملف المحكمة العلياالصادر عن قرار ال 2 ـ
 .850ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.3 
أورده: حمدي  "غير منشور"، 52/85/8000مؤرخ في ، ال820600رقم الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف قرار الـ 4 

قضى بقيام مسؤولية البلدية عن بيعها لقطعة ارضية على اساس أنها صالحة للبناء  285.باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص
ر ة بقوانين خاصة، ما يجعل مسؤولية البلدية قائمة و بالنتيجة فإنه يتعين على البلدية تعويض جميع الأضرالكن تبين و أنها داخل حدود حماي

 للاحقة.
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وعليه فحق التعويض عن نزع ، ومؤكدا 1جب أن يكون الضرر الذي سببته الإدارة محققاا يكم
  2.لمالك العقار وقت إصدار قرار نزع الملكية رالملكية للمنفعة العامة، مقر 

قرار لالذي قد يتسبب فيه اكما يشترط و أن يكون الضرر ماديا بإعتبار وأن الضرر المعنوي 
هم إلا الجمعيات وخاصة البيئية منها، والتي يمكنها المطالبة بالتعويض تفي مجال العمران لا الإداري 

نص  وقد أكد المشرع الجزائري هذا الحق في، بسبب الأضرار الخطيرة التي قد تلحق بالمستفيدين
 3السالفة الذكر. تعميرالو  المتعلق بالتهيئة 50/08من قانون رقم:  00المادة 

 
 
 
 :السببية بين الخطأ و الضرر ـ ثبوت علاقة 3

بالإضافة إلى شرطي الخطأ والضرر لابد من توفر شرط ثالث لإقرار مسؤولية الإدارة بناء على 
 الخطأ وهو أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، فيجب أن يكون الخطأ هو السبب في

 4.في مسؤولية الإدارة كلية إذا انعدمت هذه العلاقةحدوث الضرر وعليه تنت
وأمام تعدد المتدخلين في النشاط العمراني، فتحديد الجهة المسؤولة يتركز على ضبط العلاقة 

كة بين تكون المسؤولية مشتر ، لكنه يحدث وأن السببية بين خطأ الإدارة والضرر الحاصل للضحية
، كما هو الحال في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة ولةالبلدية والدعدة جهات وخاصة فيما يخص 

                                                           

 80ـ أنظر الملحق رقم 1 
 805، ص 82.، ع5880مجلة مجلس الدولة  ،86/85/5882، المؤرخ في 85080رقم الصادر عن مجلس الدولة، ملف قرار الـ  2

 التعويض على نزع الملكية للمنفعة العامة مقرر فقط للمالك للعقار المنزوع ملكيته.والذي أكد على أن 
 .828ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.3 
 .500ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.4 
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ون بقرار المصادقة تك في حين ،رئيس المجلس الشعبي البلديوالتعمير الذي يكون من إختصاص 
  1.وبالتالي تكون المسؤولية مشتركة بين الدولة والبلدية، من الوالي أو الوزير حسب الحالة

 أ":دون خطالمخاطر "على أساس مسؤولية الإدارة ا: ثاني
اجة مجرد حصول ضرر للغير بفعله دون حبشخص لمسؤولية أن تسند اليقصد بنظرية المخاطر 

، و تعد مسؤولية الإدارة دون خطأ في مجال البناء و التعمير ذات مجال ضيق خطأ معينلرتكابه إإلى 
عرض لها المخاطر التي يت لصعوبة تأسيس هذه المسؤولية، رغم أنه مع تزايد نشاط الإدارة تزداد معه

 2الأفراد بسبب هذا النشاط.
إن حالات وتطبيقات نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية السلطة العامة في مجال البناء والتعمير  

 فقد تكون ناتجة عن تنفيذ الأشغال، أو عن تنفيذ مخططات التهيئة و التعمير.ثيرة ومتنوعة ك
 
 
 :الأضرار الناجمة عن تنفيذ الأشغال العامة ـ 1

ر الذي تتجسد فيه المسؤولية الإدارية عن المخاط الأوسعيعتبر مجال الأشغال العامة هو النطاق 
كل إعداد مادي لعقار يستهدف تحقيق مصلحة "في مجال العمران والمقصود بالأشغال العامة هو 

 .3"تسيير مرفق عام م أوعامة، ويتم لحساب شخص من أشخاص القانون العا
رر يكون الضمجال الأشغال العامة أن مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر في يشترط لقيام 

إلى  حتى جزئيا أو كليا أوتؤدي الأشغال العامة إلى إتلاف العقار  أي أن  ماديا ودائما وغير عادي
ألوفة  مضار جوار غير مأن تؤدي الأشغال العامة إلى ، ومثاله المنفعة الاقتصادية للعقارمن نقاص الإ

                                                           

ة للزلازل أو الأخطار أثيرت هذه النقطة لأنه لم يتم تصنيفها كأرض معرض 5882/82/58ـ تجدر الإشارة هنا أنه في أحداث زلزال 1 
 .500الطبيعية و بالتالي فمسؤولية البلدية و الدولة قائمة، أنظر في هذا الشأن صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.

 .850ـ سعاد ميمونة، المرجع السابق، ص.2 
 .800المرجع السابق، ص."منازعات القرارات الفردية في المجال العمران"، ـ الزين عزري، 3 
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بناء على تؤدي إلى استحالة ال تسربات للمياه به، أو عليه أو حجب النور أوتضييق مدخل العقار ك
 1أرض معدة أصلا للبناء.

 :التعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيد مخططات التهيئة والتعميرـ  2
مما قد خاصة، العقارية الالملكية  حساب ر غالبا ما يتم علىإن تنفيذ مخططات التهيئة والتعمي

 ،لحاق ضرر بهم بالرغم أن الإدارة لم ترتكب أي خطأ عند تنفيذها لهذه المخططاتيتسبب في إ
ها الأصيلة، يفقد هذه العقارات قيمتمما تقرر مخططات التهيئة والتعمير ارتفاق منع البناء  ومثاله أن

مالكيها، سيما إذا كانت عملية البناء هي الإمكانية الوحيدة لاستغلالها، وهذا ينعكس على وضعية 
ن النقص الذي يطال عقاراتهم بسبب المنع من البناء عتعويض ملاك الأراضي جزئيا مما يستوجب 

 2.فوقها
الإخلال بمبدأ "المساواة أمام  ى أساسهنا قائمة علالإدارة تجدر الإشارة هنا وأن مسؤولية 

، والتي قد تكون ناتجة عن أعمال السيادة بسبب النصوص التشريعية والتنظيمية شريطة العامة"الأعباء 
زع الملكية، نوتجد هذه المسؤولية مجال تطبيقها في حالة لا يعترض القانون نفسه على التعويض، أن 

كتساب هو إجراء إستثنائي لإ  88/08قانون  85نص المادة جاء في بإعتبار وأن هذا الإجراء كما 
تعويض ر شريطة تقري تحقيق منفعة عموميةأملاك وحقوق عقارية يتم وفق إجراءات نظامية بهدف 

 3.للمالك عادل ومنصف، مسبق
، تأسيسا ةالإدار سببا لقيام مسؤولية دون مبرر فرض قواعد العمران امتناع الإدارة عن كما يشكل 

المتعلق  85/80من القانون  00والمادة ، المتعلق بالبلدية 88/88من قانون  882على نص المادة 
وفي حال ثبوت إنتهاك للأحكام القانونية والتنظيمية يمكن للسلطة الإدارية أن ترفع دعوى  4بالولاية،

                                                           

 .508صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.ـ 1 
  .508، ص.نفسهبن صالحية، المرجع ـ صابر 2 

 .802ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.3 
المتعلق بالبلدية، المذكور سابقا، ألزمت هذه الأخيرة بالتأكد من إحترام تخصيصات الأراضي وقواعد  88/88من قانون  882ـ المادة 4 

ومراقبة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن، والسهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة استعمالها، 
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 06وفقا لأحكام المادة  الاستعجاليأمام القضاء المختص لوقف الأشغال طبقا لإجراءات القضاء 
 08/50.1من القانون 

لنا دور القضاء الإداري كجانب من جوانب الرقابة القضائية على عقود بناء على ما سبق يظهر 
لغير ا لغاء القرارات الإداريةوذلك من خلال ما يصدره من قرارات تتضمن في مناطيقها إالتعمير، 

لى ع ات على أساس مسؤولية الإدارة عن أخطائها أوالتعويضتمكين المتضررين من  مشروعة، أو
 العامة. الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء والمخاطر أأساس نظرية 

ابع الردع وهو مما كونها تفتقر لطالتعمير البناء و ال غير أن هذه الرقابة لوحدها غير كافية في مج
مير حسن تطبيق قواعد التعما إستوجب تدخل هيئات قضائية أخرى تكون أكثر فعالية لضمان 

الجهات القضائية العادية، وهو ما سنتناوله في والتنظيمات المعمول بها وذلك من خلال رقابة 
 المبحث الثاني.

 
 

 المبحث الثاني: رقابة القضاء العادي على عمليات البناء:
اعد التهيئة و بمناسبة ممارسة الإدارة العامة لرقابتها على عمليات البناء قد تنتج مخالفات لق

والتعمير، الأمر الذي يستوجب معه التصدي لهذه المخالفات من خلال تدخل القاضي المدني لجبر 
الأضرار التي لحقت الأشخاص المتضررين من البنايات غير المشروعة وهو ما سنتناوله بالدراسة في 

 وتطبيق مختلفالمطلب الأول، أومن خلال تدخل القاضي الجزائي لتسوية منازاعات العمران 
 العقوبات المقررة لجرائم العمران وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني.

 :في مجال البناءالأول: دعوى المسؤولية المدنية المطلب 

                                                           

المتعلق بالولاية ألزمت المجلس الشعبي الولائي بإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، ومراقبة  80/85من قانون  00غير القانونية، و المادة 
 انين والتنظيمات المعمول بها.تطبيقه طبقا للقو 

 .802ـ سلسبيل كيحل، المرجع السابق، ص.1 
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القانون الخاص التي لحقتها أضرار  أشخاصفي حماية مصالح  يكمنإن دور القضاء المدني 
، حة العامة والخاصةالمصل ذلك لتحقيق التوازن بينو قوانين التعمير، لمخالفة العمليات البناء  بسبب

 وهو ما يعرف بالمسؤولية المدنية في مجال التعمير والبناء.
تعرف المسؤولية المدنية على أنها "إلزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب على إخلاله بإلتزام 

وهي إما تكون مسؤولية عقدية تؤسس على العقد الذي يربط الطرفين، أوتقصيرية تؤسس  1يقع عليه"،
 على العمل الغير مشروع.

فإذا كان إختصاص القاضي الإداري في مجال البناء والتعمير كما سبق بيانه يكون بناء على 
المعدل  80/80من القانون  088و 088المعيار العضوي والموضوعي المنصوص عليه في المادتين 

والمتمم، فإن إختصاص القاضي المدني يكون في حالة كون اطراف النزاع من أشخاص القانون 
 الخاص وموضوعها يقتصر على جبر الأضرار اللاحقة بالمتضررين.

ونميز في هذا الصدد بين الدعاوى المدنية التي تؤسس على مخالفة قواعد التهيئة والتعمير، 
المنازعات ة بالدراس لذلك سوف نتناولمخالفة قواعد البناء، تؤسس على  وبين الدعوى المدنية التي

اشئة عن والمنازعات المدنية النفي الفرع الأول مخالفة قواعد التهيئة والتعمير  المدنية الناشئة عن
 .(انهيار المبانيفي الفرع الثاني ) قواعد البناء مخالفة

 :المدنية الناشئة عن مخالفة قواعد التهيئة والتعمير الفرع الأول: الدعوى
من  رفرض احترام قواعد التهيئة والتعميفي منازعات التعمير بهدف دخل القاضي المدني يت

رك هذه ، وتشتخلال بقاعدة من هذه القواعدالمصلحة الخاصة للغير المتضررين من الإخلال حماية 
الشروط الشكلية المتعلقة بالصفة والأهلية والمصلحة،   الدعاوى مع غيرها من الدعاوى الأخرى في

  ها، وبأثار قانونية مترتبة عليها.موضوعية لقبولغير أنها تتميز عنها بأسس تعد شروطا 
 :أسس الدعوى المدنية الناشئة عن مخالفة قواعد التهيئة والتعميرأولاـ 

                                                           

 .0، ص 0، ط.85"، ديوان المطبوعات الجامعية، ج."النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائريـ بلحاج العربي، 1 
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من قبل الغير لإصلاح الضرر اللاحق بهم جراء مخالفة قواعد البناء  ةإن الدعاوى المرفوع
وعلاقة  ،أساس عدم مشروعية البناية، ووجود ضرر نتج عن عدم مشروعية البنايةتقوم على والتعمير 

 هما.سببية بينال
 :عدم مشروعية البنايةـ  1

 ا علىقيودزائري من القانون المدني الج 608أقر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
ي ما يعرف وه الملكية العقارية الخاصة، وقسمها إلى قيود ترد على الملكية لفائدة المصلحة العامة

نكون بصدد عدم  وعليهالارتفاقية، وقيود ترد عليها لفائدة المصلحة الخاصة،  البناء والتعميرقيود ب
 حقوق الغير.وحالة مساس البناية ب، تعميرحالة مخالفة قواعد التهيئة وال ،مشروعية البناية في حالتين

 والتعمير: البناءمخالفة قواعد أ ـ 
إن الترخيص بالبناء يصدر دائما بتحفظ بالنسبة لحقوق الغير سواء ذكرت هذه العبارة صراحة 

ذلك أن إستصدار هذه التراخيص لا يمكن التمسك بها للإعفاء من  1،في صلب القرار أو لم تذكر
  2رتبة عن مخالفة قواعد البناء والتعمير.المت المسؤولية

لفة لقواعد مشيدة بطريقة مخاوتكون مخالفة قواعد البناء والتعمير إما بصورة مباشرة، كأن تكون 
أن مالك البناية مسئول عن  القانون المدني حين أكدت من 808مادة وهو ما أكدته الالعمران، 

 .الأضرار التي تترتب عن انهيارها أوهدمها ولو جزئيا
ن أساسا يمكن أن يكو البناء بدون رخصة أوالبناء بشكل غير مطابق لقرار رخصة البناء، كما أن 

لعدم مراعاة العلو أو عدد الطوابق المسموح به في إطار للدعوى المدنية متى سببت ضررا للغير، 
 أوعدم مراعاة التحفظات التي وضعتها الإدارة على مشروع البناء. الرخصة

                                                           

 .286ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.1 
، مجلة المحكمة العليا، عدد 85/80/5880مؤرخ في ال، 088080رقم ملف المحكمة العليا، الغرفة العقارية، الصادر عن قرار الـ 2 

 .222، ص 5888خاص، الجزء الثالث، 
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فاقات قانونية ارتوهي إما رتفاقية قيود العمران الإكما يمكن أن تكون مخالفة قواعد البناء تمس ب
أوما يعرف بقيود منع البناء في المناطق المحمية بموجب قوانين التهيئة  ،لمنفعة العامةمقررة لحماية ا

أوبموجب القوانين الخاصة، مثل الارتفاقات المقررة لحماية التراث الثقافي العقاري، أولحماية  والتعمير
 1المنشآت الكبرى مثل المنجم والموانئ والمطارات والدفاع، والسواحل والغابات ...الخ.
لعمران ابقيود أوإرتفاقات قانونية مقررة لحماية المصلحة الخاصة والعامة معا، وهي ما تعرف 

ي ف القواعد التي تحدد نسبة كثافة البنايات في المناطق العمرانية، أوإرتفاق عدم البناءمثل  2الارتفاقية،
القيود الناتجة عن قرارات تخطيط أو عقار مخصص وفق مخطط شغل الأراضي كمنطقة خضراء، 

 .إرتفاق الإبتعاد عن الطرق سواء العادية أو السريعة، أو الطرق العامة وانجازها
 مساس البناية بحقوق الغير: ـب 

لغير ا من بين أوجه المساس بحقوق الغير نجد مضار الجوار غير المألوفة، والمساس بحقوق
 . العينية، والمساس بقواعد الإرتفاق الاتفاقية

من القانون المدني والتي تنص  608أوردها المشرع في نص المادة  مضار الجوار غير المألوفة
أنه: "يجب على المالك أن لا يتعسف في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، وليس على 

للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، غير أنه يجوز أن يطلب إزالة هذه المضار إذا 
وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل منها تجاوزت الحد المألوف، 

  3".سبة إلى الآخرين، والغرض الذي خصصت لهبالن
                                                           

و هي البنايات المعفاة من تحقيق المطابقة و قد سبق التعرض لها في  82/80من القانون  86ـ هذه الإرتفاقات نصت عليها المادة 1 
ول، وترجع الصفة والمصلحة لحماية الإرتفاقات الموجودة على هذه المناطق للدولة و الجماعات المحلية في حال التعدي عليها الفصل الأ

. 
ية الحقوق عدد تجريبي، كل "،، "مجلة الحقوق والحرياتـ كمال محمد الأمين، التزامات المرخص له ومسؤوليته في مادة البناء والتعمير2 

، أطلع .https://www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط، ، 200، ص.5882، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسية
 .80/82/5850عليه بتاريخ 

مما يجعل مسألة من القانون المدني أن المشرع أورد مصطلح فضفاض حينما قال الحد المألوف  608ـ ما يعاب على نص المادة 3 
تحديد إن كان الضرر مألوف أم لا مسألأة غير ثابتة لغياب المعايير الموجدة التي تضبط عمل الخبراء المعينين من طرف المحاكم بمناسبة 

https://www.asjp.cerist.dz./
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يتضح من هذا النص القانوني وأنه يشترط لقيام المسؤولية لمضار الجوار الغير مألوفة ثبوت 
علاقة الجوار بين الطرفين، وكذا أن يتحقق ضرر غير مألوف للجار، وبمفهوم المخالفة فإنه لا تقوم 

 ر متكرر وغير مستمر وغير دائم.هذه المسؤولية إذا كان الضرر مألوفا أي غي
على  1حتى ولو احترم مضمون الرخصة،في مضار الجوار الغير مألوفة مسؤولية الباني تقرر 

وهي حقوق منصوص عليها في أحكام متفرقة من القانون المدني،  2أساس مضار الجوار الغير مألوفة،
(، حق 082)المادة  4(، الخلاف حول الحائط المشترك602)المادة  3منها حق المرور

  5(.080المطل)

                                                           

سألة مالفصل في النزعات المتعلقة بمضار الجوار الغير مألوفة، كون العرف غير ثابت، وعليه كان على المشرع التفصيل أكثر في هذه ال
 لكثرة النزاعات المدنية المثارة بشأن مضار الجوار الغير مألوفة على مستوى المحاكم.

كما يأخذ على المشرع حصر الصفة في المالك و هو ما أدى إلى تناقض الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن لاسيما وأن المحكمة 
رسمي ومشهر، غير أم باقي المحاكم ولتفادي رفض طلبات المستأجرين العليا أخذت بالمعنى الضيق للمالك الذي يحوز سند ملكية 

والحائزين إعتبرت أن الملكية تقوم على حق الانتفاع والإستعمال  والسكن، وبذلك يدخل فيها المؤجر والحائز، وكان على المشرع أن يعدل 
 هذا النص لضمان توحيد الإجتهاد القضائي  والعمل القضائي برمته.   

، 5880، 88، مجلة المحكمة العليا، ع.80/82/5880مؤرخ في ، ال202000رقم قرار الصادر عن المحكمة العليا ، ملف الـ 1 
مادة لجاء فيه أنه في حالة النزاع حول المطلات فإنه رغم أن هذه المطالات مرخص بها ومطابقة لقواعد التهيئة والتعمير إلا أنه نطبق عليها ا

 من القانون المدني المتعلقة بمضار الجوار.  080
، ص 5886، 85ع.، مجلة المحكمة العليا، 85/80/5886مؤرخ في ، ال202860 رقمالصادر عن المحكمة العليا، ملف قرار الـ 2 

، جاء فيه أنه تقوم المسؤولية في مضار الجوار إذا تجاوزت الحد المألوف على أساس الضرر و ليس على أساس اثبات الخطأ بمفهوم 202
 من القانون المدني.  850المادة 

، 5882، 88ع.، مجلة المحكمة العليا، 52/82/5882مؤرخ في ، ال282520رقم ف الصادر عن المحكمة العليا، ملقرار الـ 3 
وما بعدها، جاء فيه لا يجوز لمالك الأرض المحصورة طلب حق المرور على أرض الغير إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته، حيث   568.ص

 ناء.أن حالة الحصر كان بإمكانه تفاديها لو احترم مخطط البكان لزاما على الطاعن عند قيامه بالبناء أن لا يجعل بناءه في وضعية حصر و 
، ص 5886، 88ع.، مجلة المحكمة العليا، 5886/82/82مؤرخ في ال ،220022رقم الصادر عن المحكمة العليا، ملف قرار الـ 4 

أو القيام بأي عمل يمس  جاء فيه أنه لا يجوز لمالك الحائط المشترك إحداث فتحات فيه أو الإنقاص من علوه أو من سمكه 050
 بمتانته.

 .00المرجع السابق، ص. "،"منازعات التعميرـ عمر حمدي باشا، 5 
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دون وجه بالبناء عليها بكما يتحقق المساس بحقوق الغير في حالة التعدي على حق الملكية 
من القانون المدني،  600سواء هذه الملكية تامة مفرزة، وهنا تؤسس الدعوى على النص المادة  حق

من نفس القانون والتي تشترط  080 أما إذا كانت هذه الملكية شائعة فإنها تؤسس على نص المادة
 للبناء فوقها موافقة أغلبية الملاك على الشيوع على أشغال البناء. 

رتفاقات إمساسا بحقوق الغير بإعتبارها مخالفة قواعد الإرتفاق الاتفاقية كما يمكن أن تكون 
فرضت قيود تي القانون المدني والمن  008، ومن بينها ما نصت عليه المادة المنفعة الخاصةتخص 

معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف ما شاء كان يمنع من تجاوز حد معين في 
هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات و الارتفاق بالبناء أومساحة رقعته، 

 .المجاورة التي فرضت لمصلحتها هذه القيود
 
 :ضررتحقق ال ـ 2

المخالفة لوحدها لتأسيس الدعوى المدنية، بل يجب إثبات أن هذه المخالفة قد نتج لا تكفي 
موجودا ومحققا، وأن يكون ، ويشترط في هذا الضرر كقاعدة عامة أن يكون عنها ضرر للمدعي

 شخصيا ومباشرا.
 يطالب مالك بناية من جارهكأن يكون الضرر موجودا في الحاضر  غير أنه إستثناءا يمكن أن 

يرمّم بعض أجزاء بنايته بسبب خطر تدهور وضعية البناية، وما لها من عواقب على بنايته المجاورة أن 
 .لها

 تلف باختلاف صور المساس بقواعد الإرتفاقات المقررة في قانونويأخذ الضرر عدة صور تخ
سافات الواجب ، أو تجاوز الم1التهيئة والتعمير، أوفي القانون المدني، ومن بينها المساس بحق المرور

 .3أو المساس بارتفاق المطل 2،احترامها بشكل يمس بحقوق الغير
                                                           

  من ق.م. 606الى  602ـ أنظر في هذا الصدد نص المواد من 1 
 أمتار من محور الطريق المؤدي له. 80و تقدر بـ  08/50من القانون  82ـ كإرتفاقات التراجع التي نصت عليها المادة 2 
 من ق.م. 088و  080ـ أنظر نص المادتين 3 
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 :علاقة السببية بين عدم مشروعية البناء والضررـ ثبوت  3
سببية بين عدم العلاقة يشترط في دعوى المسؤولية المدنية في مجال البناء أن يثبت المتضرر 

ك تحت طائلة ، وذللمسؤولية المدنيةالعامة لإثبات المبادئ ه وفقا لمشروعية البناء والضرر الذي لحق
 رفضها في الموضوع.

لكن يختلف موقف القضاء المدني فيما يتعلق باشتراط العلاقة السببية لقبول الدعوى العمرانية، 
 ةمخالفة الإرتفاقات العمراني، فإذا كان أساسها خيرةباختلاف الأساس الذي بنيت عليها هذه الأ

المتضرر شخصيا له صفة الجار وفي نفس الوقت صفة مالك البناية وقت إرتكاب يشترط أن يكون 
ضرر فيكفي هنا أن يثبت المت مضار الجوار غير المألوفةالمخالفة، أما إذا كان أساس هذه الدعوى هو 

مخالفة الارتفاقات دون حاجة لإثبات  يدخل ضمن مساوئ الجوار غير المألوفةوجود الضرر 
  1.العمرانية

 :رفع الدعوى المدنية الناشئة عن مخالفة قواعد التهيئة والتعمير نيا ـ أثارثا
تهدف الدعوى المدنية في مجال التعمير و البناء إلى حماية المصلحة الخاصة للمتضررين من 

بغية تعويضهم ماليا وهو الأصل العام، أولإصلاح هذه الأضرار من واعد التهيئة والتعمير، مخالفة ق
 أوإعادة الحالة إلى ما كانت عليها بحسب طبيعة المخالفة، ودرجة الضرر الذي لبناياتا هدمخلال 

 .، هو الإستثناءلحق الغير
 ـ التعويض النقدي: 1

تحققت أسس المسؤولية المدنية بسبب مخالفة قواعد التهيئة والتعمير المبينة أعلاه يحكم إذا 
 850المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة القاضي بتعويض المدعي المتضرر وفقا لقواعد 

 من القانون المدني، ويكون هذا التعويض شاملا لجبر الضرر المادي والمعنوي.

                                                           

، مجلة المحكمة 85/80/5886مؤرخ في ، ال202860رقم ملف القسم الثالث،  ،المحكمة العليا، الغرفة العقاريةالصادر عن قرار الـ  1 
 .202، ص 5886 ،85.العليا، ع
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ما إتضرر من مخالفة قواعد التهيئة والتعمير المشرع الجزائري منح للمتجدر الإشارة هنا وأن 
يطبق نية بالتبعية للدعوى الجزائية، و الدعوى المد هناطلب التعويض أمام القاضي الجزائي وتسمى 

 1.فيها أحكام الدعوى المدنية الإجرائية والموضوعية
سواء بالموازاة مع الدعوى بدعوى مستقلة وأن يلجأ للقاضي المدني  للمتضرركما يمكن   
غاية الفصل لفي الدعوى المدنية المعروضة عليه وهنا القاضي المدني ملزم بإيقاف الفصل  ،الجزائية

أوأن يلجأ مباشرة للدعوى المدنية  2الجزائية تطبيقا لقاعدة الجزائي يوقف المدني، الدعوىفي لنهائي ا
وهنا يسقط حقه في الدعوى الجزائية إلا إذا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية قبل 

 3صدور الحكم المدني.
مة الملك انتقاص قيأما عن مشتملات التعويض فإنه يشمل تعويض الضرر المادي الناتج عن  
وكذا  ،من كسب بسبب حرمانه من الاستعمال العادي لملكه المتضررالضرر، وما فات لحقه الذي 

 .الضرر المعنوي، وفي الغالب ما يلجأ القاضي لتقديره الى تعيين خبير مختص بإعتباره مسألة فنية
 ـ التعويض العيني: 2

ويقصد بالتعويض العيني إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إرتكاب المخالفة وهذا إذا كان 
في نص المشرع  ممكن، ويكون ذلك إلى جانب التعويض النقدي المذكور أعلاه، وهو ما أكده

 القانون المدني.من  008المادة 
غم إمكانية ر فقط دون التعويض العيني قدي كما يجوز للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض الن

مرهقا للمالك، كما يجوز للقاضي بما له من التعويض العيني كان وذلك في حالة كون هذا الأخير، 
 .سلطة تقديرية، أن يعطي للمضرور الخيار بين التعويض العيني والتعويض النقدي

 البناية:هدم ـ الحكم ب3

                                                           

 من ق.إ.ج. 82ـ المادة 1 
 من ق.إ.ج. 80ـ المادة 2 
 القانون.من نفس  82ـ المادة 3 
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إذا توصل القاضي المدني الى أن مخالفة قواعد البناء والتعمير تستوجب هدم البناية المخالفة 
لجبر الضرر يمكن له أن يحكم بالهدم شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب الطرف المتضرر كون 
القاضي المدني لا يحكم بأكثر مما طلب منه على خلاف القاضي الجزائي الذي تحكمه المادة 

، ويمكنه الحكم بالهدم وفقا لسلطته التقديرية البحتة دون 08/50رقم  من القانون 82كرر م 06
 تدخل الخصوم.

يتبين وأن المشرع نظم مسألة هدم البناية المدني  من القانون 000بالرجوع لنص المادة 
ذكر منها ن المخالفة لقواعد التهيئة والتعمير والمشيدة على ملكية الغير وأحاطها بجملة من الشروط

اءها بق، وهنا يجوز ان يطلب إستاليوم الذي علم فيه بإقامة المنشآتضرورة طلب الهدم خلال سنة من 
د أودفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجو  مقابل دفع قيمتها أوقيمتها في حالة الهدم،

 1المنشآت بها.
فة سؤولية المدنية المترتبة على مخالنص على أحكام المالمشرع الجزائري تجدر الإشارة هنا أن 

لنصوص االقانون المدني كما سبق بيانه، وكان الأجدر به وأن يضمنها في في أحكام التهيئة والتعمير 
 بالتعمير شأنها شأن الدعوى الجزائية.القانونية المتعلقة 

 
نهيار ظاهرة إدراسة " المنازعات المدنية الناشئة عن مخالفة قواعد البناءـ  الثانيفرع ال
 "المباني

اهرة إنهيار ظمخالفة قواعد البناء من أخطر المخالفات والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى  تعد
، والتي عرفت إنتشارا واسعا، ونظرا لما تخلفه هذه الظاهرة من أضرار مادية ومعنوية وجب المباني

ا، والتي قد تكون هالمدنية الناشئة عنازعات المسؤولية علينا التطرق لدراستها والتعرف على مختلف من

                                                           

لسنة  85.، المجلة القضائية ع50/85/5888مؤرخ في ال، 58068رقم  ، ملفالمحكمة العليا، الغرفة العقاريةالصادر عن قرار الـ 1 
 .560، ص.5888

، ص 5888، 85.ع.، م.ق55/85/8000 مؤرخ في، ال808002رقم ملف المحكمة العليا، الغرفة العقارية، الصادر عن قرار الـ    
.00. 



 بة القضائية على عمليات البناءالرقا                                                  الفصل الثاني

 

 

128 

تسليم (، وسنركز على المسؤولية العقدية بعد الثانيامسؤولية عقدية )أما مسؤولية تقصيرية )أولا(، أو 
 )المسؤولية العشرية( باعتبارها الأكثر شيوعا.

 :المسؤولية التقصيرية الناشئة عن إنهيار المبانيأولاـ 
وى تخضع لنفس شروط وإجراءات رفع الدعا عن إنهيار المباني المسؤولية التقصيرية الناشئة

المدنية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من صفة وأهلية ومصلحة، وكذا إلى 
نفس الأركان المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية المتمثلة في وجود الخطأ وتحقق السبب وعلاقة السببية 

ة لهذه ميه سوف نركز في هذه الجزئية على دراسة الأسس العابينهما، والتي سبق لنا التعرض لها، وعل
 عنها والأشخاص المتضررون منها. تحديد الأشخاص المسئولون، وكذا المسؤولية
 انيالأسس العامة للمسؤولية الناشئة عن انهيار المبـ 1

الأسس  يتبين أن المشرع حدد 1منه، 85فقرة  808بالرجوع إلى القانون المدني ولاسيما المادة 
جزئي الكلي أو التهدم التي تتمثل في حدوث ال، و انيالعامة لقيام المسؤولية الناشئة عن إنهيار المب

 .للبناء، ووجود إهمال في الصيانة أوقدم في البناء أوعيب فيه
 
 
 

 تهدم البناء:أ ـ 
فقط مل تشمل كافة البناية أو بصفة جزئية تش يقصد بالتهدم إنهيار المبنى سواء بصفة كلية

 ، وبمفهوم المخالفة فإن البناية مهما تسبب في أضرارلخأحد أجزائه كالجدران والأسقف والسلالم...إ
 . للغير دون تهدمها لا تقوم المسؤولية التقصيرية عن تهدم البناء

                                                           

من ق.م. على أن: "مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت  808/85ـ تنص المادة 1 
 أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه."
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هاء يحدث بعد الإنتويشترط في تهدم البناء هنا جملة من الشروط أهما أن يكون لاإرادي وأن 
المقاول وفقا لها المسؤولية يتحمترميم، فإن المن التشييد فإذا وقع التهدم أثناء التشديد أوأثناء عملية 

 .للقواعد العامة في المسؤولية المدنية
 الإهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه:ب ـ 

 ير راجع لإهمال في صيانة البناء بشكلإذا كان هذا الأخه تقوم مسؤولية مالك البناء عن تهدم
الحوائط والأعمدة و ساسات وتدعيم وترميم الأمستمر ودوري خاصة أعمال الصيانة المتعلقة بتقوية 

 ....الخالأسطحو والأسقف 
مالك الرجوع يمكن للمسؤولية مالك البناء قائمة تجاه الغير المضرور ولو قام بتأجيره، و تبقى 

ة وفقا لقواعد المسؤولية العقدية، شريطة أن تكون الأضرار مترتب من تعويضبما دفعه على المستأجر 
 1عن تقاعس المستأجر عن القيام بالترميمات الإيجارية للحفاظ على العين المؤجرة.

واء كان لوجود عيوب فيه سقدم البناء أو تقوم مسؤولية مالك البناء إذا كان التهدم ناتج عن كما 
مصدرها طبيعي كالزلازل والفياضانات، أوكانت ناتجة عن الغش في إستعمال مواد البناء أوعن التقصير 
في دراسة المشروع أوعن الخطأ في التنفيذ، وهنا المتضرر يمكن له أن ينازع المسؤول المباشر  

ة ولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادكالمقاول أوالمهندس المعماري، وفقا لأحكام العادية للمسؤ 
لمادة امن القانون المدني وهنا يلزم بإثبات ركن الخطأ، أوينازع مالك البناية وفقا لأحكام  850

 من نفس القانون، وهنا يعفى من إثبات الخطأ. 5/808
 
 :المسئولون عن إنهيار المبانيـ  2

القاعدة العامة وأن المسؤول عن تهدم البناء هو مالك البناية وذلك إذا ثبت وأنه تسلم البناية 
مقاول الكالمكلف بالإشراف على عملية البناء  بعد إنجازها، غير أنه إستثناء قد تقوم مسؤولية 

 .مهندسوال

                                                           

 من ق.م. 002و  000ـ أنظر نص المادتين 1 
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 ية:البناـ مسؤولية مالك  أ
المسؤولية التقصيرية لمالك كورة أعلاه تقوم القانون المدني المذ من  5/808وفقا لنص المادة 

ناتج صابه أالمضرور أن الضرر الذي والتي يكفي لقيامها أن يثبت البناء على أساس الخطأ المفترض، 
ناء أو إلى إهمال في الصيانة أوقدم في الب وهنا يفترض القانون وأن هذا التهدم راجععن تهدم البناء، 

 المالك أن يثبت عكس ذلك بأن يثبت وأن التهدم كان بسبب ويقع على عاتقعيب في تشييده، 
 أجنبي كالقوة القاهرة أوخطأ المضرور، أوأن يثبت بأن التهدم كان سيقع حتى ولو قام بأعمال الصيانة.

سام لإقتلمهندس أوالمقاول أوكليهما كا  الحقيقيكما يمكن للمالك وأن يرجع على المسؤول 
لحكم عليه بعد ابينهم سواء في نفس الدعوى بإخلاهم في الخصومة، أوبدعوى مستقلة  المسؤولية
 بالتعويض.

كما أن المقاول يمكن له أن يرجع على العمال والفنيين بإعتبارهم متبوعين له وفقا لأحكام 
من القانون المدني الجزائري شرط أن يثبت إرتكابهم لخطأ جسيم وهنا كذلك يفترض  820المادة 

في حين أن ابع، مراقبة الت المقاول تجاه الغير هي مسؤولية ناتجة عن تقصيره فيمسؤولية لقانون وأن ا
من  850مسؤولية العمال والفنيين هي مسؤولية تقصيرية قائمة على إثبات الخطأ وفقا لأحكام المادة 

 1نفس القانون.
 المهندس المعماري أو المقاول:ب ـ مسؤولية 

لى أساس أنهما عد، يتقصيرية للمهندس المعماري أوالمقاول أثناء فترة التشيتظهر المسؤولية ال
، وفقا الغير المضرور سواء في مواجهة رب العمل أوفي مواجهة رسين للبناء أوللآلات المستعملةحا

من القانون المدني، والتي تشترط  850لأحكام المسؤولية التقصيرية العادية المنصوص عليها بالمادة 
 .تسبب في ضرر للغيرخطأ ل همرتكابإثبوت 

                                                           

المتضررين يلجؤون إلى مقاضاة مالك البناية فقط، وهذا الأخير يكتفي فقط بإثارة دفوع شكلية  وموضوعية لرد هذه ـ عمليا، نجد 1 
المسؤولية دون إدخال المسؤول المباشر كالمقاول أو المهندس، ويرجع ذلك إلى أن مالك البناية يتعاقد شفويا فقط مع المقاول والمهندس 

 المسؤولين عن تشييد البناية لغياب الوعي والجهل بالقانون وعليه تبقى دائرة النزاعات بين المالك والمتضررولا يوجد أي سند يثبت و أنهم 
 فقط.
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كما يتحمل المقاول مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تصيب رب العمل أوالغير جراء أخطاء 
ط أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، بشر وفقا لأحكام العمال والفنيين الصادرة أثناء التشييد، 

 .وجد علاقة تبعية بينهمايصدر الخطأ في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها، وأن ت
 :المتضررون من إنهيار المبانيـ  3

تكون له  لذي لاا يكون عادة المتضررون من تهدم البناء هم الغير ويقصد بالغير ذلك الشخص
علاقة بأحد أطراف عملية البناء، وقد يكون الغير أجنبيا عن عملية التشييد، كما قد يكون له علاقة 

 يكون رب العمل في بعض الحالات هو المضرور. لا يمنع من أنبعملية التشييد، لكن هذا 
لذين يمكنهم ا الجيران قد يتضرر من إنهيار مبنى أشخاصا أجنبيين عن عملية البناء، كالمارة أو

مة على العادية القائ المسؤولية التقصيريةوفقا لأحكام  الرجوع على المقاول أو المهندس المعماري
ء، كما حراسة الأشياعلى أساس المسؤولية على بينهما، أو  لاقة السببيةوع الضرر إثبات الخطأ و 

يمكنهم الرجوع مباشرة على رب العمل وفقا لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه إذا كان 
 المقاول أوالمهندس لا يتمتع بالاستقلالية عن رب العمل.

ل أوالإشراف شغابإنجاز الأمكلف باره لمضرور له علاقة بعملية البناء باعتكما يمكن أن يكون ا
، هنا إذا كان المضرور المكلف بعملية البناء تربطه بصاحب البناية عقد نطبق أحكام المسؤولية عليها

العقدية إذا نتج الضرر عن الإخلال بتنفيذ بنود العقد، أما في حال غياب العقد بين المضرور المكلف 
 .ضرار التي تصيبهم تدخل في نطاق حوادث العملبعملية البناء وصاحب البناية فإن الأ

في هذه  حق له، فيهديمتضرر من تهدم البناء أثناء تشيهو ال رب العمل كما يمكن أن يكون 
هذه صيرية، و التقأو  الرجوع على المهندس والمقاول بالتعويض وفقا لأحكام المسؤولية العقديةالحالة 
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إستعمال المقاول أوالمهندس المعماري لأسلوب تنتج عن الحالة هي الأكثر إنتشارا وفي الغالب ما 
  2.الصلاحية ةسمنت منتهيمواد بناء كالإاستعمال من خلال  1التدليس والإحتيال

 :المسؤولية العقدية الناشئة عن إنهيار المبانيثانيا ـ 
العامة،  ةبإعتباره الشريعقانون المدني إلى أحكام المسؤولية المهندس المعماري والمقاول تخضع 

لعقارية، ا قانون التهيئة والتعمير، وقانون التأمينات، وقانون الترقيةإضافة إلى بعض القوانين الخاصة ك
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري، ونظرا لأهميتها فقد أحاطها  80/00والمرسوم التشريعي رقم 

 ه.تسليمبعد أو م البناء لمتشددة واستثنائية سواء قبل تسالمشرع بأحكام 
 المسؤولية العقدية للمهندس المعماري والمقاول الناشئة عن انهيار المبنى أثناء التشييدـ  1

العمل  رب جود عقد يربطيشترط لقيامها و المسؤولية العقدية للمقاول أوالمهندس المعماري 
أساس في  ة، يكون مستوفيا لأركانه المتمثلمقاولةبالمقاول أوالمهندس المعماري يتمثل في عقد ال

ؤولية تحقق المسالخاصة بشروط العلى بالدراسة هنا سوف نركز وعليه سبب، المحل و الو  ارضال
 ،التعاقدية للمقاول أوالمهندس المعماري المتمثلة في الإخلال بالالتزامات العقدية، والضرر الناتج عنه

 .بينهما سببيةالعلاقة و 
 لتعاقدية:إخلال المقاول أو المهندس بالتزاماتهما اأ ـ 

يعتبر إخلال المقاول أوالمهندس بإحدى الالتزامات المفروضة في عقد المقاولة منشأ للمسؤولية 
ستتبع إختلاف صور الإخلال  ذلك نالعقدية، إلا أنه نظرا لإختلاف طبيعة عمل كلا منهما، فإ

 بالالتزامات التعاقدية لكل منهما.

                                                           

 من ق.م. على أنه: "يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه". 805ـ تنص المادة 1 
لة العقدية أو التقصيرية بشكل مستقل عن عقد المقاو  ـ أقر المشرع مسؤولية المهندس أو المقاول أجاه رب العمل وفقا لأحكام المسؤولية2 

 822سنة ميعاد سقوط دعوى التعويض بصفة عامة المنصوص عليه بالمادة  82لضمان حق رب العمل في التعويض لمدة أطول تقدر بـ 
 سنوات ميعاد سقوط الضمان العشري كما سنوضحه عند دراسة الضمان العشري لاحقا.  88من ق.م.و ليس 
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فإن التأخر في إنجاز العمل يشكل أهم الصور الشائعة لقيام مسؤوليته العقدية،  1بالنسبة للمقاول
دة لمعبالمخططات والمقاييس اعدم التقيد من خلال  لأصول الفنية لمهنتهته لعدم مراعاناهيك عن 

عية في كمية أونو أو  الغش في كمية الإسمنت الواجب إستعمالها في الخرسانة المسلحةأو مسبقا، 
 واجب إستعماله.الحديد ال

وضع  يكمن في إرتكابه لأخطاء فيبالتزاماته التعاقدية فإن إخلاله المهندس المعماري ما عن أ
وتنفيذ مختلف التصاميم والخرائط والرسومات والتي يكلف بإعدادها قبل إستصدار الرخص 

   2والشهادات العمرانية كما سبق لنا وأن أشرنا لها في الفصل الأول.
 ضرر:ال ب ـ تحقق

لمعماري ا على رب العمل باعتباره المتضرر أن يثبت أنه تضرر من جراء إخلال المهندسيقع 
أوالمقاول بالتزاماتهما، وقد يكون الضرر الذي لحقه ماديا أومعنويا، يشمل كل الخسائر التي تكبدها، 

عل تجاوز المقاول بفمثل النفقات الباهضة وغير المتوقعة أثناء إبرام العقد، والتي يتحمله رب العمل 
للتصاميم الذي ينجر عنه الزيادة في مواد البناء، كما قد يشمل الأرباح التي فاتته من جراء منعه مثلا 
 من إستعمال العقار، بسبب تأخر المقاول في تسليم البناء لرب العمل في الآجال المقررة في العقد.

يرة نظرا ما يحكم القاضي بتعويضات كبيتصف الضرر الناتج عن عقد المقاولة بالجسامة وغالبا 
وال التي تتعلق بالخسارة الكبيرة في الأم لارتباطه بأضرار جسمانية كالعاهات أوالوفاة، أوأضرار مالية

 يتكبدها رب العمل.
 
 

                                                           

يقصد بالمقاول هنا المقاول الاصلي الذي ينفذ أشغال البناء بنفسه، و يكون بذلك هو المسؤول إتجاه رب العمل، لكنه إذا لجأ هذا ـ 1 
من ق.م.منحت للمقاول الأصلي حق الرجوع على المقاول  260الأخير الى مقاول فرعي ليساعده في تنفيذ هذه الاشغال فإن نص المادة 

 سؤول إتجاه رب العمل. الفرعي ليكون هو الم
من ق.م. على إذا إقتصر المهندس المعماري على وضع التصاميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ لم يكن مسؤولا  222ـ تنص المادة 2 

 الا عن العيوب التي أتت من التصميم. 



 بة القضائية على عمليات البناءالرقا                                                  الفصل الثاني

 

 

134 

 علاقة السببية:ج ـ ثبوت 

يشترط المشرع الجزائري على رب العمل لإستحقاق التعويض أن يثبت أن الضرر الذي لحقه  
ات ى هاذين الأخيرين إثبن نتيجة لإخلال المقاول أوالمهندس المعماري بالتزاماتهما، ويقع علكا

متضرر، أوفعل وخطأ الأقاهرة القوة كالمن خلال إثبات السبب الأجنبي   لنفي العلاقة السببيةالعكس 
 1.الغير

بنظرية السبب الملائم، أي السبب الذي ساهم فإنه يأخذ  أسباب حدوث الضررأما إذا تعددت 
القانون المدني من  805بصورة فعالة في إحداث الضرر، وهذا ما أكده المشرع في نص المادة 

عندما اشترط أن تكون الخسارة التي لحقت الدائن وما فاته من كسب، نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
الدائن أن يتوفاه ببذل  ةفي استطاع يجة طبيعية إذا لم يكنإعتبر الضرر نتو وللتأخر في الوفاء، أبالالتزام 

 جهد معقول. 
المسؤولية العقدية للمهندس المعماري و المقاول الناشئة عن إنهيار المبنى بعد التسليم  ـ 2

 2المسؤولية العشرية()
  3من القانون المدني 220تناول المشرع تنظيم أحكام المسؤولية العشرية من خلال نص المادة 

 من خلال تحديد أسسها وكذا الأثار المترتبة عليها.
 أسس المسؤولية العشرية:أ ـ 

                                                           

 من ق.م. 850ـ المادة 1 
 .82ـ أنظر الملحق رقم 2 

من ق.م. على أنه: "يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي  220ـ تنص المادة  3 
أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض، ويشمل الضمان المنصوص 

 د في المباني والمنشأت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.وتبدأ مدة العشر سنوات من وقتعليه في الفقرة السابقة ما يوج
 تسلم العمل نهائيا، ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين.
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جود و المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول تجاه رب العمل إشترط المشرع لقيام 
خلال ، هحدوث تهدم أوظهور عيب في المنشأة يهدد البناء وسلامتعقد مقاولة يربط الطرفين، و 

 سنوات من وقت التسليم.( عشر 88)
 وجود عقد مقاولة يجمع الطرفين: ـ

قد أثبت وجود ع يمكن لرب العمل إثارة المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول، إذا
يكون موضوعه  1ينهم،ب يربطهم فيما ،سببو محل، و ضا من ر مقاولة صحيح مستوفي لكل أركانه 

  2.إقامة مباني
الذي يربط الطرفين هنا تكون مسؤولية المقاول والمهندس مقاولة الفي حالة غياب عقد 

للمقاول  تابعان لرب العمل، ونفس الشيء بالنسبةرد عاملان المعماري مسؤولية تقصيرية بإعتبارهما مج
 .الذي يساهم في عمليات البناءمن الباطن 

قام  كل منة لتشمل  تجدر الإشارة هنا وأن المشرع الجزائري وسع من مجال السؤولية العشري 
كونهم تابعين للمهندس المعماري، وهو ما نستشفه من نص المادة   بالإشراف على تنفيذ الأعمال

لى إ التي تحمل المسؤولية العشرية للمراقب التقني 3،المتعلق بالتأمينات 02/80من الأمر رقم  800
عليها  هم العشرية المنصوصجانب المقاول والمهندس المعماري شريطة إكتتاب عقد لتأمين مسؤوليت

  من القانون المدني. 220بالمادة 

                                                           

هد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل من ق.م. عقد المقاولة على أنه: " عقد يتع 200ـ عرفت المادة 1 
 أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

المعدل والمتمم البناء على أنه كل بناية أو منشأة يوجه إستعمالها للسكن أو  80/82ـ عرفت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 2 
 الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات. التجهيز أو النشاط التجاري أو الإنتاج

 المتعلق بالتأمينات، المذكور سابقا. 80/02ـ  الأمر 3 
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تحمل المسؤولية العشرية للمرقي  80/88،1 من قانون رقم 06و 02و 56المواد كما نجد 
العقاري وكذا المقاولين الثانويين وكل المتدخلين الأخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال 

 عقد.
 :عيب في المنشأة يهدد البناء وسلامته وظهورأحدوث واقعة التهدم  ـ

واء بصفة سالثابتة حصول واقعة تهدم المباني والمنشأت إما لقيام الضمان العشري  يشترط
هنا تقوم  مراجع إلى عيب في التصميفي ذلك، فإذا كان التهدم عن السبب بغض النظر جزئية أوكلية، 

نا تقوم ه عيب في المواد المستعملة في البناءالسبب هو أما إذا كان مسؤولية المهندس المعماري، 
بب التهدم راجع إلى عيب في الأرض التي أقيم فيها البناء أوالمنشأة أما إذا كان سمسؤولية المقاول، 

 2.في المسؤولية المهندس المعماريو المقاول فهنا يشترك كل من الثابتة، 
ناء ذلك في حالة وجود عيب في البدون حودث تهدم للبناء و تقوم المسؤولية العشرية  كما قد

 ايمسجيرا و خطخفيا على رب العمل وقت التسليم، وكذا العيب هذا أن يكون فقط، لكن يجب 
  3.بشكل يهدد متانة البناء وسلامته

 وقوع التهدم أوظهور العيب خلال مدة عشر سنوات من وقت التسلمـ 

                                                           

 المحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، المرجع السابق. 80/88ـ القانون 1 
 .280المرجع السابق، ص. "،"منازعات العمران ـ بوبكر بزغيش،2 
تحديد إن كان العيب خفي أم لا، لاسيما وأن سرد وقائع الدعوى لا يصرح بهذه المسألة، كما أن تحديد جسامة  وخطورة ـ عمليا يصعب 3 

العيب هي مسألة فنية يلجأ في القاضي المدني الى تعيين خبير مختص في البناء، أو الهندسة المدنية أو المعمارية، ونظرا لأن كل خبير 
ما يجعل النتائج المتوصل اليها تكون مختلفة، وعليه نقترح على المشرع لاسيما وأنه في هذه المرحلة يدرس العيب حسب إختصاصه، م

بصدد تعديل النص القانوني المنظم لمهنة الخبراء، وأن يكون هناك مكاتب دراسات مختصة بمثل هذا النوع من النزاعات تتكون من خبراء 
رية، وذلك لسببين: الأول خطورة مثل هذه العيوب على حياة المستفيدين من هذه المنشأت، مختصين في البناء، الهندسة المدنية والمعما

 ـ والسبب الثاني لربح الوقت والمصاريف وتفادي استبعاد الخبرات في كل مرة  
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ترة فالمشار إله أعلاه خلال قيام الضمان العشري أن يحصل التهدم أوالعيب إشترط المشرع ل
لعمل تحت طائلة سقوط حق رب االعشر سنوات الموالية للتسلم النهائي للعمل من طرف رب العمل، 

 1في المطالبة بالتعويض عن الأضرار وفقا لنظام الضمان العشري.
لعشر قد أجاز المشرع لرب العمل حتى بعد إنقضاء انظرا لخطورة أثار تهدم البناء بعد التسليم ف

نهما ذا أثبت أسنوات من التسليم الحق في مساءلة المقاول والمهندس المعماري بدعوى الضمان، إ
من  سنة 82خلال مدة خفاء العيوب حملته على تسلم العمل، استعملا طرق احتيالية أو غشا لإ

 التسليم.
تتم عملية التسلم بمجرد وضع رب العمل يده على المدني من القانون  220وفقا لنص المادة 

مل عن تسلمه رغم في حال إمتناع رب العالمباني، بعد معاينتها بنفسه أوبالاستعانة بمراقبين تقنين، و 
 إنذاره قانونا، أعتبر هذا الإنذار قرينة على واقعة التسليم.

 :ب ـ أثار المسؤولية العشرية
الإعفاء الحد أو بأنها من النظام العام لا يجوز الإتفاق على المسؤولية العشرية تتميز أحكام 

لأن  2،يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس والمقاول من الضمان أو الحد منهها، و من
 الهدف منها هو حماية السلامة والأمن العموميين.

إفتراضي  3رى بأنها ذات طابع تضامنيكما تنفرد المسؤولية العشرية عن باقي المسؤوليات الأخ
لية كل المتدخلين في عمو  خطأ المهندس المعماري والمقاولبقوة القانون، حيث يفترض القانون 

                                                           

ب العمل ر يترتب على إنقضاء مدة العشر سنوات الحكم يسقط حق رب العمل في الضمان العشري، بمعنى أنه حتى ولو إكتشف ـ 1 
العيب في أخر يوم من هذه المدة فإن حقه في المطالبة بالضمان العشري يصبح قائم، وله أن يرفع دعوى المطالبة بالضمان العشري خلال 

 من ق.م. 220سنوات من يوم أكتشاف العيب تحت طائلة سقوط دعوى الضمان العشري وفقا لنص المادة  82
 من ق.م. 226ـ المادة 2 
هنا يكون فقط في الضمان أي في دفع التعويض وليس في المسؤولية التي يتحمل كل واحد مسؤوليته عن خطئه، وهو ما نصت  ـ التضامن3 

المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية،  88/80من القانون رقم  06و 02و 56و 80من قانون التأمينات، وكذا المواد  800عليه المادة 
 المذكور سابقا.
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ن دون الحاجة لإثبات الخطأ متحقق أسسها المذكورة أعلاه يكفي لرب العمل إثبات و التشييد، 
 البناء.المتدخل في عملية  أو المقاول جانب المهندس المعماري أو

بإعادة يذ العيني التنفيترتب عليها إما  مسؤولية عقديةعلى أساس أنها المسؤولية العشرية تكيف 
التعويض  أومن القانون المدني،  860الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر وفقا لأحكام المادة 

 القانون المدني.ن م 805المادة وفقا لأحكام نص  عن الضرر في حالة إستحالة التنفيذ العيني
 حقمحددا مسبقا في العقد أوفي إتفاق لافإنه إما يكون  أما بالنسبة لتحديد مقدار التعويض

القانون المدني ويكون ذلك تحت رقابة القاضي الناظر في من  802المادة وفقا لنص ، بالعقد
  1الدعوى المدنية.

كام د كما سبق بيانه ووفقا لأحأويحدد التعويض من طرف القاضي إذا لم يكن محددا في العق
من القانون المدني المذكورة أعلاه، ويشمل التعويض هنا لحق الدائن من خسارة وما  805المادة 

 فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أوللتأخر في الوفاء به.
ه يات المدنية الأخرى يمكن دفعوفي الأخير نشير إلى أن الضمان العشري كغيره من المسؤول

يجة الضرر كان نتمن المقاول أوالمهندس المعماري أوالمتدخل في عملية البناء من خلال إثبات أن 
القانون من  850لسبب أجنبي لا يد لهما فيه، تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

أوإثبات خطأ رب العمل أوإثبات  2،القاهرة الحادث المفاجئ أو القوةالمدني، من خلال إثبات تحقق 
 فعل الغير.

 الثاني: الدعوى العمومية الجزائية كآلية للتصدي لمخالفات البناء:المطلب 

                                                           

من ق.م. في فقرتها الثانية على أنه يمكن للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا  800ادة ـ تنص الم1 
 أو أن الالتزام الاصلي قد نفذ جزء منه.

هما ناهيك على أن اتـ عمليا يصعب تطبيق إعفاء الأطراف من المسؤولية العشرية بناء على الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة لصعوبة إثب2
من ق.م. تشدد في تطبيق هذه الأحكام حين إستثنى عيوب الارض من حالات الحادث المفاجىء  220المشرع من خلال نص المادة 

 والقوة القاهرة وهذا لخطورة تهدم البناء على حياة الأفراد والمنشآت. 
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التدابير الردعية المقررة من قبل السلطة الإدارية للتصدي للمخالفات الواقعة نتيجة لعدم كفاية 
ر سالفة الذكر، الأم، الالتهيئة والتعميرالقانونية الخاصة بالمتضمنة في النصوص  على عمليات البناء

ي الدعوى ، وهو ما يتجسد فعلى عمليات البناءجزائية قضائية  الذي دفع بالمشرع الى فرض رقابة
 .العمومية

يقصد بالدعوى العمومية: "مطالبة الجماعة بواسطة النيابة العامة القضاء الجنائي توقيع العقوبة 
من قانون  56و 88وهو التعريف الفقهي المستنبط من نص المادتين  1جريمة"،على مرتكب ال

 الإجراءات الجزائية.
يمارس القاضي الجزائي رقابته على عمليات البناء بصدد معالجته للمحاضر التي ترسلها الهيئات 

ة والتي تعد يالإدارية له بمناسبة ضبطها لمختلف المخالفات العمرانية، و نظرا لأهمية الدعوى الجزائ
حماية أكبر للمجال العمراني للمدينة وعدم المساس العمران بهدف جرائم أكثر ردع وقمع لمختلف 

، سوف نتناول دراستها في هذا المطلب من خلال التعرض للطبيعة القانونية لجرائم العمران بجماليتها
 ثاني.الفرع اللجزائية في ودراسة إجراءات الدعوى االفرع الأول، ونطاق المسؤولية الجزائية في 

 ونطاق المسؤولية الجزائية:لجرائم البناء  ةالقانوني : الطبيعةالفرع الأول
انتهاكها ا أن كمن النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها،  مقواعد التهيئة والتعمير تعد 

من  00مع مكرراتها الخمسة والمادة  06طبقا لنص المواد جزائية للمخالفين، المسؤولية اليولد 
 2المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم. 50/08القانون 

                                                           

 .68، ص.5882"، دار هومة، الجزائر، طبعة منقحة و مزيدة الجزائريشرح قانون الإجراءات الجزائية ـ  عبد الله أوهايبية، "1 
المتعلق  82/85/5885المؤرخ في  85/85ـ ما يمكن إضافته في هذه النقطة أن القوانين الخاصة بالمناطق المحمية على غرار القانون  2

، 5882فيفري  80، المؤرخ في 82/82ن ، وكذا القانو 5885فيفري  85، الصادرة في 88بحماية الساحل وتنميته، ج.ر.ج.ج.ع.
، المؤرخ 82/88، وكذا القانون 5882فيفري  80، الصادرة في 88المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، ج.ر.ج.ج.ع.

، وكذا 5882 حويلية 58، الصادرة بتاريخ 02، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج.ع.5882جويلية  80في 
، المتعلق بالنظام العام للغابات، المذكور سابقا، كلها نصت على جرائم ناتجة عن مخالفة هذه القوانين حسب طبيعة  00/85القانون رقم 

 ـ  كل منطقة محمية. 
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 1:لجرائم البناء والتعمير ةالقانوني الطبيعةأولا:  
راوح تت ة"يعاقب بغرامالمتعلق بالتهيئة والتعمير على أنه  50/08من القانون  00المادة تنص 

ي الت ضي يتجاهل الالتزاماتادج عن تنفيذ أشغال أواستعمال أر  288888دج و 2888ما بين 
 يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها.

كن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم يمو 
من  عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين أيضا بالعقوبات المنصوص

المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفيذ الأشغال  الأشغال أو
 المذكورة."

ائم جر عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية ليتضح من خلال هذا النص القانوني أن المشرع الجزائري أقر 
ير أنه غستعمال الأراضي لأجل البناء، أو مخالفة إلأحكام الترخيص أو مخالفة لبناء دون ترخيص ا

في حالة العود أقر المشرع عقوبة الحبس، والتي تعد عقوبة جنحية، وعليه رغم الخلاف في التسمية 
ح نجحيث يسميها البعض بجنح التعمير بالنظر لعقوبتها كما سبق بيانه، فهناك من يسميها 

 2لإشتراكها مع المخالفات من حيث الطبيعة ومع الجنح من حيث العقوبة.المخالفات 
الطبيعة القانونية لجرائم العمران بصفة صريحة الأمر الذي يتعين معه  يحددنظرا لأن المشرع لم 

النظر إلى التكييفات القانونية المختلفة لهذه الجرائم التي وضعها فقهاء القانون الجنائي، والتي تصنف 
 كوى.شالجرائم العمرانية على أنها جرائم وقتية ومتتابعة، كما أنها تعد من الجرائم المادية المقيدة على 

                                                           

الصادرة  00، المتعلق بقانون العقوبات، ج.ر.ج.ج.ع.80/86/8066المؤرخ في  66/826لأمر من ا 50و 2ـ وفقا لنص المادتين 1 
تقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وهذا بالنظر الى عقوبتها الأصلية، ، 8066جوان  88بتاريخ 

سنة فإن هذه الجريمة هي  58سنوات و 2فإذا كانت العقوبة الأصلية هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 
دج  58.888سنوات أو الغرامة التي مقدارها  2ة، أما إذا كانت العقوبة الأصلية هي الحبس المؤقت لمدة تتجاوز الشهرين وتقل عن جناي

دج فإن  58.888دج الى  5.888فإن الجريمة هي جنحة، أما إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس من يوم إلى شهرين أو الغرامة من 
، 5886، 80دار هومة، الجزار، ط. الوجيز في القانون الجزائي العام"،زيد من التفصيل: أنظر أحسن بوسقيعة، "الجريمة هي مخالفة، لم

 .20ـ50ص ـ ص 
 ـ عمليا تكيف هذه المخالفات العمرانية على أنها جنح و يختص بالنظر فيها قاضي الجنح.2 



 بة القضائية على عمليات البناءالرقا                                                  الفصل الثاني

 

 

141 

 :الوقتية المتتابعةجرائم التعمير من الجرائم  ـ 1
تخذه وجرائم مستمرة تبعا للوضع الذي ي آنيةيقسم فقهاء القانون الجنائي الجرائم إلى جرائم 

وتدخل جرائم العمران ضمن الجرائم الوقتية حتى  1الركن المادي من حيث التوقيت والإستمرار،
 2.زمناركنها المادي  استغرقو 

تقادم لترتب على اعتبار جرائم العمران من الجرائم الوقتية المتابعة جملة من النتائج أهمها أن اي
وكذا  ،من تاريخ إتمام الجريمة وهو تاريخ ارتكاب آخر فعل من أفعال التتابعيبدأ احتساب مدته فيها 

سبقية أحالة الدفع به الجزاء لكافة أفعال التتابع ويقبل في هذالفاصل في جرائم البناء الحكم اعتبار 
 تمتد حجيته إلى الأفعال اللاحقة على صدوره ولو كان امتدادا لاالحكم هذا البث فيها، كما أن 

 3.لها
وإذا تعددت المباني المقامة بدون ترخيص فهنا تتعدد الجرائم بتعدد المباني المبنية، إذ يكون 

 4رخيص.الجاني قد إرتكب جريمة مستقلة عن بناء كل مبنى بدون ت
 :شكوىالمقيدة بالجرائم البناء من الجرائم ـ  2

تعد جرائم البناء والتعمير من الجرائم المتعلقة على تقديم شكوى من طرف الجهة التي أوكل 
لها المشرع هذه الصلاحية، حيث أوكل للأعوان المخولين قانونا بإعداد محضر معاينة المخالفات 

 5.وفقا للإجراءت و الأشكال التي تعرضنا لها سابقاوإرسالها إلى الجهة القضائية المختصة، 

                                                           

جريمة في فترة زمنية محددة فيتحدد تاريخ إرتكاب الجريمة بهذا الوقت، أما الـ الجرائم الانية تستلزم من الجاني فعلا ماديا يبدأ و ينتهي 1 
ار ر المستمرة فهي تلك التي يستلزم الجاني نشاطا إيجابيا أو سلبيا يستغرق فترة زمنية غالبا ما تكون طويلة وتصنف الجريمة المستمرة بإستم

 .00،00أنظر في هذا الشأن أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ،  الفعل الجرمي أي بإمتداده زمنيا و بتكراره فترة من الزمن،
 .802المرجع السابق، ص."، ، "منازعات العمرانـ بوبكر بزغيش2 
 .500ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.3 
 . 806المرجع السابق، ص. "،منازعات العمران "ـ بوبكر بزغيش، 4 
 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم المذكورة سابقا. 08/50من القانون  82مكرر  06ـ المادة 5 
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تختلف جرائم البناء والتعمير عن باقي الجرائم المقيدة على الشكوى في أن التنازل عن الشكوى و 
يترتب عليه إنقضاء الدعوى العمومية كقاعدة عامة، لكن في جرائم العمران لا تطبق هذه القاعدة 

، وبالنتيجة لا ابصفة مطلقة لأن قواعد البناء والتعمير من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته
  1.الإدارية المكلفة بالرقابة وإعداد المحاضريمكن التنازل عنها من الجهات 

أما في الحالات التي تشكل المخالفة العمرانية مجرد مخالفات بسيطة للرخص العمرانية يمكن 
ن أتصحيحها فإن قيام المخالف بتنفيذ أوامر السلطة الإدارية بشأن إصلاح هذه المخالفات يمكن 

 يشكل التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة الجزائية بإعتبار وأن الركن المادي للجريمة قد زال.
 :جرائم البناء هي جرائم مادية في معظمها ـ 3

يتمثل العنصر المادي لهذه الجرائم في القيام بعمليات البناء خارج الإطار القانوني للتهيئة 
ل  أن هناك جرائم سلبية ترتكب في الميدان كعدم امتثاوالتعمير، وبالتالي فهو عنصر إيجابي إلا

صاحب الرخصة للالتزامات المفروضة عليه قانونا، كالالتزام بوضع الإعلان القانوني والالتزام بفتح 
 الورشة.

اب هذه بين ارتك لم يفرقالمشرع يترتب على إعتبار جرائم العمران من الجرائم المادية أن 
لها  ، وذلك لأن الركن المعنويالعقوبة المطبقةمن حيث أو عن طريق الخطأ الجرائم عن طريق العمد 

المتمثل في القصد الجنائي مفترض فيها إذ تقوم هذه الجرائم بمجرد مخالفة المعني لقواعد التهيئة 
 .والتعمير ولا يعذر بجهل القانون هنا

ط لجرائم السلبية كون نشاتجدر الإشارة و أن هناك من الفقهاء من يعتبر جرائم العمران من ا
الجاني فيها يتمثل في الإمتناع عن تقديم طلب الحصول على شهادات ورخص التعمير، أو الإمتناع 

 .2عن مراعاة مواصفات الترخيص أو الشهادة

                                                           

حينما نصت على أن معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل  80مكرر  06ـ  نستشف هذه القاعدة من الفقرة الأخيرة من المادة 1 
 ة الإدارية، وذلك لخطورة جريمة البناء بدون رخصة علىالسلطة البلدية أمام الجهة القضائية لا يعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلط

 النظام العام العمراني.
 .800المرجع السابق، ص."، منازعات العمران"ـ بوبكر بزغيش، 2 
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 نطاق المسؤولية الجزائية:ثانيا: 
خلال  الحضري منحماية المجال من سن قواعد التهيئة والتعمير هي إن غاية المشرع الجزائري 

فعال المخالفة، غير أن القاضي الجزائي يجد نفسه أمام الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية تجريم الأ
التي لا يمكن التغاضي عنها ذلك أن تحديد درجة المسؤولية يؤثر على الأحكام العقابية التي يصدرها 

 من خلال تحديد الأشخاص المسؤولون، ويتحدد نطاق المسؤولية الجزائية في مجال العمران القاضي
 جزائيا، وكذا دراسة حالات إنتفاء المسؤولية الجزائية.

 :الأشخاص المسؤولون جزائيا عن جرائم التعميرـ  1
المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل  08/50الفقرة الأخيرة من القانون  00بالرجوع لنص المادة 

مل  المسؤولين عن جرائم التعمير وجعلها تشالمشرع الجزائري قد وسع في دائرة الأشخاص  والمتمم أن
 كذلك المستفيدين من الأشغال والمسؤولين عن تنفيذ الأشغال.

وعليه يمكن تقسيم الأشخاص الذين يشملهم التجريم إلى فئتين وهما المستفيد من المشروع 
 والسهر عليها.والأشخاص المكلفين بعملية تنفيذ الأشغال 

 المستفيدين من الأشغال:أ ـ 
أو مستأجره أو مستعمل المستفيد من الأشغال هو صاحب المشروع أو مالكه قد يكون 

 الأرض، شريطة أن يكون هو القائم بالأفعال المشكلة للركن المادي للجريمة.
عل المجرم فليخضع التجريم بصفة عامة لمبدأ شخصية التجريم والعقاب، ومفاده أن من قام با

وعليه فإنه في مجال البناء والتعمير قد يكون مالك العقار يختلف  1شخصيا هو من يتحمل العقوبة،
وهنا المالك اذا لم يكن هو المسؤول فلا تقوم مسؤوليته و يجب على القاضي  ،عن المسؤول جزائيا

البحث في مدى علم المالك وموافقته على هذه الاشغال المسببة للجرائم العمرانية حتى يمكن 
مساءلته الى جانب المسؤول المباشر من عدمه، وتخضع هذه المسألة للتحقيق المعمق من طرف 

 القاضي.

                                                           

 .582ـ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1 
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لإثبات التي يمكن للقضاء اعتمادها في إثبات نسبة المخالفة إلى المتهم شهادة ومن وسائل ا 
 1.الشهود والقرائن المحيطة بالقضية، وعليه فإن حصول المتهم على رخصة البناء كافية لإدانته

 وجيه الأشغال:نفيذ وتن بتو الأشخاص المكلفـ  ب
نفيذ ا في حال إقدامهم على تتقوم مسؤولية الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال وتوجيهه

الاشغال مع علمهم بمخالفتها للضوابط القانونية، وبالنتيجة لا يمكن مساءلتهم إلا في حالة خرق 
لاشخاص أهم االمهندس المعماري والمقاول مقتضيات رخصة البناء والتصاميم المرفقة بها، ويمثل 

 2المكلفين بتنفيذ الأشغال و توجيهها.
 أنجزمسؤولية المقاول الذي الى جانب  80/82من القانون  00و 06تين المادكما أضافت 

 ،الأشغال والمهندس المعماري والمهندس الطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة تسبب في مخالفة
المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك إذا تم الربط لبناية دون الحصول 

 على رخصة بناء.
لهذه الجرائم،  3،فاعلين أصليينت كهؤلاء الأشخاص ليستجدر الملاحظة هنا وأن مسؤولية 

 ولا يمكن لهم الدفع بكونهم، لفاعل الأصلي على تحقيق الركن المادي للجريمةل 4وإنما كشركاء
ينفذون أوامر رب العمل لنفي هذه المسؤولية الجزائية بإعتبارهم وأنهم فنيين يتطلب منهم الحيطة 

 والحذر وكذا الالتزام بالقواعد العلمية والفنية.

                                                           

 .280ـ صبري بن صالحية، المرجع السابق، ص.1 
 .585السابق، ص. المرجع منازعات العمران"،،"بوبكر بزغيشـ  2 
من قانون العقوبات الفاعل الأصلي على أنه "كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على إرتكاب  08عرفت المادة ـ 3 

صيل أنظر: أحسن التفالفعل بالهبة أو الو الوعد أو التهديد أو إساءة إستعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي"، لمزيد من 
  و ما بعدها. 860بوسقيعة، المرجع السابق، ص.

من قانون العقوبات الشريك على أنه: "يعتبر شريكا في الجريمة من لم يسترك إستراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل  05ـ عرفت المادة 4 
 و المنفذة لها مع علمه بذلك."الطرف أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أ
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هذا عن المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعين، أما عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
القانون ي ، لكن المشرع فنص صريح يجرم الشخص المعنوي في مجال البناء والتعميرلا يوجد فإنه 
المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، نص بصورة صريحة على مسؤولية الشخص  52/80

  1.من هذا القانون 56نص المادة  بموجبالمعنوي 
نكر يلفقه، ونظرا لأن الفقهاء في هذه المسألة نجدهم مختلفين فهناك من للرجوع كما أنه با

ة سؤولية الجنائية لأن الطبيعة الافتراضية للشخصية المعنويعلى الشخص المعنوي أو الاعتباري الم
 2اءلة الشخص المعنوي تتنافى ومبدأ شخصية العقوبة.تجعلها عديمة الإرادة، ناهيك على أن مس

تخصيص  جنائيا عن طريقمعاقبته الشخص المعنوي، و  مساءلةإمكانية أما الإتجاه الثاني فيرى 
 3والإغلاق والحل ونشر الحكم الصادر بالإدانة.مة له كالغرامات ئعقوبات ملا

 
 

 :في مجال البناء  الجزائيةأسباب انتفاء المسؤولية  ـ 2

تتعدد وتتنوع حالات إنتفاء المسؤولية الجزائية طبقا للقواعد العامة، لكن مجال تطبيقها في 
يانه أعلاه، مادية كما سبق بميدان العمران ضيق جدا، وذلك نظرا لطبيعة جرائم العمران بإعتبارها جرائم 

  4وهو ما يجعل الركن المعنوي فيها مفترض و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بحسن النية لدفعها.
القوة لضرورة و ابالرجوع لأسباب إنتفاء المسؤولية الجزائية التقليدية نجدها لا تخرج عن حالة 

 ع المسؤولية الجزائية.القاهرة أو فعل الغير، و يمكن إضافة الدفع بالتقادم و موان
 و القوة القاهرة: حالة الضرورة ـ1

                                                           

على أنه يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرام المنصوص عليها في هذا القانون و  52/80من القانون  56ـ تنص المادة 1 
 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. 

 .280ـ صبري بن صالحية، المرجع السابق، ص.2 
 .586المرجع السابق، ص."، منازعات العمران"ـ بوبكر يزغيش، 3 
 .280المرجع نفسه، ص."، منازعات العمران"ـ بوبكر بزغيش، 4 
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المشرع الجزائري لم ينص في قوانين التهيئة والتعمير على حالة الضرورة في مجال البناء، غير 
 إنتفاءلى وتؤدي ا إلى قانون العقوبات أن الدفع بحالة الضرورة من الدفوع الموضوعية التي تسند

دفع ل كانت الجريمة التي ارتكبها المخالف أو المتهم هي الوسيلة الوحيدةالمسؤولية الجنائية، متى  
ة بق أو مخالفسالم الحصول على الترخيص دونالبناء جسيم خارج عن إرادته أدى لإقامة خطر 

 1الترخيص المستصدر من طرفه.
لموضوع ا أمنا عن حالة القوة القاهرة فهي لا تختلف عن حالة الضرورة كونه يرجع تقديرها لقاضي

شريطة تسبيب حكمه، و يعتد القاضي في تقديرها إلى البحث في شروط تحقيقها والمتمثلة في عدم 
اية وكذا إستحالة دفعه ببذل عنلدراسات والتقدم المعماري الحديث، وفقا لحادث إمكانية توقع ال

 2 الرجل العادي الحريص.
 ـ الدفع بتقادم الدعوى العمومية: 2

بتقادم الدعوى العمومية من بين الدفوع التي يمكن للمتهم أو المخالف وأن يثيرها يعتبر الدفع 
للإفلات من العقاب، وبإعتبار أن جرائم البناء من الجرائم الوقتية المتتابعة كما سبق بيانه أعلاه، فإن 

 مدة تقادمها يبدأ إحتسابها من تاريخ إرتكاب آخر فعل من أفعال التتابع.
و بالرجوع لجرائم البناء  3م الدعاوى بصفة عامة حسب تكييفها القانوني،تختلف مدة تقاد

والتعمير فإنه كما سبق بيانه أعلاه فإن عقوبتها هي عقوبة جنحية وعليه تخضع لمدة تقادم الجنح 
 4سنوات كاملة من يوم إقتراف الجريمة. 82والمقدرة بثلاث 

 :المسؤولية الجزائيةـ موانع  3 

                                                           

 .285ـ صابر بن صالحية، المرجع السابق، ص.1 
 من قانون العثوبات على أنه "لا عقوبة على من إضطرته الى إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها". 00ـ تنص المادة 2 
من قانون الإجراءات الجزائية على تقادم العقوبة و هي مسألة من النظام العام يثيرها القاضي من تلفاء  686الى  685المواد من  ـ  تنص3 

، وما 200نفسه و سترتب عليها عدم تنفيذ العقوبة على المتهم المدان، لمزيد من التفصيل: أنظر: أحسن بوسقيفة المرجع السابق ص. 
 بعدها.

 من ق.إ.ج.ج. المعدل والمتمم، المذكور سابقا. 80ـ المادة 4 
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عن  لجزائيةاللتخلص من تنفيذ العقوبة إثارتها  من بين الحالات التي يمكن ونالجنحالة عتبر ت
من قانون العقوبات أنه: "لا عقوبة على من كان في  00حيث جاء بنص المادة  مخالفات العمران،

 "58من أحكام المادة  85حالة جنون وقت إرتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 
1.  

قاضي الموضوع لإجراء خبرة طبية للتحقق من حالة الجنون وقت إرتكاب الجريمة وهنا يلجأ 
العمرانية، وإذا ثبت إصابة المجرم أو المخالف بخلل عقلي يعدم إرادته وإدراكه يحكم بإعفائه من 

 العقوبة مع الأمر بالوضع في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية.
 الفرع الثاني: المتابعة القضائية:

إرتكاب إحدى الجرائم العمرانية المذكورة سابقا يولد المسؤولية الجزائية والتي ينجم عنها  إن
رفع دعوى عمومية أمام القاضي الجزائي الذي يتمتع بسلطات واسعة للنظر في الدعوى وإتخاذ 

 2العقوبات والتدابير المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم.
 تحريك الدعوى العمومية: أولا ـ

تحريك الدعوى العمومية والتحقيق في حالة البناء بدون رخصة أو المخالف لأحكامها وفقا  يتم
 .لقانون الإجراءات الجزائية، من طرف النيابة العامة أو بالإدعاء المدني

 
 :تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ـ 1

حاضر ناء على مب، و التعمير البناءجرائم بخصوص تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية 
 06لمادة و هذا ما أكدته ا، قانونا المذكورين أعلاه المعاينة المحررة من طرف الأعوان المؤهلين

                                                           

 من ق.ع. 00و  58ـ المادتين 1 
 .528المرجع السابق، ص. "،منازعات العمران"ـ بوبكر بزغيش، 2 
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من  80ذا المادة التعمير المعدل و المتمم، وإالمتعلق بالتهيئة و  08/50 من القانون 82مكرر 
 86/22.1المرسوم التنفيذي رقم 

العامة وأن تحرك الدعوى العمومية بناء على المحاضر التي تبلغها بها الأجهزة كما يمكن للنيابة 
المتعلق بحماية  85/85من القانون  00/85المكلفة بحماية المناطق المحمية، فمثلا تنص المادة 

الساحل على أنه: "يجب أن يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر تحت طائلة البطلان في 
 ى وكيل الجمهورية المختص إقليما ...".أيام ال 2أجل 

يقوم وكيل الجمهورية بعد تلقي مختلف المحاضر بمباشرة الدعوى العمومية من خلال توجيه 
الإتهام للمخالفين و إستدعائهم للمحاكمة أمام قاضي الجنح وفقا لإجراء الإستدعاء المباشر، كونها 

ن فيها ئم ثابتة بموجب محاضر رسمية لا يطعجنح بسيطة لا تتطلب التحقيق، ناهيك على أنها جرا
 2الا بالتزوير.

 الإدعاء المدني الأصلي:تحريك الدعوى العمومية عن طريق  ـ 2
يمكن تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم العمران عن طريق الإدعاء المدني الأصلي و 

على أنه: "يمكن لكل جمعية من قانون التهيئة و التعمير و التي تنص  00هذا ما أكدته المادة 
تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة و حماية 
المحيط، أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع 

 الساري المفعول في مجال التهيئة و التعمير".

                                                           

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، على أنه: "في حالة التأكد من عدم مطابقة  08/50من القانون  82مكرر  06ـ تنص المادة  1
البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل أيضا 

 ( ساعة...".05إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين )نسخة منه 
على أنه: "...يعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة الأشغال غير المطابقة لأحكام  86/22من المرسوم التنفيذي رقم  80تنص المادة 

  ساعة." 05الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى إثنين وسبعين رخصة البناء المسلمة، ويرسله إلى وكيل 
 ـ فقرة أخيرة 5مكرر  06ـ المادة 2 



 بة القضائية على عمليات البناءالرقا                                                  الفصل الثاني

 

 

149 

مشرع الجزائري فقد منح الحق لجمعيات حماية النص القانوني وأن ال يتبين من خلال هذا
تقدم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق وتتأسس أمام قاضي الموضوع  المحيط أن 

 1.لضرر الحاصل عن الجرائم المتعلقة بعمليات البناء والتعميركطرف مدني شرط إثباتها ل
 ة:ثانيا ـ الفصل في الدعوى العمومي
عمير، فرض احترام قواعد التهيئة والتو  قمع جرائم العمرانفي يلعب القاضي الجزائي دورا مهما 

يقتضي وجود نص قانوني سابق على إرتكاب الفعل  2ونظرا لأن الركن الشرعي للجريمة بصفة عامة
علق المت 50/08قانون المن  00أقر المشرع الجزائري في نص المادة المجرم يحدد العقاب، فقد 

طال كل لتي تا حكما عاما لجميع المخالفاتبالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم المذكورة سابقا 
 .شكل الركن الشرعي لجرائم التهيئة والتعميروهو ما يعمليات البناء، 

لك المجرمة، لذبدقة الأفعال  تحددولم  ةوغير واضحة عامغير أن هذه المادة القانونية جاءت 
لى حين نص ع 3المعدل والمتمم 80/82قانون هذا الوضع بموجب الالمشرع الجزائري تدارك 

عض ، كما أنه نصت بإجراءات عقابية ردعية في مواجهة كل مخالف لقانون وأنظمة التعمير والبناء
 القوانين الخاصة بحماية المناطق المحمية على عقوبات تطبق في حال مخالفتها.

 
 قوانين التهيئة والتعمير: ـ العقوبات المقررة في 1

                                                           

 .520المرجع السابق، ص. ،منازعات العمران"ـ بوبكر بزغيش، "1 
روع القانون بذلك يختلف عن فـ يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون المكتوب و هو 2 

من  00الأخرى التي تضيف إلى نص القانون مصادر أخرى كالعرف و الشريعة الإسلامية، و هو المبدأ المجسد لأول مرة في المادة 
 .20، ص.قالدستور الجزائري، و كذا المادة الأولى من قانون العقوبات الجزاري، لمزيد من التفصيل أنظر: أحسن بوسقيعة، المرجع الساب

شرع بهدف تحقيق مطابقة البنيات ربط مجال تطبيقه بمدة زمنية محددة سبق لنا كما يبق بيانه،  80/82ـ تجدر الإشارة هنا أن القانون 3 
 منه، وبتفحص هذه 02منه يتبين أنه تم الإبقاء على بعض المواد منه سارية المفعول ومن ضمنها المادة  00غير أنه بالرجوع لنص المادة 

 يالأخيرة تبين و أنها تتعلق بالمخالفات المتضمنة في هذا القانون وعليه فإنه تبقى الأحكام المتعلقة بالمخالفات العمرانية المتضمنة ف
 سارية المفعول وتطبق على الأشخاص الذين لا يسوون بناياتهم بعد مرور المدة المحدد في هذا القانون. 80/82القانون 
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تختلف العقوبات المقررة في مجال العمران حسب نوع المخالفات العمرانية المرتكبة السابقة 
الذكر و يتعلق الأمر بمخالفات رخصة البناء، التجزئة، الهدم، والمطابقة، وهو ما سنتناوله بالدراسة 

 في هذه الجزئية.
 جرائم رخصة البناء:  عقوباتأ ـ  

على مخالفات تشييد أو محاولة يعاقب  80/82من القانون  00و 00تين الماد لنص وفقا
، و ذا على مخالفات إنجاز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء بناية دون رخصة بناءتشييد 

 .دج(888888دج( إلى مائة ألف دينار )28888من خمسين ألف دينار )المالية غرامة ب
و جعلها ، 1العودو نظرا لخطورة جريمة البناء بدون رخصة فد شدد المشرع العقوبة في حالة  

 مع مضاعفة الغرامة المالية. 88أشهر إلى سنة  86س لمدة ستة الح
 لربط المؤقت أو النهائي للبناء غير القانوني بشبكات الانتفاعكما يعاقب القانون على جريمة ا

المادة  وفقا لنصالمطابقة  ق على التوالي على رخصة البناء أو شهادةالعمومي دون الحصول المسب
 في حالة العود تضاعف الغرامة.بنفس العقوبة، و  82/80القانون نفس من  00

كما أن المشرع وسع من مجال العقاب وجعله يشمل حتى مخالفات وضع مواد البناء أو 
الى دج( 2888خمسة آلاف دينار )مالية من غرامة الحصى على الطريق العمومي وجعل لها عقوبة 

 .2دج( وفي حالة العود تضاعف الغرامة 58888ن ألف دينار )عشري
لم يتناول بالذكر هذه  80/82جريمة البناء المخالف لمضمون الرخصة، فإن القانون عن أما 

ها الركن القانوني باعتبار  50/08من القانون  00الجريمة، وعليه يتم الرجوع إلى النص العام من المادة 
 .3لكل الجرائم المتعلقة باستعمال وتنفيذ الأشغال مخالفة لمقتضيات قوانين التهيئة والتعمير

                                                           

من قانون العقوبات،  20الى  20اب جريمة جديدة بعد حكم عن جريمة سابقة، لها نفس الطنص عليها المواد من ـ يقصد بالعود إرتك1 
 وما بعدها. 282لمزيد من التفصيل، أنظر: أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص. 

 المعدل والمتمم. 80/82من القانون  08ـ المادة 2 
 .285ـ صبري بن صالحية، المرجع السابق، ص.3 
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تفرض تأسيس جريمة البناء المخالف للرخصة  50/08من القانون  00وباعتبار أن المادة 
ة لك فمخالفة رخصومراسيمه التنفيذية، وعلى ذ 50/08على رخصة البناء تسلم وفقا لأحكام القانون 

 بناء غير شرعية لا تعتبر جريمة.
 رائم رخصة التجزئة:ج ةعقوبب ـ 

لقد شدد المشرع الجزائري في العقوبات المقررة لإحداث تجزئات خارج الإطار القانوني للتهيئة 
والتعمير، فإلى جانب بطلان التصرفات المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في قانون التهيئة 

( وبغرامة 5( إلى سنتين )6الحبس من ستة أشهر )تتمثل في والتعمير، فإن المشرع أقر عقوبات جزائية 
حالة إنشاء تجزئة أو في دج(، 8888888دج( إلى مليون دينار ) 888888مائة ألف دينار )

 1تضاعف العقوبة.، و في حالة العود مجموعة سكنية فوق ملكية غير موجهة للبناء
دج( إلى مليون دينار 888888من مائة ألف دينار )الغرامة كما أقر المشرع الجزائري عقوبة 

من  02لمادة طبقا لنص اج( لكل شخص يشيد بناية داخل تجزئة غير مرخصة د  8888888)
 المعدل و المتمم. 80/82القانون 

نصت  فقددون إستصدار رخصة تجزئة مجموعة سكنية  أما في حالة بيع قطعة من تجزئة أو
غرامة ب: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة و أنهمن نفس القانون المذكور أعلاه على  00المادة 

دج( أو بإحدى العقوبتين ، كل 8888888دج( إلى مليون دينار )888888من مائة ألف دينار )
من يبيع قطعة أرض من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة 

 أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع".
 :عقوبات جرائم شهادة المطابقةج ـ 

قد عاقب فشهادة المطابقة في إثبات أن البناء مطابق لما تضمنته رخصة البناء نظرا لأهمية 
مة االمشرع على واقعة شغل أو إستغلال البنايات قبل تحقيق مطابقتها بموجب شهادة المطابقة بغر 

، مع إمكانية دج(28.888دج( إلى خمسين ألف دينار )58.888) من عشرين ألف دينارمالية 

                                                           

 المعدل والمتمم. 80/82من القانون  00ـ المادة 1 
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في حالة عدم امتثال المخالف يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة ، و بإخلاء الأماكن فوراالأمر 
 1( وتضاعف الغرامة.85إلى اثني عشرة شهرا ) ( ستة أشهر86الحبس لمدة )

تحقيق المطابقة في الآجال المحددة، و هي عقوبة مشددة بالمقارنة بعقوبة الإمتناع عن 
غرامة من خمسة آلاف دينار نفس القانون و المتمثلة في المن  08المادة ب المنصوص عليها

 دج(.58.888دج( إلى عشرين ألف دينار )2888)
مسين ألف خ كما يعاقب على جريمة استئناف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها، بغرامة من

مة، وذلك طبقا دج(، وفي حالة العود ضاعف الغرا888.888دج( إلى مائة ألف )28.888دينار )
 من القانون نفسه. 02لنص المادة 

جريمة الادلاء بتصريح كاذب يتعلق  80/82من قانون  00كما كرس المشرع في نص المادة 
الحكم  للقاضي سلطة تاركابإتمام انجاز الأشغال لكن لم تتضمن المادة عقوبة خاصة لهذه الجريمة 

 الكاذب. وفقا لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتصريح
تدابير عينية يمكن الحكم بها إلى جانب العقوبات الجزائية تجدر الإشارة هنا و أنه هناك 

 06وفقا لما نصت عليه المادة الهدم أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليها، بكالحكم المذكورة أعلاه،  
"في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة  أنه: ، والتي جاء فيها08/50القانون ن م 82مكرر 

البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله للجهة القضائية المختصة،  
كما ترسل أيضا نسخة منه إلأى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصين في أجل لا 

 يتعدى إثنين وسبعين ساعة.
ة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى العمومية، إما القيام في هذه الحال

 .بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده
وفي حال عدم إمتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يقوم رئيس 

 ".خالف.يا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة المالمجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصين تلقائ

                                                           

 المعدل و المتمم. 80/82من القانون  05ـ المادة 1 
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من خلال نص هذه المادة، أن المشرع الجزائري أعطى سلطة اتخاذ التدابير العينية يتبين 
للقاضي الجزائي، عن طريق إصدار حكم سواء بإلزام الشخص بالقيام بمطابقة البناء للرخصة المسلمة، 

الزام الشخص نفسه بهدم البناء جزئيا أو كليا، وذلك   أو مثلا عند عدم إحترام الارتفاع المرخص به
كم أنه في حالة عدم امتثال المخالف للحو كله في أجل يحدده القاضي وعلى نفقة المحكوم عليه، 

الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يقوم رئيس البلدية والوالي المختصين تلقائيا بتنفيذ الأشغال 
 1لف.المقررة على نفقة المخا

 :"المحمية المناطق" في المواقع الخاصةالبناء عقوبات مخالفات ـ  2
ما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه مؤخرا تغيرت سياسته التشريعية في مجال بالبناء والتعمير، 

ق ، بل إتجه إلى التخصيص في حماية المناطفقطإذ لم يكتفي بالقوانين المتعلقة بهذا المجال 
يطلق عليه المناطق المحمية من خلال إصدار جملة من القوانين تتعلق بكل منطقة أو ما الخاصة 

محمية على حدى، وهي القوانين التي سبق لنا الإشارة اليها في الفصل الأول عند التعرض للأعوان 
المكلفين بصبط ومعاينة المخالفات العمرانية، وهي قوانين متعددة بتعدد هذه المناطق المحكمة 

   يمكن ذكرها كلها وعليه سنركز دراستها على الأهم منها فقط.والتي لا
 أ ـ الجرائم الماسة بالمناطق الساحلية والمواقع السياحية:

شددة لمرتكبي الجرائم الماسة بالمناطق الساحلية نظرا ات مأقر المشرع الجزائري عقوب
وقيف شآت والطرق وحضائر تالبناءات والمنتم تجريم إقامة لخصوصية وأهمية هذه المناطق، بحيث 

قانون  من 28المادة بموجب نص  في هذه المناطق المهددة، المهيأة للترفيه السيارات والمساحات
 2.المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 85ـ85

                                                           

 .520المرجع السابق، ص."، منازعات العمران،"ـ بوبكر بزغيش1 
ر والمنشآت والطرق وحظائالمتعلق بحماية الساحل المذكور سابقا، على أنه: "...تمنع البناءات  85/85من القانون  28ـ تنص المادة 2 

 توقيف السيارات والمساحات المهيأة في هذه المناطق المهددة...".
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 الحبس من ستةمن نفس القانون على هذه الأفعال المجرمة بعقوبة  02كما عاقبت المادة   
دج( أو 288.888دج( إلى خمس مائة ألف )888.888ة ألف )أشهر إلى سنة وبغرامة من مائ

 العقوبة.هذه بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف 
المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية فقد جرمت  82/82القانون أما بالنسبة للقانون 

، يئتهاخلافا لأحكام مخطط تهبأعمال التهيئة أو استعمال مناطق التوسع والمواقع السياحية القيام 
دج  888888الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين عاقبت عليها بعقوبة و 

 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 288888إلى 
ال كل من يقوم بتنفيذ الأشغفقد شددت من العقوبة المقررة لمن نفس القانون  00المادة أما 

الحبس ا و جعلتهتوسع السياحي والمواقع السياحية خلافا لأحكام هذا القانون أو استغلال مناطق ال
 .دج إلى مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 288888من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 

احية يتجدر الإشارة هنا و أنه إضافة الى هاذين القانونين المتعلقين بحماية الساحل والمناطق الس
كل من يبني أو يغير   على معاقبةمنه  06 ةمادالنص في الفندقة يالمتعلق بـ 00/88لقانون رقم اهناك 

أو يهدم مؤسسة فندقية بدون الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالسياحة، كما هو منصوص عليه في 
ى دج ، بالحبس من شهر إل88888دج و 2888من هذا القانون بغرامة مالية ما بين  06المادة 

 1ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يمكن أن يأمر القاضي اضافة إلى ذلك، بمصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي 

تعلق بحماية الم، 85/85من قانون  20وهذا ما أكدته المادة  ،إستعملها في إرتكاب الجريمة
 2.الساحل وتثمينه

 
 

                                                           

جانفي  88، الصادرة بتاريخ 85المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، ج.ر.ج.ج.ع. 8000/88/86المؤرخ في  00/88ـ القانون 1 
8000. 

 .520.، ص5888لسنة  ،88.، مجلة ع56/88/5888مؤرخ في ال، 556580ملف رقم  ،المحكمة العليا الصادر عن قرارالـ 2 
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 بالأقاليم ذات الميزة الطبيعية:ب ـ الجزاءات المقررة للجرائم المتعلقة 
المتعلق بالنظام العام للغابات المعدل والمتمم على أنه  00/85من القانون  00تنص المادة 

دج 8888في حالة البناء في الأملاك الغابية أو بالقرب منها يعتبر جريمة يعاقب عليها بغرامة مالية من 
 الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.دج، أما في حالة العود تطبق عقوبات 28.888إلى 

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير  58/80من القانون  08كما نجد المادة   
يعاقب كل من قام بالبناء في المناطق المعرضة للأخطار الكبرى  1الكوارث في إطار التنمية المستدامة

دج الى  288.888ية تقدر بـ بعقوبة تقدر بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة مال
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين أما في حالة العود تضاعف العقوبة. 6.888.888

 :23/11ـ العقوبات المقررة في القانون  3
دولة ماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للحنظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع ال

وبالنظر للاعتداءات المتكررة على أراضي الدولة من خلال تشييد بنايات غير شرعية على أراضي، 

                                                           

، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، 5880ديسمبر  52المؤرخ في  80/58ـ القانون 1 
ة لاحقة على هذا القانون تبين ، تحدر الإشارة هنا و أنه هناك مراسيم تنفيذي5880ديسمبر  50، الصادرة بتاريخ 00ج.ر.ج.ج.ع.

 هي: المناطق ذات الأخطار الكبرى و 
، المتضمن إعلان منطقة حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، 5882أفريل  50، المؤرخ في 82/850ـ المرسوم التنفيذي رقم  

 .5882أفريل  50، الصادرة في 50ج.ر.ج.ج،ع.
، المتضمن تعديل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود 28/80/5886، المؤرخ في 86/526ـ المرسوم التنفيذي رقم  

 . 5886أوت  85الصادرة بتاريخ  00وحاسي بن عبد الله بولاية ورقلة، ج.ر.ج.ج،ع.
، والمتضمن إعلان 850ـ82تمم للمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والم5882أفريل  50، المؤرخ في 88/008ـ المرسوم التنفيذي رقم 

 ، 5888ديسمبر  80، الصادرة بتاريخ 60حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، ج.ر.ج.ج،ع.
، المتضمن إعلان حاسي الرمل منطقة ذات مخاطر كبرى، 58/85/5882، المؤرخ في 82/006ـ المرسوم التنفيذي رقم 

 ، 5882ديسمبر  58، الصادرة بتاريخ 05ج.ر.ج.ج.ع.
، المتضمن إعلان قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى، 5882ديسمبر  58، المؤرخ في 82/000ـ المرسوم التنفيذي رقم 

  .5882ديسمبر  58، الصادرة بتاريخ 05ج.ر.ج.ج،ع.
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 لى القانونإالدولة بحماية خاصة إضافة  أراضيليخص  52/80جعل المشرع الجزائري يصدر القانون 
 80/80المعدل والمتمم بالقانون  08/28كذا القانون ، و 02/56المعدل والمتمم بالأمر  08/52

 1.المتضمن قانون الأملاك الوطنية
ن رئيس بناء على قرار صادر ع الدولةهدم البنايات التي تشيد على أراض بالإضافة الى إمكانية 
جرائم بمعاينة ال، أجاز المشرع للأعوان المكلفين الوالي المختصأو عن المجلس الشعبي البلدي 

ملة لات والمعدات المستعوقف التعدي فورا و حجز المواد والوسائل والآواقعة على أراضي الدولة، ال
 2في إرتكابه و تشميع الأماكن إذا إقتضى الأمر ذلك.

من نفس القانون يعاقب على جريمة تشييد بنايات أو منشآت على  50وفقا لنص المادة 
امة بالحبس من سبع سنوات الى إثني عشرة سنة وبغر أراضي الدلوة التي أستحوذ عليها دون وجه حق 

سنوات  88سنوات الى  82دج، كما يعاقب بالحبس من 8.588.888دج الى  088.888من 
دج على جريمة التسوية عن قصد لوضعية البينايات  8.888.888دج، الى  288.888و بغرامة من 

 الدولة.أو المنشآت التي تم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي 
عليها  المعتدىأراضي الدولة و على كل حال تلزم الجهة القضائية المختصة المخالف بإعادة 

الى حالتها الأصلية على نفقته مع إمكانية مصادرة المنشآت والبنيايات إذا كانت مطابقة للمقاييس 
في هذا المجال، وهو ما يؤكد سياسة الدولة  المطلوبة وفقا للتشريع و التنظيم الساري المفعول

 3لإسترجاع أراضيها وتسييرها وحمايتها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.

                                                           

، 80/88/8008رة بتاريخ ، الصاد00، المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج.ر.ج.ج.ع.80/88/8008المؤرخ في  08/52 ـالقانون 1 
 .50/80/8002، الصادرة بتاريخ 22، ج.ر.ج.ج.ع.52/80/8002المؤرخ في  02/56المعدل والمتمم بالأمر 

، الصادرة بتاريخ 25، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر.ج.ج.ع.88/85/8008المؤرخ في  08/28ـ القانون رقم 
 .82/80/5880، الصادرة بتاريخ 00، ج.ر.ج.ج.ع.58/80/5880في المؤرخ  80/80، المعدل بالقانون 85/85/8008

 .52/80من القانون  85و  80أنظر نص المادتين 2 
 .80، ص.المرجع السابقـ  أسماء شرفي، 3 
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كما يعاقب على جريمة القيام أو الترخيص عن علم بربط البنايات و/أو المنشآت التي تم  
حبس من سنتين فع العمومي بالتشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدلولة بالطرق و الشيكات الن

دج، مع جواز الحكم على المتهم 288.888دج الى  5.888.888سنوات و بغرامة من  82الى 
 المدان بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها بقانون العقوبات.
من هذا القانون في حين  56أما عن مسؤولية الشخص المعنوي فقد نصت عليها المادة 

 88مكرر  80مكر و  80، و بالرجوع لنص المادة ص العقوبة الى قانون العقوباتأحالت فيما يخ
من قانون العقوبات نجد بأنه يمكن للقاضي الجزائي و أن يحكم على الشخص المعنوي إما بغرامة 
مالية أو حل الشخص المعنوي أو غلق المؤسسة أو الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة محددة أو 

 سة نشاط لمدة معينة أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة القضائية.المنع من ممار 
من هذا القانون على أنه يجوز للوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة  82كما نصت المادة 

والوالي باسم الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية أن يتأسس طرفا مدنيا في الجرائم 
 القانون للمطالبة بالتعويضات.المنصوص عليها في هذا 

فوري الو  نييتسم بطابع الردع الآدخل القضاء الجزائي وفي ختام هذا الجزء نخلص الى أن ت
لحفاظ على للتشدد في العقوبات ، غير أن القضاء هو الأخر يجد نفسه حائرا بين الأفراد المجتمع

ة العقوبات مراعاة للظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسي التساهل بخصوصالنظام العام العمران أو 
بة وتفريدها في تقديرية في تحديد العقو السلطة له اللقاضي الجزائي ، بإعتبار أن االتي تشهدها البلاد

بوجه عام مراعيا في  50/08من القانون  00نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في المادة 
 رم.جلمرتكبة وشخصية المذلك خطورة الجريمة ا

اسيا بمختلف أنواعها و درجاتها تلعب دورا أسوختاما لهذا الفصل، يتضح أن الجهات القضائية 
للتصدي لمخالفات قوانين التهيئة و التعمير، رغم ما يعترضها من إشكاليات تحد من نطاق تدخلها  

لبات عملها بما يصلها من طكفاعل أول ومباشر بضبط ومراقبة هذه المخالفات، ومرد ذلك تثبيط 
 من الأفراد والإدارات الناشطة في هذا المجال.
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رغم ذلك فقد منح المشرع للجهات القضائية الإدارية صلاحيات واسعة لمراقبة عمل الجهات  
مكن لتي بموجبها يما يرفع إليها من دعاوى مشروعية، وا الإدارية ووضع حد لتجاوزاتها من خلال

عن الإدارات من قرارات مخالفة لقواعد التهيئة والتعمير، وهو ما يعد ضمانة حتى إلغاء ما يصدر 
 فعالة للرقابة على عمل الجهات الإدارية و توجيهها في هذا المجال.

ويبرز دور الجهات القضائية أكثر في حماية المصالح الخاصة للأفراد من خلال تعويض   
 لمشرع منها خاصة في حالة تهدم البناء، ناهيك علىالأضرار اللاحقة بهم بسبب البناء والتي شدد ا

أن توسيع دائرة المسؤولين عن هذه الأضرار ليشمل كافة الفاعلين والمتدخلين في البناء سواء وفق 
 قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية أو العشرية فيه حماية أكثر لحياة الأفراد و حقوقهم.

البناء في ما يمارسه القاضي الجزائي من رقابة ردعية من يظهر كذلك أهمية القضاء في مجال 
خلال توقيع جزاءات على المخالفين لقواعد التهيئة والتعمير والتي تصل حتى للعقوبة السالبة للحرية، 

المتعلق بحماية أملاك الدولة إلا كنتيجة لما يشهده العمران من  52/80وما إصدار المشرع للقانون 
بالنظام العام العمراني الجمالي والذي وصل لحد التعدي على أملاك الدولة فوضى و تعدي ومساس 

وعرقلة المشاريع الإستثمارية للدولة مما أثر سلبا على جميع القطاعات بالدولة كالإقتصاد والصناعة 
  والسياحة والفلاحة...إلخ.
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 الخاتمة:
نصل في ختام هذه الدراسة إلى القول بأن أهمية الرقابة على البناء إزدادت بشكل كبير في 
السنوات الأخيرة نتيجة التسارع الملحوظ في تشييد المباني وما يترتب عليه من فوضى في العمران 

 وتشويه للنظام العام الجمالي، والذي أثر على التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
لقد حاولنا من خلال هذا البحث القيام بدراسة مستوفية ومدققة لمختلف النصوص القانونية 

المتعلق  09/90القانون ليات قانونية لتنظيم قطاع البناء، وفي مقدمتها التي سنها المشرع وجعلها كأ
 .لتهيئة والتعمير والذي وضع الإطار القانوني المناسب للبناء والتعميربا

خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج مشفوعة بحملة من المقترحات نوردها على  
 النحو الأتي:

 أولا: نتائج الدراسة:
لقد اسفر البحث على عدة نتائج رغم صعوبة الإحاطة التامة بمختلف جوانب الإشكالية  

 صالمطروحة والأسئلة الفرعية المتعلقة بها، ذلك أن الأمر يتعلق من جهة بدراسة مختلف النصو 
تحقيقها  ويتصل من جهة ثانية بتحليل واقع هذه النصوص ومدى ،التعميرالقانونية المتعلقة بالتهيئة و 

 تللنتائج المرجوة منها، لاسيما أمام تشعب المنظومة القانونية في مجال البناء والتعمير و التي إنعكس
فعيل  لهذا تبقى النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير بحاجة الى التسلبا على تنفيذها في الواقع، و 

ى تحقق الغاية المرجوة منها وهي الحفاظ على النظام العام بمفهومه الحديث المتعلق والتنفيذ حت
 بالجانب الجمالي له والذي أصبح يفرض نفسه مع إنتشار البناءات الفوضوية في وقتنا الحال.

لقصور  بناء والعمران يرجعالوإذا كان السبب في عدم نجاعة النصوص القانونية في ضبط مجال 
م، فإننا نرى بأن المسؤولية في ذلك يشترك فيها كل المتدخلين في مجال البناء بدءا هذه الأحكا

بالمواطنين في حد ذاتهم ومرورا بالهيئات الإدارية وصولا الى الجهات القضائية بمختلف مستوياتها 
 ةوأنواعها، ويبقى المشرع المسؤول الأول حسب رأيينا لأن توحيد التشريع العمراني مهمته بالدرج

 الأولى.
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 و من أهم النتائج المسجلة:

 أ ـ من حيث نجاعة الرقابة الإدارية الوقائية على عمليات البناء:
لعام لأية تقنين الإطار اعلى البناء من خلال ممثلة في البلدية بالرقابة دارة الإالمشرع ـ ألزم  1

ق هذه وربط تطبيعملية عمرانية بموجب مخططات التهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي، 
لقواعد التقنية لإحترام االإدارية، وهو ما يعد ضمانة  بوثائق إدارية تتمثل في الرخص والشهاداتالأخيرة 

 الواردة بقواعد التهيئة والتعمير.
 لمخططات العمرانية لجملة من الإجراءات المعقدةإعداد وتحضير ا ـ أخضع المشرع عملية 9
 اقيمته مما يجعلها تفقدتسارع حركية العمران  ، وهو ما لا يتماشى مع ستغرق زمنا طويلاوالتي ت
 .القانونية
ية بمخططات أخرى تعلوها وطنية وجهوية وولائـ إن ربط مختلف مخططات التهيئة والتعمير  3

قليم من حيث المباد  والأهدا  والتوجهات، يقيد الإدارة التي لا تتوفر على خاصة بتهيئة الإ
 الإمكانيات البشرية والمادية لتفعيل وتسريع هذه الإجراءات وتحقيق الفائدة المرجوة منها.

 ب ـ من حيث نجاعة الرقابة الإدارية الردعية:
ناء لإدارة صلاحيات واسعة لمتابعة أشغال البانح بموجب متفعيل أليات الرقابة اللاحقة ـ إن  1

ورغم ما يحققه من أهدا  ونتائج لضبط والتصدي لمختلف المخالفات الواقعة في الميدان، 
قص لهذه المهام ونتيجة لنجهات تابعة لأكثر من سلطة غير أن تخصيص المخالفات العمرانية، 

نتج عنه من مهام وما قد يفي التداخل جام والالتنسيق والتنظيم بين هذه الأجهزة يؤدي إلى عدم الإنس
 .عن مخالفة واحدة خاصةمختلفة تحرير عدة محاضر 

عمل  ثر سلبا علىـ إن غياب التخصص للأعوان المكلفين بضبط المخالفات العمرانية أ 9
 .دارة المختصة عند تطبيقها للإجراءات الضرورية للتصدي لمخالفات البناءالإ
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بع الإلزامي لمهام الإدارة وضبط المخالفات العمرانية جعلها تتقاعس عن ـ كما أن غياب الطا 3
أداء مهامها وبقاء المخالفات العمرانية بدون معاينات مما قد يؤدي الى تفاقم البناءات الغير شرعية 

 ويصعب تدارك الأمر لاحقا.
 جاز الأشغالـ إن نص المشرع على إجبارية إستصدار شهادة المطابقة عند الإنتهاء من أن 4

هو إجراء إيجابي، لكن تقييد منح رخصة المطابقة ببأشغال المستصدر بشأنها رخصة بناء مسبقة 
 فقط فيه إجحا  لحق المواطنين وتشجيع على مواصلة الإمتناع عن إستصدار الرخص العمرانية.

قانون ال مـ إن إستحداث المشرع لقواعد تسوية البناءات ومطابقتها للأشغال وفقا لأحكا 5
، يعد إستثناء على إجبارية إستصدار الرخص العمرانية، كما أن تضييق المجال الزمني لنفاذ 90/15

هذا القانون أدى الى تراكم الملفات وبقائها دون تسوية، وهو الأمر الذي تداركه المشرع من خلال 
ويساهم مح مما يس 90/15، الذي بسط الإجراءات مقارنة بالقانون 99/15 مرسومإصدار نص ال

مطابقة  نطاق تطبيق قواعد ، ناهيك على أنه وسع منبشكل فعال في معالجة أكبر قدر من الملفات
البنايات، ليشمل البنايات المنجزة والتي في طور الإنجاز الحائزة على رخص البناء وغير المطابقة 

أحكامه طابع أضفى على و ، 9999فيفري  93لتعليمات هذه الأخيرة، الموجودة قبل تاريخ 
الديمومة، لتجنب تلك الإشكالات الناجمة عن تحديد آجال انتهاء مفعول النص، والتي اعترضت 

التسوية الجزائية القائمة على تسديد  ، مع استحداث9990تطبيق قانون مطابقة البنايات لسنة 
 .9990قانون مطابقة البنايات لسنة الغرامات خلافاً لما هو معمول به في 

رض قانون تسوية البنايات عقبة قانونية حالت دون تسوية الملفات وهي سبب رفض ـ تعت 6
 .تسوية الوضعية القانونية للعقارات المشيدة فيها هذه البناياتأغلب الطلبات تتمثل في 

 ت ـ من حيث نجاعة الرقابة القضائية على عمليات البناء:
هات إنتشار المخالفات العمرانية أوكل المشرع لجونتيجة لتزايد لتعزيز الرقابة على البناء ـ  1

حماية ل ، وهو ما يشكقضائية تتمتع بالإستقلالية مهمة التصدي لمختلف المخالفات العمرانية
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يتولد و ن قوانين العمران لها صبغة إدارية وجزائية ومدنية في نفس الوقت، لأ لحقوق الأفراد الخاصة
 سب القاعدة القانونية التي تم خرقها.حمدنية أو جزائية على مخالفتها منازعات إما إدارية أو 

ه في مجال البناء والتعمير للى أن رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة إلقد توصلنا ـ  9
أهمية للحد من تجاوزات قرارات الضبط العمراني وضمانا لمبدأ مشروعية القرارات والتراخيص الصادرة 

 .المتخصصة في هذا المجالعن الهيئات الإدارية 
 ـإن منح المشرع لجهات مختلفة الصفة و المصلحة لرفع دعوى التعويض إضافة الى المتضرر  3
لتهية والتعمير حكام قانون االتراث الثقافي، وفقا لأكالجيران والجمعيات المدافعة عن البيئة و الأصلي،  

تشييد  بلدية الصفة كذلك للمطالبة بالتعويض عنمنح الدولة والولاية والوكذا أو وفقا للقانون المدني، 
يعد ضمانة واسعة أوردها المشرع في ، 93/10البناءات على أملاك الدولة وفقا لما يقرره القانون 

 مجال الرقابة القضائية على عمليات البناء.
الطعن  موقف تنفيذ قرارات الإدارة المتعلقة بالعمران إذا تـ إن عدم ترتيب المشرع الجزائري ل 4

فيها قضائيا يشكل خطورة كبيرة لاسيما وأن أخطر إجراء يمكن أن تتخذه الإدارة هو هدم البنايات، 
مرتب غير و  قابل للتنفيذغير كم القضائي القاضي بإلغاء قرار الهدم المخالف للقانون مما يجعل الح
 لأثره القانوني.

غم أن ر في مجال البناء و التعمير  ـ إن تشعب و تنوع النصوص القانونية المنظمة للتجريم 5
وضع إطار عام للعقوبات في  66و المادة  95مكرر  66الى  66في المواد من  09/90القانون 

مجال التعمير، إلا أن القوانين الخاصة كل قانون نص على عقوبات مختلفة وهذه القوانين الخاصة 
يه حماية الأملاك الوطنية وقانون التوج يصعب تعدادها وقد حاولنا التطرق لأغلبها على غرار قانون

العقاري، وقانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها و قوانين حماية الساحل والبيئة والسياحة والفندقة 
 ....إلخ، مما يصعب على القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق على الفعل المجرم
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 ثانيا ـ مقترحات الدراسة:
وتسريع الإجراءت المقررة لمراجعة وتعديل مخطات التهيئة والتعمير وجعلها ـ ضرورة تبسيط  1

سنوات يكون إجباريا على كل بلدية إعداد هذه  93مدةة زمنيا بمدة معينة مثلا تحديدها بـ 
مما يجعلها تتخذ إجراءات تحضيرية مسبقة لها و تتحكم أكثر في  ـالمخططات بصفة دورية

يات بالإمكانيات المادية و البشرية اللازمة للمراجعة الدورية لهذه الإجراءات، مع تمكين البلد
 المخططات.
ـ منح المواطنين الحق في الطعن قضائيا بدعاوى المشروعية ضد مخططات التهيئة والتعمير  9

والتي تمس بمصالحهم الشخصية، وذلك للحد من تعسف الإدارة  كون نشر هذه المخططات وسيلة 
 كن المواطنين من الإطلاع عليه بدقة.غير ناجعة لعدم تم

وين وإخضاعها لنفس التكـ توحيد عمل الأجهزة الإدارية المكلفة بمعاينة مخالفات العمران  3
لجزائية في االقانوني و الميداني للوصول الى نتائج موحدة، مع ضرورة إخضاعها للمساءلة التأديبية و 

هة تظلم تعد بمثابة ججهة إدارية ولائية مسؤولية  تتحالمحاضر التي تحررها  جعلممارسة عملها، و 
مسبق لقرارات هذه الأجهزة للطعن في محاضر معاينة المخالفات قبل إحالتها للقضاء لإنقاص حجم 

 الملفات المعروضة على المحاكم ومحاولة وضع حل ودي مسبق.
شأنها رخصة استصدر بـ تفعيل إجراءات تسوية المطابقة و جعلها تشمل كافة البنايات سواء  4

بناء مسبقة أم لا، شريطة مطابقتها لقواعد التهيئة والتعمير ومخططات العمران، وذلك لتشجيع 
 المواطنين على تسوية بناياتهم.

لأنها مكلفة  55/99لمرسوم التنفيذي رقم اـ ضرورة نظر المشرع في الغرامات المقررة ب 5
وتشكل عائق أمام المواطنين يجعلهم يرفضون التوجه للإدارة لتسوية وضعية بناياتهم، وعلى العكس، 

ي من خلال معنو يفترض أن تسوية البنايات وإستصدار الرخص والشهادات العمرانية يكون بمحفز 
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إشراك الإعلام  لشأنعلى تسوية وضعيات البناء، ويجب في هذا الحثهم تسهيل الإجراءات للمواطنين 
 تهيئة والتعمير.الوالجمعيات لتوعية المواطنين في مجال 

بالنظر إلى الأحكام والقرارات التي تطرقنا لها في بحثنا يتبين أن حجم النزاعات المتعلقة ـ  6
عمال طرق التسوية لإالمشرع تعديل قانون التعمير مما يستوجب على ، بمشروعية القرارات الإدارية كبير

لودية لها لمنح المستفيدين من الرخص العمرانية حماية قانونية أكبر، ولتقليص حجم القضايا التي ا
 تعرض بهذا الشأن على القضاء و التي تستغرق وقتا طويلا يؤدي الى عدم جدواها.

ـ بالنسبة لقرارات الهدم يجب على المشرع مراجعة الأحكام المتعلقة بها لخطورة هذا القرار  0
الأثر الموقف لتنفيذ قرارات العمران في حال الطعن فيها قضائيا وق الأفراد و يجب إدراج على حق

حتى يكون للحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار الهدم المخالف للقانون قابل للتنفيذ ومرتب لأثره 
 القانوني.
وضع إطار و  قانون التهيئة والتعمير فيما يخص التجريم والعقابيجب على المشرع مراجعة  ـ  0

 موحد فيه لتوحيد العقوبات والتجريم وضبطه.
 والحمد لله على التوفيق لإنجاز هذا العمل.



 

قائمة المصادر 
والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:
I - :قائمة المصادر 

 أولا ـ النصوص الرسمة:
 أ ـ الدساتير:

الدستور الجزائري لسنة ، المتضمن 89/28/1898، المؤرخ في 98/19المرسوم الرئاسي رقم ـ  1
 .المعدل و المتمم 1898مارس  21في ، الصادرة 28ج.ر.ج.ج.ع.، 1898

، 98، ج.ر.ج.ج.ع.8282، المتضمن دستور 82/18/8282المؤرخ في  81/21الأمر رقم  ـ 8
 .8282ديسمبر  02الصادرة بتاريخ 

 ـ القوانين العضوية: ب
المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية  ،20/82 رقم القانون ـ 1

 .  8220ديسمبر  88في  الصدرة، 90.، ج.ر.ج.ج.ع8220ديسمبر  82مؤرخ في الالمستدامة، 
 ب ـ القوانين العادية:

، المتضمن تمديد العمل بالتشريع الفرنسي، 01/18/1828، المؤرخ في 28/121القانون رقم ـ  1
 .11/21/1820، الصادرة بتاريخ 28ج.ج.ع.ج.ر.

، 22ع.، المتضمن قانون البلدية، ج.ر.ج.ج.19/21/1821، المؤرخ في 21/80الأمر رقم ـ  8
 .1821جانفي  19الصادرة بتاريخ 

المعدل  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،1822جوان  29المؤرخ في  ،22/122 رقم الأمرـ  0
 .1822جوان  12لصادرة بتاريخ ا 09ع.ج.ر.ج.ج. ،والمتمم

 ،المعدل و المتمم قانون العقوباتالمتضمن  ،29/22/1822المؤرخ في  22/122لأمر ـ ا 0
 .1822 جوان 11الصادرة بتاريخ  ،08ع.ج.ر.ج.ج.

 يتضمن إحدات هيئة المراقبة التقنية للبناء 1811ديسمبر  88الصادر بتاريخ  11/92ـ الأمر  2
 .1818جانفي  10الصادرة بتاريخ  ،0.ج.ع.ج.ر.، جوتحديد قانونها الأساسي
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، المتضمن تكوين الإحتياطات العقارية لصالح 82/28/1810، المؤرخ في 10/82الأمر رقم ـ  2
 .1810مارس  22، الصادرة بتاريخ 18ع.البلديات، ج.ر.ج.ج.

 19، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج.ع.82/28/1812، المؤرخ في 12/29الأمر رقم  ـ 1
، 8221ماي  10المؤرخ في  21/22القانون ب، المعدل والمتمم 1812 سبتمبر 02الصادرة بتاريخ 
 .8221ماي  10الصادرة بتاريخ  01ج.ر.ج.ج.ع.

، المعدل والمتمم ، المتعلق بحماية البيئة1890/28/22، المؤرخ في 90/20القانون رقم ـ  9
 .1890فيفري  29الصادرة بتاريخ ، 22.ر.ج.ج.ع.ج
 80، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج.ع.28/22/1890، المؤرخ في 90/11القانون رقم ـ  8

المؤرخ في  22/28متمم بالأمر رقم المعدل و ال، 1890 جوان 18الصادرة بتاريخ 
 .8222فيفري  81الصادرة بتاريخ  12، ج.ر.ج.ج.ع.81/28/8222
المتضمن النظام العام للغابات،  1890 جوان 80المؤرخ في  90/18قانون رقم ال ـ 12
المؤرخ  81/82المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،82/22/1890الصادرة بتاريخ  82.ع.ج.ج.ر.ج

 .1881 ديسمبر 20الصادرة بتاريخ ، 28.ع.ج.ج.ر.ج، 1881ديسمبر  28في 
تعلق بالنشاط العقاري ، الم21/20/1880المؤرخ في  80/20المرسوم التشريعي رقم ـ 11

 .1880مارس  20، الصادرة بتاريخ 10.ع.ج.ر.ج.ج
، 28ج.ر.ج.ج.ع. ، المتعلق بالتهيئة والتعمير،21/18/1882، المؤرخ في 82/88القانون  ـ 18

، المؤرخ في 20/22المعدل بالقانون رقم ، 1882ديسمبر  28الصادرة بتاريخ 
بموجب المعدل  و، 8220نوفمبر  12لصادرة بتاريخ ا، 11،ج.ر.ج.ج.ع.8220/29/10

، 8219، المتضمن قانون المالية لسنة 8211/18/81، المؤرخ في 11/11القانون رقم 
 .8211ديسمبر  89الصادرة بتاريخ  12ج.ر.ج.ج.ع.
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، المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع 81/20/1881، المؤرخ في 81/11القانون  ـ  10
المعدل و  .1881 ماي 29الصادرة بتاريخ ، 81ع.، ج.ر.ج.ج.المنفعة العامة الملكية من أجل

 .متممال
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  ،1880ماي  19المؤرخ في  80/21المرسوم التشريعي رقم ـ ـ 10

 .1880ماي  82، الصادرة بتاريخ 08ج.ر.ج.ج.ع.وممارسة مهنة المهندس المعماري، 
، 10.ع.ج.ر.ج.ج، المتعلق بالتأمينات ،82/21/1882المؤرخ في  82/21الأمر رقم ـ  12

المؤرخ في  20/22المتمم بالقانون رقم و المعدل ، 1882مارس  29الصادرة بتاريخ 
المعدل والمتمم بموجب ، 8222مارس  18الصادرة بتاريخ  12.ع.ج.ر.ج.ج ،8222/28/82

، 8212المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،8212أوت  82المؤرخ في  12/21الأمر رقم 
 11/11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 8212أوت  88، الصادرة بتاريخ 08ع.ج.ر.ج.ج.
 ع.ج.ر.ج.ج.، 8211المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،8211جويلية  19المؤرخ في 

المؤرخ في  10/29انون رقم ، المعدل والمتمم بالق8211جويلية  82الصادرة بتاريخ  02
 .8210ديسمبر  01الصادرة بتاريخ  29ع.، ج.ر.ج.ج.8210/18/02

، 1889تضمن قانون المالية لسنة الم، 01/18/1881المؤرخ في  81/28القانون ـ  12
 .1881ديسمبر  01الصادرة بتاريخ  98.ع.ج.ج.ر.ج

المتعلق بحماية التراث  ،1889 جوان 12مؤرخ في ، ال89/20القانون رقم ـ  11
 .1889جوان  11الصادرة بتاريخ  00،ج.ر.ج.ج.ع.الثقافي

المتعلق بحماية الساحل وتنميته،  22/28/8228المؤرخ في  28/28القانون ـ  19
 .8228فيفري  18في  الصادرة، 12ع.ج.ر.ج.ج.

حي والمواقع ، المتعلق بمناطق التوسع السيا8220 فيفري 11، المؤرخ في 20/20القانون ـ  18
 ، 8220فيفري  18في  الصادرة، 11ع.السياحية، ج.ر.ج.ج.



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

168 

، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 8220 جويلية 18، المؤرخ في 20/12القانون ـ  82
  .8220 حويلية 82الصادرة بتاريخ ، 00.ج.ر.ج.ج.ع ،المستدامة

، 8220المتضمن قانون المالية لسنة ، 8220ديسمبر  89، المؤرخ في 20/88القانون رقم ـ  81
 .8220ديسمبر  88الصادرة بتاريخ  90ج.ر.ج.ج.ع.

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير ، 8220ديسمبر  82المؤرخ في  20/82القانون ـ  88
 .8220ديسمبر  88الصادرة بتاريخ ، 90.الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج.ع

، 8222، المتضمن قانون المالية لسنة 8220ديسمبر  88، المؤرخ في 20/81 القانونـ  80
 .8220 ديسمبر 02الصادرة بتاريخ ، 92ج.ر.ج.ج.ع

، 8229، المتضمن قانون المالية لسنة 8221ديسمبر  02، المؤرخ في 21/28القانون رقم ـ  80
 .8221 ديسمبر 01الصادرة بتاريخ ، 98.ج.ج.ع.ج.ر
تضمن قانون الإجراءات المدنية الم، 8229 فيفري 82، المؤرخ في 29/28القانون رقم ـ  82

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 80/20/8229صادرة في ال، 81والإدارية، ج.ر.ج.ج.ع.
 .8288/21/11صادرة في ال، 09، ج.ر.ج.ج.ع.8288 جويلية 18، المؤرخ في 88/10
المحدد لقواعد مطابقة البناءات وإتمام ، 82/21/8229المؤرخ في ، 29/12القانون ـ  82

 .8229/29/20، الصادرة في 00..ع.ج.ر.إنجازها، ج
حدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية الم، 11/28/8211المؤرخ في  11/20القانون ـ  81
 .8211مارس  22، الصادرة بتاريخ 10.ع..ججر..ج

، 8211 نيويو  88المؤرخ في  ية،، المتضمن قانون البلد11/12القانون رقم ـ  89
 .8211جويلية  20الصادرة بتاريخ  01ج.ر.ج.ج.ع.

 18ج.ر.ج.ج.ع. ، المتضمن قانون الولاية،81/28/8218المؤرخ في  18/21القانون رقم  ـ 88
 .8218فيفري  88الصادرة بتاريخ 
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، 8210المتضمن قانون المالية لسنة ، 02/18/8210المؤرخ في ، 10/29رقم  قانونالـ  02
 .8210ديسمبر  01، الصادرة بتاريخ 29ع.ج.ر.ج.ج.

، 8219قانون المالية لسنة ، المتضمن 8211ديسمبر  81المؤرخ في  11/11ـ القانون رقم  01
 .8211ديسمبر  89، الصادرة بتاريخ 12.ج.ر.ج.ج.ع

، 8282ن قانون المالية لسنة ، المتضم11/18/8218المؤرخ في  18/10ـ القانون رقم  08
 .8218ديسمبر  12، الصادرة بتاريخ 91.ج.ر.ج.ج.ع

، 8280، المتضمن قانون المالية لسنة 80/18/8280، المؤرخ في 88/80قانون رقم الـ  00
 .81/18/8280الصادرة بتاريخ  92ج.ر.ج.ج.ع.

أراضي الدولة والمحافظة ، المتعلق بحماية 89/11/8210، المؤرخ في 80/19ـ القانون رقم  00
 .02/11/8210، الصادرة بتاريخ 12عليها، ج.ر.ج.ج.ع.

 ت ـ النصوص التنظيمية:
 ـ المراسيم الرئاسية:  10ت ـ 

بناء، المراقبة التقنية للهيئة المتضمن تغيير  ،18/29/1892المؤرخ في ، 92/822المرسوم رقم ـ  1
 .1892أوت  82، الصادرة بتاريخ 00ج.ع.ج.ر.ج.

تضمن إحداث مقاطعات الم، 8212ماي  81المؤرخ في  12/102اسي رقم ئالمرسوم الر ـ  8
 01، الصادرة بتاريخ 88، ج.ر.ج.ج.ع.إدارية داخل الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

 .8212ماي 
 ـ المراسيم التنفيذية: 10ت ـ 

العام مسح الالمتعلق بإعداد  ،1812/20/82، المؤرخ في 28/12المرسوم التنفيذي رقم ـ  1
 .1812أفريل 10، الصادرة في 02، ج.ر.ج.ج.ع.لأراضيل

، المحدد لكيفيات إعداد المخطط 1881/22/89المؤرخ في  81/111المرسوم التنفيذي رقم  ـ 8
درة الصا ،82.ع..جج.ر.ج التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،
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، المؤرخ في 22/011موجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم ب ،1881جوان  21بتاريخ 
المعدل والمتمم  ،8222سبتمبر  11الصادرة بتاريخ  ،28.ع.ج.ر.ج.ج ،12/28/8222

، 18.ع.، ج.ر.ج.ج89/20/8218، المؤرخ في 18/109بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .8218أفريل  21الصادرة بتاريخ 

المحدد لإجراءات إعداد مخطط  ،89/22/1881المؤرخ في  81/119المرسوم التنفيذي رقم  ـ 0
الصادرة بتاريخ ، 82ع.شغال الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج.ر.ج.ج.

، 8222/28/12المؤرخ في  22/019المرسوم التنفيذي رقم بالمعدل والمتمم ، 1881جوان  21
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 8222/28/11، الصادرة في 28.ع.ج.ج.ر.ج

 .8218أفريل  11، الصادرة بتاريخ 81ع.، ج.ر.ج.ج.8218/20/20المؤرخ في  18/122
، المتعلق بتحديد كيفيات 82/18/8220، المؤرخ في 20/081المرسوم التنفيذي رقم ـ  0

الثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق و الإستشارة المسبقة للإدرات المكلفة بالسياحة 
 .8220 ديسمبر 82الصادرة بتاريخ ، 90التوسع المواقع السياحية، ج.ر.ج.ج.ع.

منطقة حاسي  ، المتضمن إعلان8222أفريل  80المؤرخ في ، 22/181المرسوم التنفيذي رقم ـ  2
 .8222 أفريل 80في الصادرة ، 88.مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، ج.ر.ج.ج،ع

حاسي الرمل ، المتضمن إعلان 82/18/8222المؤرخ في ، 22/012المرسوم التنفيذي رقم ـ  2
 ، 8222ديسمبر  81الصادرة بتاريخ ، 98.ع.منطقة ذات مخاطر كبرى، ج.ر.ج.ج

قطب بركين ، المتضمن إعلان 8222ديسمبر  82المؤرخ في ، 22/011المرسوم التنفيذي رقم ـ  1
 .8222ديسمبر  81الصادرة بتاريخ ، 98ع.منطقة ذات أخطار كبرى، ج.ر.ج.ج،

يحدد شروط وكيفيات تعيين  8222 جانفي 02المؤرخ في  22/22المرسوم التنفيذي رقم ـ  9
ينتها وكذا جال التهيئة والتعمير ومعاالأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في م

 .8222/28/22الصادرة بتاريخ  22.ج.ع.ج.ر.إجراء المراقبة، ج
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تضمن تعديل المشتملات ، الم02/29/8222المؤرخ في ، 22/822المرسوم التنفيذي رقم ـ  8
 08.عوالحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد الله بولاية ورقلة، ج.ر.ج.ج،

  .8222 أوت 28الصادرة بتاريخ 
جراءات تنفيذ التصريح لإحدد الم، 8228ماي  28، المؤرخ في 28/120المرسوم التنفيذي  ـ 12

 .8228 ماي 22الصادرة بتاريخ  81ع.بمطابقة البنايات، ج.ر.ج.ج.
 للمرسومتمم المعدل و ، الم8211/18/10المؤرخ في ، 11/001المرسوم التنفيذي رقم ـ  11
والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى،  ،22/881ذي رقم التنفي
 ، 8211ديسمبر  10الصادرة بتاريخ ، 29ع.ر.ج.ج،ج.
يحدد كيفيات تحضير عقود  8212 جانفي 82المؤرخ في  12/18المرسوم التنفيذي رقم ـ  18

 80والذي بموجب المادة  ،8212فيفري  18، الصادرة في 21.ج.ج.ع.ر.التعمير وتسليمها، ج
المعمول به سابقا، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  81/112تم إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

 .8282ديسمبر  28الصادرة في  11.ع.ج.ج.ر.، ج8282نوفمبر  88المؤرخ في  82/008
ية البنايات ، يحدد شروط تسو 8288فيفري  28، المؤرخ في 88/22المرسوم التنفيذي رقم ـ  10

 .8288فيفري  0في  ةصادر ال، 8.ع.ر.ج.ج.غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، ج
 القرارات الوزارية المشتركة: 10ت ـ 

تعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة الم، 12/28/1888القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ـ 1
ضرورية لإنجاز برامج الإشهارات وكيفيات ذلك، التابعة لأملاك الدولة الخاصة التي تعتبر 

 .1888أفريل  21، الصادرة في 82.ع.ج.ر.ج.ج
، المحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية 18/28/1888القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ـ  8

، 80.ع.ج.ج.ر .أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات التعمير أو البناء، ج
 . 1888مارس  82الصادرة بتاريخ
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تعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الم، 10/28/1888القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ـ  0
 .1888ديسمبر  22، الصادرة في 92.ر.ج.ج.ع.ج ،الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات

حدد شروط كيفيات التنازل عن القطع الم ،10/12/8211القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ـ  0
الأرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، 

  .8211سبتمبر  10، الصادرة بتاريخ 21.ع.ج.ج.ر.ج
 :و المذكرات ـ التعليمات 10ت ـ 

، تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع، 1892أوت  10التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في ـ  1
 .1892أوت  10، صادر في 00ع.ج.ر.ج.ج.

 1880/20/88لمذكرة الصادرة عن وزارة المالية ـ المديرية العامة للأملاك الوطنية ــ بتاريخ اـ  8
 .21821تحت رقم 

 .18/28/1882التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ ـ  0
، الصادرة عن وزير السكن والعمران 82/22/8222المؤرخة في  12/22لتعليمة الوزارية رقم ا

 والمتعلقة بإنجاز إطار مبني كامل ومنسجم وملائم.
، التي تحدد التدابير الخاصة لإعداد 21/28/8211المؤرخة في  220التعليمة الوزارية رقم ـ  0

ي تشكل أشغال التسطيح و/أو الحفر و /أو الهدم ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع الت
 خطرا على محيطها المباشر.

 ثانيا ـ  قرارات المحكمة العليا:
المؤرخ في  ،88802رقم الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف لقرار ـ ا1

 .""القضاء الاداري، دعوى الإلغاء،  أورده محمد الصغير بعلي في كتابه 11/21/1891
مؤرخ في ال، 28029رقم ملف الغرفة الإدارية،  ،المحكمة العلياالصادر عن قرار ـ ال 8

 .108.، ص1880، 21ع.مجلة قضائية ، 12/20/1881
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المؤرخ في  ،29802رقم ملف الغرفة الإدارية،  ،المحكمة العلياالصادر عن قرار الـ  0
 .120.، ص1888، 21.، مجلة قضائية ع81/21/1881

مؤرخ في ، ال128208رقم الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف قرار الـ  0
 .أورده: حمدي باشا عمر، القضاء العقاري "غير منشور"، 80/28/1889

، م ق 81/20/1889مؤرخ في ، ال121828رقم الصادر عن المحكمة العليا، ملف قرار الـ  2
  .189، ص 21.، ع1889

، م ق 19/11/1889مؤرخ في ، ال112820رقم الصادر عن المحكمة العليا، ملف قرار الـ  2
 .128، ص 21.، ع1889

مؤرخ في ، ال181182رقم ملف المحكمة العليا، الغرفة العقارية، الصادر عن قرار الـ  2
 .10.، ص 8221، 28.ع.، م.ق88/18/1888

مؤرخ في ال، 82121رقم  ملف، المحكمة العليا، الغرفة العقاريةالصادر عن قرار ـ ال 1
 .820، ص.8221لسنة  28.، المجلة القضائية ع89/28/8221

، مجلة 80/20/8222مؤرخ في ، ال020828رقم الصادر عن المحكمة العليا، ملف قرار الـ  9
 .وما بعدها 821.، ص8222، 21ع.المحكمة العليا، 

، مجلة 8222/20/12مؤرخ في ال ،009102رقم الصادر عن المحكمة العليا، ملف قرار الـ  8
 .088، ص 8222، 21ع.المحكمة العليا، 

مؤرخ ، ال002228رقم ملف القسم الثالث،  ،المحكمة العليا، الغرفة العقاريةالصادر عن قرار الـ  12
 .090، ص 8222 ،28.، مجلة المحكمة العليا، ع18/20/8222في 
، مجلة 18/20/8222مؤرخ في ، ال002228رقم الصادر عن المحكمة العليا، ملف قرار الـ  11

 .090، ص 8222، 28ع.المحكمة العليا، 
، 10/20/8221مؤرخ في ، ال080891رقم القرار الصادر عن المحكمة العليا ، ملف ـ  18

 .8221، 21مجلة المحكمة العليا، ع.
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خ في مؤر ال، 012118رقم ملف المحكمة العليا، الغرفة العقارية، الصادر عن قرار الـ  10
 .020، ص 8212، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء الثالث، 18/28/8221
، مجلة 88/20/8228مؤرخ في ، ال081882رقم القرار الصادر عن المحكمة العليا، ملف ـ  10

 .008، 001ص ، 8210، 28ع.المحكمة العليا، 
المؤرخ  028808رقم الصادر عن المحكمة العليا، غرفة الجنح و المخالفات، ملف القرار ـ  12
 "."منازعات التعميرحمدي باشا، أورده عمر "غير منشور"،  ، 8212/20/82في  

 ثالثا : قرارات مجلس الدولة:
، 12/21/8221مؤرخ في ، ال011رقم الصادر عن محلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف قرار ـ ال 1
 ".غير منشور"
مجلة مجلس ، 11/28/8228مؤرخ في ، ال22رقم الصادر عن مجلس الدولة، الملف قرار ـ ال 8

 .""منازعات التعمير، أورده حمدي عمر باشا، "غير منشور"الدولة، 
المؤرخ ، 221، فهرس رقم 221809رقم ملف مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، الصادر عن قرار الـ  0

 ، أورده كوسة فضيل، 22/11/8228في 
المؤرخ ، 288، فهرس رقم 221220رقم ملف مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، الصادر عن قرار ـ ال 0

 .181.، أورده كوسة فضيل، ص22/11/8228في 
"، غير منشور ،"21/21/8220مؤرخ في ، ال2280رقم   ـالقرار الصادر عن مجلس الدولة، ملف 2

 لعمران الفردية و طرق الطعن فيها"."قرارات اأورده عزري الزين، 
 مجلة، 8211/20/01مؤرخ في ال ،222119رقم الصادر عن مجلس الدولة، ملف  قرارـ ال 2

 ، أورده: جمال سايس، أحدث الاجتهادات القضائية رخصة البناء.8210، 18، ع.الدولة مجلس
مجلة  ،12/18/8220، المؤرخ في 18018رقم الصادر عن مجلس الدولة، ملف قرار الـ  1

 .188، ص 22.، ع8220مجلس الدولة 
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مؤرخ في ال، 222888رقم ملف مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، الصادر عن قرار الـ  9
 ، "غير منشور"، أورده، بوبكر بزغيش، منازعات العمران.22/21/8220

مجلة ، 19/12/8222المؤرخ في  ،212811رقم الصادر عن مجلس الدولة، ملف قرار ـ ال 8
 .180، ص 8222، 21ع.مجلس الدولة، 

غير ، 19/12/8222المؤرخ في  ،82222رقم الصادر عن مجلس الدولة، ملف قرار الـ  12
 منازعات التعمير".منشور، أورده عمر حمدي باشا، "

، المؤرخ في 209229الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم قرار الـ  11
 عمر حمدي باش، "منازعات التعمير".، أورده: 8212/28/82

II- :قائمة المراجع 
 أولا ـ الكتب المتخصصة:

 ،21.دار الفجر للنشر والتوزيع، ط "،"قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، ين عزريالز ـ  1
 .00، ص 8222القاهرة، 

 .8280، دار بيت الأفكار، الجزائر، 21ط. "ضبط النظام العام العمراني"،سهام مسكر، ـ  8
، 8. ط "قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل قانونية"،أقلولي ولد رابح، ـ صفية  0

 .8212دار هومة، الجزائر، 
ط، دار النشر د. "،، "الوجيز في شرح قانون التعمير وفقا لأحدث التعديلاتبالي عبد العاليـ  0

 .8281جزائر، الجامعي الجديد، ال
دار قانة،  ،"الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري" عايدة ديرم،ـ  2

 .89ص، 81211، 21الجزائر، ط.
 .8281، 8دار هومة، الجزائر، ط."منازعات التعمير"،  حمدي باشا،عمر ـ  2
، "تيلاالجزائري وفق أحدث التعدالموجز في قانون التهيئة والتعمير "، حبشي ليلى كميلةـ  1

 .8210، 21ط. مؤسسة الكتاب القانوني،و  إبن النديم
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 .8212، دار الهدى، الجزائر، ، "قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع"ـ نورة منصوري 9
 ثانيا ـ  المؤلفات العامة:

 .8222، 20ط.دار هومة، الجزار،  الوجيز في القانون الجزائي العام"،ـ أحسن بوسقيعة، " 1
وعات ديوان المطب ،"النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، "ـ العربي بلحاج 8

 ، د.س.الجامعية
بعة منقحة طدار هومة، الجزائر، ، "شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"عبد الله أوهايبية، ـ  0

 .8212ومزيدة 
 :10.ج"النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، عمار عوابدي، ـ   0

متاح على الرابط:  ،1889ط.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزئر، نظرية الدعوى الإدارية"
https://.books.google.com.  8280ماي  28أطلع عليه بتاريخ.  

لمطبوعات ديوان ا، "مقارنةو نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية " ــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 2
أطلع  .https://.books.google.comمتاح على الرابط:  ،1889.الجامعية، الجزئر، ط

 .8280ماي  28عليه بتاريخ 
 الجزائر،، دار هومةد.ط،  ،"القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة" ،كوسة  فضيل ـ 2

8210. 
 .8280، دار بلقيس، الجزائر، ، "المنازعات العقارية"ليلى زروقي، عمر حمدي باشاـ  1
 .8222، دار العلوم، عنابة، .م.مط ،"الوجيز في المنازعات الإدارية" محمد الصغير بعلي،ـ  9
نابة عدار العلوم للنشر و التوزيع، د.ط.،  ،"دعوى الإلغاءـ القضاء الإداري "، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8

 ـ.8218ـ الجزائر، 
 ثالثا ـ أطروحات الدكتوراه:

https://.books.google.com./
https://.books.google.com./
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الحقوق  كليةأطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون،   ،ن"منازعات العمرا" ،بزغيش وبكرـ ب 1
متاح على الرابط:  ،02/12/8211وزو،  يجامعة مولود معمري ـ تيز والعلوم السياسية، 

https://dspace.ummto.dz.  8280ماي  12أطلع عليه بتاريخ. 
 ،"سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري"، عوابدشهرزاد ــ  8

سم الحقوق ق، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية
متاح على: الرابط: ، 8212/8212، باتنة ،الخضرالحاج جامعة 

https://theses.univ_batna.dz.  8280أفريل  30أطلع عليه بتاريخ. 
مذكرة دكتوراه  ،"ليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري"آ ،بن صالحية صابرـ  0

وة منتوري جامعة الإخ فرع قانون التهيئة والتعمير، ،د تخصص قانون عقاري.م.في القانون الخاص ل
أطلع  .https://www.elmizaine.comمتاح على الرابط: ، 8212/8211قسنطينة، 

  .8280أفريل  12عليه بتاريخ 
علوم في  مذكرة دكتوراه ،"تسوية البنايات غير المطابقة في التشريع الجزائري"ديرم، عايدة ـ  0

العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة، 
أطلع عليه  .https://theses.univ_batna.dz، متاح على الرابط: الرابط:8210/8212
 .8280أفريل  30بتاريخ 

رة دكتوراه في مذك ،"استراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير"عربي باي، ـ يزيد  2
متاح على الرابط:  ،8210/8212الحاج لخضر ـ باتنة، جامعة ، تخصص قانون عقاريالحقوق، 

https://theses.univ_batna.dz.   8280أفريل  10بتاريخ أطلع عليه.  
 رابعا ـ مذكرات الماجيستير:

، مذكرة "دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري"بن عزة، ـ الصادق  1
لنيل شهادة ماجستير، علوم قانونية وإدارية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق جامعة 

https://dspace.ummto.dz./
https://theses.univ_batna.dz./
https://www.elmizaine.com./
https://theses.univ_batna.dz./
https://.www.elmizaine.com./
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 30أطلع عليه بتاريخ  .https://theses.univ_batna.dzالرابط:متاح على ، 8222باتنة، 
 .8280أفريل 

ة مذكرة ماجستير قي القانون العام، كلي "،"الآليات القانونية لتسيير العمران غواس، حسينةـ  8
على الرابط، ، متاح 8211/8218الحقوق والعلوم السياسية، فسم الحقوق جامعة منتوري قسنطينة، 

https://aqarri.bogspot.com. 10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ. 
اجستير رسالة م ،"المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران"سلطات رئيس ، ـ حنان بلمرابط 0

، 21فرع الإدارة العامة وإقليمية القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينةفي القانون العام 
 02أطلع عليه بتاريخ  .https://.theses.algerie.com، متاح على الرابط8218/8210

 .8280ماي 
ذكرة ماجيستير م ،"ليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري"آ، كيحل  سلسبيلـ  0

في القانون العام، فرع الإدارة العامة وتسيير الأقاليم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأخوة 
أطلع عليه  https://elmizaine.comط: متاح على الراب، 8212/8212منتوري قسنطينة، 

 .8280فيفري  20بتاريخ 
الحقوق  ، مذكرة ماجستير في"الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الإدارية"، حميش صافيةـ  2

متاح على ، 8211/8218بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق،  1فرع إدارة عامة،جامعة الجزائر 
 .8280ماي  10أطلع عليه بتاريخ  .https://bibio.univ_alger.dzالرابط: 

قانون إداري وإدارة  ماجستيرة والتعمير في التشريع الجزائري"، ئقرارات التهي" عبد الله لعويجي، ـ 2
متاح على الرابط:  ،8211/8218عامة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

https://theses.univ_batna.dz.  8280أفريل  30أطلع عليه بتاريخ. 
لعام رسالة ماجستير في القانون ا ،"منازعات التعمير في التشريع الجزائري"، وفاء عز الدينـ  1

متاح على  8210/8212تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
 .8280ماي  14أطلع عليه بتاريخ  .https://t.me/lowafe/266  الرابط:

https://theses.univ_batna.dz./
https://aqarri.bogspot.com./
https://.theses.algerie.com./
https://bibio.univ_alger.dz./
https://theses.univ_batna.dz./
https://t.me/lowafe/266.
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 خامسا ـ المقالات العلمية:
 ،"مجلة مجلس الدولة"عزري، دور القاضي الاداري في منازعات تراخيص البناء و الهدم، ـ الزين  1
 .8229بعنوان المنازعات المتعلقة بالعمران، .خ. ع
، .خع ،"مجلة مجلس الدولة"نويري، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء، ـ عبد العزيز  8

 .8229المنازعات المتعلقة بالعمران، 
 "،ةمجلة مجلس الدول"فريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، ـ  0

 .8228، سنة 21ع.
 سادسا ـ المداخلات العلمية:

، محاضرة 80/19سماء شرفي، الحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في ظل القانون أـ 1
، المتعلق بحماية أراضي الدولة 80/19تموشنت حول القانون في إطار ندوة مبرمجة بمقر ولاية عين 

 .8280/8280والمحافظة عليها، 
III- :المنشورات والمقالات على شبكة الإنترنت 

جامعة  "لإنسانيةا  مجلة العلوم"، عزري، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائريـ الزين  1
 //:httpsمتاح على الرابط، ، 8222جوان ، 29ع.محمد خيضر بسكرة، 

www.webreview.dz. 10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ. 
قداري، دور أدوات التهيئة والتعمير في التوفيق بين مقتضيات حماية البيئة واعتبارات التنمية ـ أمال  8

، 8211جوان . 28.ع ،تيارتجامعة ابن خلدون  "،مجلة تشريعات التعمير والبناء"المستدامة، 
 .10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ .https://www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط، 

مجلة " ،18ـ12القانوني لرخصة الهدم في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم النظام أمينة ركاب، ـ  0
متاح على الرابط،  ،8211ديسمبر ، 10.عجامعة إبن خلدون، تيارت،  ،"تشريعات التعمير والبناء

https://www.asjp.cerist.dz. 10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ. 

https://www.asjp.cerist.dz./
https://www.asjp.cerist.dz./
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حث الأكاديمية للب المجلة، "بزغيش، مخطط شغل الأراضي: أداة للتهيئة والتعميرـ بوبكر  0
، متاح على الرابط، 222ـ208ص ـ ص. ، 8219، 11، م.21ع.، "القانوني

https://www.asjp.cerist.dz. 10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ. 
 شهادة التقسيم كآلية رقابية على النشاط العمراني الجزائري في ظل المرسوم التنفيذيعبايدية،  ـسارة  2

، سبتمبر 20"، جامعة ابن خلدون، تيارت، ع."مجلة تشريعات التعمير والبناء، 18/12 رقم
أفريل  02، أطلع عليه بتاريخ .https :// www.asjp.cerist.dz، متاح على الرابط، 8211
8280. 

مجلة "اء، بنميمونة، أسس المسؤولية الإدارية والتعويض عن الأضرار في مجال التعمير والـ سعاد  2
متاح ، 8218سبتمبر  11ع.ت.، 20، م.20جامعة ابن خلدون، تيارت، ع. ،"التعمير والبناء

 .10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ .https:// www.asjp.cerist.dzعلى الرابط، 
لتعمير امجلة تشريعات "عيشوشة عمار، أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير والبناء، ـ  1

، متاح على الرابط، 21، م.28.جامعة ابن خلدون تيارت، ع، "والبناء
https://dspace.univ_tiaret.dz. 10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ. 

وم التنفيذي رقم رسالعيفاوي، تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وفقا للمكريمة ـ  ـ 9
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،   ،ي"مجلة الفكر القانوني والسياس"، 88/22
، أطلع عليه .https://www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط،  ،22، م.8288، 21ع.

 .10/22/8280بتاريخ 
قوق مجلة الح"، الأمين، التزامات المرخص له ومسؤوليته في مادة البناء والتعميركمال محمد ـ   8

، 8210عدد تجريبي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،"والحريات
 .10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ .https:// www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط، 

https://www.asjp.cerist.dz./
https://dspace.univ_tiaret.dz./
https://www.asjp.cerist.dz./
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ة مجلة العلوم الإجتماعي"بعلي، تسليم رخصة بناء في القانون الجزائري، ـ محمد الصغير  12
، .https :// www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط،  .8221، 21.تبسة، ع ،ة"والإنساني

 .10/22/8280أطلع عليه بتاريخ 
مجلة "، المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بين التشريع الجزائري و الواقع العملي، سالم  ـمحمد 11

كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر،  ،"القانون العقاري و البيئة
 //:https، متاح على الرابط، 281ـ219، ص ـ ص 8288، 12، م.21ع.

www.asjp.cerist.dz. 10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ. 
ماهية رخصة التجزئة باعتبارها أداة لضمان سلامة البناء في ظل المرسوم التنفيذي  ،دهلوك ـزوبيدة  18
، 8211، سبتمبر 0.ع ،جامعة ابن خلدون تيارت "،مجلة تشريعات التعمير والبناء"، 12/18

 .10/22/8280، أطلع عليه بتاريخ .https:// www.asjp.cerist.dzمتاح على الرابط، 



 

فهرس المحتويات



 فهرس المحتويات

 

 

183 

 العناوين الصفحة

 مقدمة 2
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 لمبحث الثاني: الرقابة الإدارية اللاحقة )الردعية( على عمليات البناءا 21

 المطلب الأول: الرقابة أثناء تنفيذ الأشغال  22

 البناءالإجراءات الشكلية لضبط مخالفات  :الفرع الأول 22

  النتعلقة بالبناءالمخالفات تحديد : أولا 22

 مخالفات البناءالأجهزة الإدارية المكلفة بمراقبة : ثانيا 21

 والبناء مخالفات التعمير معالجةإجراءات : الثاني الفرع 31

 تحرير محاضر المخالفات: أولا 31

 : الأثار القانونية لمحاضر المخالفاتثانيا 31

 نتهاء الأشغالعند إالإدارية اللاحقة الرقابة : الثاني المطلب 31
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*tr -+S'tt rt^icl p.rc, cl5 k$r _l k+_l-: Êrr JJ e[oy! a,-r^ âJ_J-t^ll Êkll _,#Jl
: ++tJt 4rÉt àill cl:ÈJl dp, ùJl cJS ir++ ôob él : kJ dJ.Jl ;4;tJl _l o*..,ït
,r1c rl-:c)U élli -l Ll-d i-+E Ê+^;Èll iJt--.,,Î ;i *l;+ill rSl 9;1 i;tJl u*si,J,aÀi él
1*^ h fé Ô§-dl O"r i+ 1n 3 o1-.).-)È -, *.;ËJ! 4*l-!J ,Jfu Y a:i , ,i^a. 6:U,

," .c]s-üll rnrr' i 'ur, 3ll 3 ,gq-,i:Jl Êrrl l-eàÀJ 
"r- krl-rY 4irl*, dlJl crJer rJ^ Jr+i

t 
.g-y, Jl él :Zÿ-ll d-,+= o : ,l.t.l . o ct 'l § Ë.rl.^lJ Qt Zb.lYl cE-l'r cJ:+ e§
é ekJl u$ii 4l u,: 51 uÉ ü#*i *9 UtJl ô +Jl rE-.,it :!t!:-j , ,",.,;-,l:Jr ,r,J

.Ç*! e h JJ",il J U,-J"-i^ll ;;lJl *9 e,"*,Yl é k# ,"i"J jT
1*S 4j! lC): ;^ .il-:i ksLÀ. aL-,tJ'l âér"{ 6+iJf & ZOZgtOltlG q."l=., -
â"4JJl ora p.ü _l éll. élJl$i Çti o' ' a+iJt liJÀ c.1^ :ü^il ,Js.,j,lt eÂ$t+ éJ,+
Éli lJ^J,"e â*j^ e+J ou E+;ü.,*ll +ytjill U*-l;tt eLàl uiâJ,,.a+ 4J+-.:tll

4+jËl LfUt â#J i.r;l_5Jl 1\ r\l ,ors,,-j .,-,,,r.^itl 
_l ,çthj r.#,rt_i- gr.tt

r êi^r aj^, ;L,crÏ :f,fffiL:iffi §ffiixs#
,il, ç.à{ C k§\ h 

'.E 
,.,1 -, d ü+-,4jF W;»iq^ o.r* 6+;û" ll f i él C).-Yl

3o iJL..Yl éJrJl -s qlf^ ;i 3 ,1lyJl ,-k* ,jS-Jt J ËJL"*lt l4l," Jl; éi.:_l+,if
rs_rr+ ü-lr é #^J.,ll ql^,+ el! Ci : al ,!+- o* 6+jJl üT : â*:li ,:S-Jt J*|i,:

pl! .r§;1-,,- ,*=üt-t J*JÀll 6i , ,a.4u.,,tlq,-,,C ôS-Jl kr^ dl,+ él ç:*il ctl _r Lq-,y
4-1J1,* i;lJl , aS*Jl 4+1.r*+ eE J q+_e ,J.SÎ ,+ d_ryl éJl q.s_r.+ a-rlj ôri,,JI à.^eJl+

1**-Y qïtill 6:^+ .È eltl : ,;;+t; ÇL \ÀUl l-ô.-lJ k+ êl ;t;*ït »-: _,l;1rE3
LlJl Llr^ll hS J tliill _r q_,Ul tSJllt U ôjtr gc ;-r\Jt ,e+;!t jêl

. r üs*Jl 
"U-,tt 

_,ilI U)À dr rsi .fJt LUÊ qy-d .JttÂlt J+IJli : +$:nl Ot*rI
e^ r*ljJl cJJl -la _\+irJl qiJÀ 

c.,1l 6;iill ,JJl Oi J câjl*.JÀll LJIL Li,r.-à ,-J, ,ell
6JL"*ll J) 4J-! o:;6+;ü**Jl ClyJ er"s* +ri _9 ra.r riït gg,4 1-^ 4J,-l.:Yl ,.,\Lll
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i,'-LJl ÇJFll r ôrLJ! â--tÂll ç:*rlr r"s ;+.gJr çi 3 ,aj;L"c p;c.$ ,..l+, .,l1 6JJri Jr
a;Jl ,J'.1À Ll +sL -sÀ -, ful*êl ôrL r-i,r;l rJ.j Çi ,,lc sT , ür.-- 

- 
.sJ n-. ùs-JL+JrKl +-àJl .,J' ot-àill ,,,",jy1 cJ-:r g-ÉiJ*§r Ji ,,",!r J-üs-Jr -t], !Ârl

llLJl r ++lJt 4jl+t êJ^+ +:rLàl ;g*":ill 3 IùSJI
o:L Hx 6* -eL;l c-cur a!*,r_* i:sr+ o.r.: 6+;rj.,*rr çËl zozgioi tzg i*+ _ -:'it' ui 3 s4ilcLcrl r;.$ cl$lr.-ç-- cJiLi-J iiiirr i-rtsJ 4Jt-dr 4+el,-** ,q*rs ;nYl { "141 6*; oSi çllt J,.yl ya 3 6;1J1-r ),ü ,Jtr.i}f 

-.Àfuf 
,"ij,l ,*",i1f;;l.r)l cjis ;Ï r9Lô:l rJF.j ll1. ,J üé Fl ,JfuJl ,slc dj,.--ll *fX ++ *, dtà^iyl

d+:J L Êi C gJlJl dJÊ.r çjt .,i +ll J+à 4$Uil ôJJ"-+ 4rj1iir. ,l ôyL .*:ç* i*l
.:S*Jt 9i : Lç-Y cl-_:. ;r o.t-U J,++ L^ dHi:i ,-rr* ,F ,â1.:_p3 LS--IJ

ôr;rr S9 u" 4,Éi:ll 4+EJ 4+t-dt Al#t 
ÿi r ejE ë.,xl dEüi ,i , rr.ê jr: ;r-:f'U',, ill J r,l+lJY 4!L* JÀl CÉ-,,1.4J1À.ll .-.,U g^,J"+i l* k+t ct^.Jf-U'ü ,la

.4jt!,tL ,!;ta +:ltàJ

dLrill ü! Ç)À d,. .iU1 cslôr aÀ*l$ â_Ér.+ ê-Jü,.*lt & 2O231O21O6LJ++ -
ful*,JÀll L,[Lr à... .-,iii rlJl J,:S*Jl .rü_dl ,Sf J_\]$Jl ,_iJ"tü.U,J.-j^ll

ç:dl ôi _r ,ùr+ cro opE ârLcl _e ,.lS+f pu ô;3:*à+ J++ill a.*oll. ,J, toe 
_r

qlJÉ ue l+j+ll-^ ôfu Y el-Ël d§^,;s*Jl h él ôJt-,ll çs ùu":r =* ,1*:arr
.UlJl _l ++tJt cLrLt &tS crEJ ;,*w":ll J .c}Jl éJer q,s J,,l+sll .Si U 3oj_;^;l.!f
çs 4,.-àJ i t-,oç .--il.ll 6;.-1 r:l;Si J1 cJrS .r^ .ilJÀ\jl pLôsl ,ï , oll fL s, -

.*** , nLJ++céJldÀxJÀil1
^^Â+Sr:.eJt ü9 nJrjuu

,-Fljll : a*l-»ll ciljr-ll -, i;+ilr .+.s-:..r c J+Jl ËrLcl â.-a.r;p è tyr)r .:r -
., itJ! 4§_,Jl

1 a;hYl : ++*ll crtcl;r;yl .riE egj J, t>fyl .:*r -
,;-ll üjtill rtS=i ,rl' t)Ill + -
.ô_ilGll +àl+ U Ë_r ;À,ll ' - -

'dis*Tll , e,r- ,.'ç-o -
ry é1 e.+ él*i^ll j o'. ' 6+j.*Jt ÇiJ,t .r tli.Jl ,,rlsjll ë.ll O. , *l a* -

. 
élJlr: .ri 6+;\Jl .iJt u^ Lri^lr q-i-.irr i.4!l .Jr tÀ;q , .lo ra"r;LiJl

lrÀ es^-ill,.,\L üY l rài e,Lrs',.-. È.*ll +-rtill i.,;;t]id;-*;],, Î.:.itt trr
, alr,-vr .ç_r,Jl ; i.rtrl * ., esi 

''ü 
üi Jt eLàJ ,q; e. 4-r^-Âlt ;+- otJi oÇ

s2- ç1\J' +* C ttili lra g-i , ossj r!, ,riü'fr.--rJl L,iru^ k+ i *jll
ry é[i J ê-Ji." ll ,.,lL\Lss^ll ,,,Jid _ral-r+*a*5^-rrr t4JJl dh+i t"^j ,ç;H 

-r çsü.: gll. cli ++"_r- a*,-,3^ Ci.-tl Lr r,. 6+y.*lf ++;fÀl L+Hl
+55; çJr$ o5ül o'.' 6-..;i,.*Jl J$ d)" JLLII ,éliôll iJl çâ)L+jill,rcilel;,;Yl J ÀJJ"üll 4#Jl*,- clpB Ë-,$Jl r+ csJrJl .# J+Jl irt iâg.r Li +- -

âl:,rË^ kl++ 1^ rapl.:yl J d:ijùll cilpl:r=yl gJjl_â ,ti.=i GÈ Uit! çf. ._r.-Uf
.)s.,i

:3-".à!l 'lrr' ,'q4-

.dF.é:.§!fè:E lrlJl §Jl Èl_ÉJ ;..y*:Jt -r:.,*ff ,:i +=-ffi'JüË J;,àiHS*,t-t
:S CJ+ r.,,o aj§.i Ji ë+ll li+ k+lc u,-..-j.ll -tJ.).i,U G: ..xl d,É* JJ 4-§l! _*rij+

9 u 4 aa,-te



3.000.000.00 èl+ 4l a,l$ : ,ôS-, elJüJ e r 12OOOOOO.00 ClJI rihr çs 4j^,,,
,-rpl-- J ,er 40000.00 4 â;rîJ1 ifSJl . àULan 3 ,a; LtXl ;l;*ïl gc 6.r
-r ô;rLll éJrJl i:.etl*:" J ,e r 6000.00: ô;$all JJ,^àsjlr, àit<itl J.àlÂ
,J+^=r J,er 150000.00,, 6;rLll .,-t..*ll Çt j"! u-§l è!^lf J,er 300O.OO

.1#t. 
.Âll , ;irl:,oJl o.u 6+;ü*,^Jl

6JrÉJl rLr.ri-l :l+l\-l3=l o ,, ,,uuîjll ^rJ .gjc.:ll ,*Èü: '!,"*ill or.: g*;i.,*ll ;i crJ- -
;çil*li : ÀyiJ' '"- 

r^ra ;i é ekJl o,,ij 4l $-,j ;;j ;ç;= dti- r qjHt
'k.U+ e kJ di.'*ll J U-J'^-i^ll

.",f;Éojl ;t-;ll" ÇJ#Jl rJt^,,à C ,-lj^l; d\Jl glll t:ù-l üi ôi- -

CHI o* 6+;L,*Jl âr-èlJ* JtlI e+*riJl..j+-,+,i : â-s-*tt e# c..,.ü 4ii ,o'.r- -
,i a;rrr*:tl UÀsll À:;»:q qËY -, fr_r.i:f c+ 4l djt^ cjp c,,. al§.l+ 4-l-il] l.,-jl^

,'r. 4i§,o! c^l tllJ,

éJl r ,e) 3.000

o.u 6+;t,*Jl Ci Crs o! ,éJl ËJéLJI oll-Éi+,sI,,4

000.000.00 + JUt s: cd _,r+ Jl- èU g," ll§.:
àJ$ a\+l:lriJl .rÀ 4l;t h,-!Jll JJ,.-àlt dp L)-iJ,ü

Ir
,.=. É.r*ll ',L S
!.J v.

J r.{) 12
.000.00

ClSll ,JS*JI JJ Jü:i:)Ü,9JUL r#i ù*F-:+ tC
J JÀÀll llrL qrsi 3 L';X1 c ol-») qti. lL- 1p+*,4+,,.ill'J f-,:te1^S.*l 1;:[ilt fdt .p é- :r.- l*4-1f a$l ,J ).,.-e, a---:i J 6ài-,XlL JJ.-àll
-,+SJt llJ+ 4!-J"i^ .j! U"J<-q $; ,',-'i cJtJt

,.b *)LtYl o 'rorLiilj liiü
!JvJ tl-Ët éJl ç\es*,l-., elill ou+ll

11\, ! LJu ,'É1Sl
,irv ùll lS"-* t$l ü1S. Jl .JUjIYl _l ,

4#,.i,r*^., 11 ùlS.oJl ttl" !Y_l Jls-ll Ë;il.t;t^c.
4.t-uLrjj dls- 43 -\:fj

.rol. i\ Ë_l ojLjl âi ,'S-Jl llÀ ,',lS I.rlv rl L 4+1r* 3 rar-§3x {r-i f ol ,!+. . à, J ol») _lcrülÂ- _l ol-.,Jl â,-:J l§ J kil '.+e+ J !lJ.S a:$.:rl q+ül !iJ",.XSll J &rillâlL- d -r Y ei ..,.,Jic *t' ç:j.+ üS*Jl lrÀ iS oj cJêt 6^ .Y ,i ta;I' prI, Jl eu.dl
:ly 1pi ,1rr:rvt ,;,J. ) LÀ; r. o : 1.6;!*i 

-l k-*l-,+ -l kry +s: J k.ô,-J Çq+yl
: oQll L)- & l"jil dù J (...4-=tJl çs u,âü ,Jhi)l olJûT lÀÀ 6A!,i**ll eUJl

cltà-rj : rla-J-) Lj»tll , ii-,l Jl +S _l llilj: l;.ls kJ,.l â;À§ Cf.-j 6.o rajj[L
d,ÉlJl k+;E r 1€\;.13 ü^.r'ül aijq r.Ë-)lt ;l;*:yl üJS 4SlJèy$ J:"-+ jJiill
tU! âfl- H fi$-r cjs e lJ§*,Y Lll q;lrYl èÇ! du-iyl ê^ IJJ"àIL A+lt

oÉ..i o.ll : qslt gi!ü_dl k+. U+"V â*S-*ll ;;UY elJr -r clp-,lll ,-xÉl JIJI
àjt*i ceJ 4-t!J J ,d) âr-t,,.ll êk_Jl J! aLs^ ôJÉ y;'ii rl.:cJ _,+.ÉJl .,-Ic _l ,Cpttll

Ês.lI l-ta q,1^ AÂ*i.4I-i g'UE dr &J4l" .1-§i cJÂl DL= a^S--o11 Ll,à
iJ'"'-i . l-

7t J llll {l \§, Ll r§l!,r . J. JiJ f.ri ||l ù,ll _!+iJt ;i ,',.,- -
Ê<it +J.-l: ,$§:,È Z:lU)l r,-ilJÀil etc lj-tr 4i 'À I 

^1-êJ.\Pf .l-re

ir

..1, k* ob &ly ds.ô .+ 4;1-;:,.ai dro§
4,+U"+ ,ilful| *|*.l;rJl ,.,'l( o i$lJ)^ ,.',-1 gl_)+l\-

dl-i.DU ékJl *I*,111 r è!Ëi

tr
L-Ll.S,

Ê

asÇ

3 ctl*,l;:Jl t-,i( o iia LJS^ll ùi*yl â-r.J ;rg.+ *rlS
l§ 3 çg;li,Jl J,*#ll -r 

++;ilt sl4.: qJL* r ,JS-JI !;ù uç c)i""
;ç.rlJJ 4-i+lÀ^ ôj+i^ll dü-i,il eJ^+ ù1 J, Wiâl_r^,-,L. j

"rlt 
CfC â+r§ll 4il!l

dl*,ll ,Jildl L),,r1' .':sl ét tul*,;Jl -,,,:t-^ e§éâjsiyt.4;Jr",-lllÂr$,i r;1(",11 J.,,Jl â+l cj-s ù+ 4ji yJ ,Ç;l-iJl â+dtt È1*,J e3.r sl;iJt ô;.;'JttJ 4iilJ^ lrS J -\*-':ll l* ,-J. loe _s Éq+JL âj*i ;3: c.rt§-Jl ijl-j;i ;;tryt uÏ
4+1J1-.,|!Ut :4jS*, 1 r.rÀi*,Jl ;tU .+ di -l k+

9i)^5t,àê

r i.'r- y cl§*Jl ëj-e..l É pE-Yl



C+-Cq \Ài..*ll eé ;-,oç crils ül -l Lrr-r Ê+ ,,.i= c:tÀiii élliÀ c-üL( O1 +*:l4Jl+dl
hÀ cJS 3 r,-"iliij çl q .+j Y: fah a:S- Ci è& re,l 6.o e#liJl pt-u ;.:.' *ic

-r lé+gSJt*,ll lrc L C+tl,"lt Ê!i Ê1-ê 
âJ|Àll .* ,J , ,aS-lf èH ."JSll :rr, ,i\l -:*.r

,ggliJl el- .+ i!|àJïl cr-,;l-dl .9ji,-.,r.lc, etii.:dl 94,; L(i\. o:ç-L Ol:Jllf
L à..' c-'nl ç§l LNHC oLJl -l ôS*,ii 

"*U-lt 
-,+À-ll 

, à.,l(ir l-dl= cj.$]l{ at: a-:l ,
CJit ,+ri! o::* fl-â J*+À ,:++,+ Êl-Ë U,,LYI l* ,-Jt 3 ol;)l ,Jà+ J fuL*J§l L-:!L

â*,1;r J &csilL cul-Ë ét cTC aiiitll 4$t_tAll dt . Jl âjl*.JÀlt pcr â-,1;r

.g_rtjiJt _,+,r.Jll : +$:il ;l_5ç.: pl!.:.,r_dl o"sr .,.è J (k-üc â-ê.:1,:,"11 ,J+i ,l elÀ-ti-ll
4i-.à otlir! el-,l;Jl r-r§4 l§ J dli,iYl 4*,*j. dr dS u +"É1-;§ 1.9Jrr C;;

-ll^jll : +*jl 6lar gJlJ cla. §Jl Oi ct^ Éj! r ,jhiYl é uË â,il^J cb->-
ËJ\Jl ù& e$ ôbl;pll .r4; e!il1 oLil a-,i 3 râ-ctJl sl a-:;;r.: ê C a.rl )j çjiJl

dr ..rlt *lJS çge UJr.iu f<+.:-t ç$l Jjr-àll 9c X.+_4 l-ort*.S-lS 21 *-t
ftEJt -u+.:ll _, a$}ll çlsr;i Lq _, &l G:tt é üilq d e*+,,-rôj d= çl r_r+:

CTC 4;iirll 4,,§lJJl l$t-dl âji+lt .-i;t si" clÀti*Jt .,lc 4LlSt 4i!lJ,"Jl dh d,É C
ôLài*r,ü J jl""il rJlgil ,.J..1 .J,.,.,,,\l ç1S ç$l 3 cl-,à!Jl Êl*i â--§U i#ill dh+ L

CTC i+iËilï 4.ülê 1St-Cl liJdl -iJl ;^ ,:üL-Jl .rJe â-ôr1.:^ll l5*r osl _l cË:*s

6! o.-JlÀ" a:rÉtJ A.-Itj^ èJt alc t_l:.,*ll ,\ i.rLr ,"'îlLil CÉ;Hl f;cp â,.-tJl
21 Jir^\ 4+lùJl c-ülS J )*! ,',ill^il oJl : Jti.iYl *$ iJ3LL er..- _i ii!.:ll Ci^ 1.6;,

JÀiiilq ,ê20 §.:.ll,sls*, ot}V;jri cj-s ié 6i',:S^. fJt _l ,ils*Jl 6i.rg;:
-9 èL-l;:,.,i<§ ar§l*rô,''-î ;§ çll Ju.iYl ê,++ cr^ çk+Vl e: ! dli.xïl é)l"il

aÉl- ds i.:Lcl p! c..,!-}Jl rjl;rlt u+ _: cTC iJilll 4,,!tJJl ut_ct i:j+I .i:À dr i+u^
l*S % 50 Jl ,',\, 3 ri 21 dÀr.\ dli.i)l +; Of 3 ,'!^À-i çl C:+ iJL-ïl 4$.s Jl
,-r! 300 elSYl Uà+,js è::hi r&,.i- !tr.:. +:;ll c,#LJ§l ,Jildl L:UL e.jl.ij d-üLS

-:' .J+ L lrÀ J -r! 200 + çJl ful*,JJI LJtLll {+! .:r.: kJ dJ^Jl JiiUl ùl l-J,;

.â.+U ër$ll i;f^r rJi
âJlJl{*ulJl 4+1Jl ,! g*31 glll ôlS^J 4i!l-,- -r:' : d:É ,"+ _*$Jl ôl d+J= -

(Joint de dilatation) La,r »ri J.:l-à 21 e, qjÀr^ ô;tJl kJh+ _r 20 i; cji.:.
ù^ 4+-rÉjl 4s+l_dl ,È ytÀ 21 s 20 o+;Ht cr+ ;h;Yl o:- é r'lill üi : ,

,;s- §lr dJ^ 4llJl Ui ,,r"a;ïl é+\l"lL .r;l:Jl s9 qi..,a .+ ,$.il IrS J (dÂ)l

.rJe *liil,i: l§ J .4JiS-Jl 4i."Xll rJ^§ ctlt+Jl .,lc â_'+tr:6 rtlS stili.,i: ! +$*eill
ç:$l ;r.an ,ji Jl ,_FlÀ éillJll â*,13r : ++lJl rr; _9 rg^c, ,È ;yl.t , à'dJl 69-::..,r

fr' J).6;JJ €Sl : â^L,*ll fuLJÀll â.rL o-à 
, à. , ' ÿÇ e, âJlJl .rlç, ;JÀUàll

iu"r,Jl iii J ,4+l+l^ll ;'+E-lL , il(JI cil*,l3Jl ,.,i< o -i]f, 9. â;:ilill l"+tj^ll"d q.+:t
J+i. Jj o\;Jq aiS.ll 4l:Ë^ll ,-iJÀ dr ful*.ll .-r.o olLc .rrc â-L^ll fut*,;Sll gr"

6+y.,*It h fË ét cJrlJt -r*' .s-,-i cj,J- +y Y +:i i s.r)LrJl ,-!Jil4*",;l c3g.iyl

iJ 4!i.-ll cDi cl^ 4i -l â-.L.*ll âjLêl r à-.' a+.r, ,lS+l e+rs â:.q*ài.§il o).'
l-e,..ii Y üSl JtUl i+.*.,.x L,-i+ dsll hÀ ;i ,-Ct iîÂ*lt 

-

,r.",,*ll ôls^ll-.,ax\Slllt ;;tJl ütS-,ùJ-i *+ LJill dJIJl ;i 3 ,a_,:ç i3,-.,
.âi.i .95i ôS\.,^ Jl -,1*r t'+- 4*i.,.îll

cJ-- §Jl ,:1;:;J t:+-J! : ar!.à ++"-9.oft o.:; 6+;ü."^Jl 3y.l or lrr 3 a,l ,o,.r- -
J ,dtJl éJeJ ,t3,rlill ur,l*,Yl ,Jil..ÂjlL cr.iôtj âX--lt a-,e CF JIJI eL.=j-yl

ü.1.' i\L ç-ll*-Jt U,,.ü+Jl : cJ:lÀll -: ,fJ..,i,lt ,,s:-tt ,+ êf U_ljdl ù! ..,-.. :i
ôiBl A 49 s 48 j 46 s 45 s !§ rljJl r 6ull ù-:iËJl dr^ 554 ;:tJl ptS-Y

f\Jiilll ÊJ-,!l rJ^30ËrlJl l§J.!Jii,ll 4$ll À1.i::+il .r:ll rc,l3ürr-Jl 11t04
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)\-J oill J .,+iJ,.ill t:-r,ill -rsl ,:r.-i.lt :J,b;\j+'lJJll*,
cs3ci d Lo* e+yJt U3-!* e-.,i -e ,ç1liill ,s;rJJ âJj+Jl ol,rl3:.*"ll ,d-çVt

3§l 4;_r leile .,cr^ll .+ l* J âi^l'' i U:j* ,ra $l,.:^Jl -ilJl tÂJLiel+ dlJl
Y 3 ,ç;^l"Jt ,1.i-:ll r3p3 cJts ,,j .g:\-,*ll u,,,$+Jl -l cJ:lüll .l+iJ {litill r:lel;pYl
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 الملخص

 

 أليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري 
 صالملخ

املة على وضع منظومة تشريعية شالتي تراهن الدولة  المجالاتإحدى أهم يعد البناء والتعمير 
نافس المدن تالتصدي لما يشهده العمران من فوضى والوصول الى خلق مدن لتنظيمها، بغية ومتجددة 

الرقابة ر وقد تعاظم دو الملكية الخاصة،  حقلنظام العام العمراني الجمالي و بين اموازنة مع الالمية، الع
 ميةفي الأونة الأخيرة ومساسها بالمناطق المحإنتشار البناءات الفوضوية تسارع على البناء نتيجة 

ة سن نصوص قانونيلهذه الأخيرة من خلال لأمر الذي يطرح العديد من التحديات ملاك الدولة، اوأ
 .بصفة مستمرة والسهر على تطببيقها

وعليه، منح المشرع صلاحيات واسعة للإدارة من أجل مراقبة مجال البناء بفرض إستصدار 
المشرع  منحما كإحترام مخططات التهيئة والتعمير،   التراخيص والشهادات العمرانية المختلفة، في ظل

ة ما ها بإتخاذ قرارات بشأنها أو بإحالضبط مختلف المخالفات العمرانية والتصدي لسلطة لإدارة ل
 .تحررة من محاضر للهيئات القضائية للتصرف فيها وفقا للقانون

المخالفات لذاك أوكل المشره لهيئات لبناء يعرف العديد من النزاعات و وبإعتبار مجال ا   
قضائية مستقلة إدارية وعادية جزائية كانت أو مدنية مهمة التصدي لها، للحد من تعسف الإدارة 

 وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم وفق الإطار التشريعي المنظم لعمليات البناء.
راني ل البناء الا أن المجال العمبالرغم من وجود كل هذه الأليات القانونية والردعية المنظمة لمجا

في المدينة الجزائرية يشهد فوضى وعدم تناسق وتعدي صارخ على الأراضي المحمية، وهذا مرده الى 
نقص ذا كعدم نجاعة هذه الرقابة ميدانيا، بسبب غياب الردع والصرامة في تطبيق النصوص القانونية، و 

 والتنسيق العمراني في الإدارة.وإفتقار التخصص  التوعية العمرانية للمواطينن 
وجعله ينظم   09/90تعديل قانون التهيئة والتعمير أمام هذه الوضعية، تظهر الحاجة إلى ضرورة 

كافة القواعد الموضوعية للبناء ومنح الجهات القضائية صلاحيات أوسع دون تقييدها بإجراءات 
 تخالف قانون الإجراءات المدنية والإدارية.



Abstract 

 

Mechanisms of control over construction processes in Algerian legislation  

Abstract 

Construction and development are considered one of the most important 

sectors that the state relies on to establish a comprehensive and updated legislative 

system to regulate them, in order to address the chaos witnessed in urbanization 

and to reach the creation of cities that compete with international cities, while 

balancing the general urban aesthetic system and the right to private property. The 

role of supervision over construction has increased as a result of the rapid spread 

of unauthorized constructions in recent years and their encroachment on protected 

areas and state properties. This poses many challenges for the latter through the 

enactment of continuous legal texts and ensuring their implementation. 

Therefore, the legislator has granted extensive powers to the administration 

to monitor the field of construction by imposing the issuance of various urban 

permits and certificates, while respecting development and urban planning 

schemes. The legislator has also granted the administration the authority to 

regulate various urban violations and take decisions regarding them, or refer the 

minutes of violations to judicial bodies for disposal in accordance with the law. 

Considering that the construction sector is known for many disputes and 

violations, the responsibility has been assigned to independent administrative, 

ordinary, and criminal judicial bodies to address them, in order to limit 

administrative arbitrariness and protect the rights of individuals and their 

properties in accordance with the legislative framework regulating construction 

operations. 

Despite the existence of all these legal and regulatory mechanisms in the 

field of construction, the urban sector in Algerian cities is witnessing chaos, lack 

of coordination, and blatant encroachment on protected lands. This is due to the 

inefficiency of field supervision, the absence of deterrence and strict enforcement 

of legal provisions, as well as the lack of urban awareness among citizens and the 

shortage of specialization and urban coordination in the administration. 

In light of this situation, there is a need to amend Law 90/29 on planning and 

development and make it regulate all objective rules of construction, granting 

wider powers to judicial authorities without being restricted by procedures that 

contradict civil and administrative law. 

 


